امد" له رب العلمين » والصلاة' والسلام على جمد نببه وعلى آله 
وصحه أجمعين » قد تقرر عند ذوي الالاب أن الفقه أشرف العاوم » 
و أعلاها فدراً » وأعظمبا خطرا » إذ به تعرف الأحكام » ويتميز الال 

عن ارام » وهو على علو قدره » وتفاغ أمر ۰ في f>‏ الفرع التشعب 
عن عل الأصول » ولا م في الإحاطة ة بالفرع وتقريره والاطلاع على 

حقيقته إلا بعد ید الأصل وإتقانه » إذ مثار التخبط في الفروع ينتج 
1 عن التضط في | الأضول: . 

و عم ان علوم اشرع ثلائة : الكلام » والأصول » والفقه › 

ولکل واحد منها مادة » هنا استمداده » | والهسا استناده » 
ومقصود به بتعلق قصد الطالب وارتیاده » فلا بد من التنبه على مادته » 
ليقتبس اخائض فيه هنا مبلغ حاجته » فیتوسل الى بغيته » ولا غنی 
عن التنبيه على مقصوده » لثلا یکون الطالب على عماية من مطله . 

فأما عل الکلام فادته : البز بين البرامين'' والاغالسط » وال 

بين" العاوم والاعتقادات » والیز بين ماري العقول ومواقفها 


(۱) زيادة ليست في النسخ التي بأيدينا وبدونا لا يستقم الكلام . 
0 و ل 
(۳) ح العم والاعتقاد . 


آ اب 


وأما مقصوده : فر الإحاطة محدوث العام » وافتقاره الى صانع 
مور 4 متصف تس کب من الصفات 4 مزه عر | ستحیل ۳ تخل 
صفة ازز ات 6 قادر على رن ۲۱) الرسل وتأبيدهم بالعحز ات 

واما الأصول فادته : الكلام » والفقه » واللغة » ووحه استمداده 
من الکلام أن الإحاطة بالأدلة المنصوبة على الأحكام مبناها على تقبل 
الشرانع ¢ وتصدبى الرسل 14 ولا مطمع شه إلا بعد العم بالر سل . 

ووه استمداده من الفق-ه 3 أنه المدلول » وطاب الدليل مع 
الذهول عن الدلول مما تأباه"؛ مسالك العقول . 

ووحه استمداده؛“ من اللغة کون الأصولي مدفرعاً الى الکلام 
ف فحوى الطاب »> وتأويل أخبار الرسول | عله السلام ] » 

ومقصوده(۷) : معرفة الأدلة القطعة المنصوبة على الأحكام التكليفية » 
وأخار الاحاد . 

ومسالك العبر(۸) والقایس() المئستئارة”* 2 بطرق الإجتهاد ليس من 


زيادة من < وليست في أ والأصل . 


ليس في ح . 
من < وفي أو الاصل ومقصود . 
۸) في هامش الأصل قوله : كذا في الأصل المنقول منه ولعله همع عبرة جع 
الدليل الذي يحصل به الاعتبار فيساوي قوم مسالك العلة وإلا فالمعروف مسالك العلة . 
)٩(‏ ليس في < .2 
(۱۰) في < المستثار . 


الأصول » فإنها مظنونات مانب أخذها مأخذ القطعيات » ولكن افتقر 
اطاند » ولان البر حیعات من مخ مات عم الاصول » ولا سبل 
الما إلا بیان ااراتب والدرحات!) 

واما الفقه #ادته : الأصول . 

ومقصوده : معرفة الاحکام(* الشرعبة » وتقربر() الاحکام عند 
ظپور العلامات الظنونة معلومة بأدلة قطعبة لا ظن فما . 

ما من عل من ده العلو م إلا ول مواقع إجماع ومدّارات نزاع 4 
مطلع الإجماع ف الکلام الدر کات بالىدایة ¢ و ااضرور نات( و العقولات 
التي يتحد فيا صوب النظر ولا بتعدد(*» كإججماع العقلاء على أن القديم 


لا يعدم » ومثار الخلاف فيه تعارض الأدلة والشهات . 


ف و معضلات . 

)٤(‏ هذا الكلام من الغزالي بناء على أن مسائل الأصول تتاج الى الدليل القطعي 
لإشاتها وهو مذهب جور المتقدمين كالصبرفي وان السمعالي والباقلاني وإمام الحرمين 
والشبرازي وغيرم . أما من اكتفى بالدليل الظني على مسائل الأصول فلا شك أنه يعد 


واما علم الاصول : فنشأً الوفاق فيه نضاهي منشأ الوفاق في الكلام » 
ومنبع اللاف فيه أمران : 

احدهما : تعارض الأدلة والشهات . 

والثاني : امتزاج القطع فيا بالظنيات . 

واما الفقه : فوضع الاجاع فيه ما يستند الى نص كتاب انه(۱۱» 
او حديث متواتر » أو اجماع واحب الاتباع » وماعداها فهو من مظات 
الظنون » وعند الارتباك فا مختلف ال تهدون » وتضطربآراؤم فيتحزبون . 


و ات 
سس 
7 © 
موی 


لست احكام ۱۷ الأفعال صفات ذاتة وإما معناها ارتباط خطاب 
لاتفعاوه » والواحب هو القول فه لاتتر كوه » وهو کالنوة لست صفة 
ذاتية!" للاي » ولکنها عبارة عن اختصاص مخص بتبلیغ خطاب" 
الشارع » فقولنا : ار عرمة؟ » تحواز" » فإنها ۱*) [ اد“ ] 6 
لايتعلق ما“ الطاب » [ ولفا الحرم تناوفا ۲ ] . 


(+) < الاحکام للافعال . 

60 في < للني ذائبة . 

(+) في = اختضاس شخص مخطاب التليغ . 
)٤(‏ في <دعرم. 

(ه) في < فانه . 

(1) زيادة من ح وليست في الأصل و أ . 
(۷) في ح به . 

)۸( دهم ولق الاح + 


¥ = 


, 
سرا 
لابستدر ك حسن" الافعال وقحا سالك العقول » بل توقف 

در کا على آلشرع الماقرل . 

فالحسن<١)‏ عند زا 5 الشرع الك عليه . 

و القممح (۲) ما 3.حه بالزحر عره ' والذم عده 5 

وقد خالف في ذلك المعتكزلة » والکرامة » والروافض'') » فقالوا : 
سن حسن لداته » والقسبيم!؟) كذلك . 

9 قسمو | ذلك الى ما ستدرك فحص العقل 6 والى مالا ستدرك 
العبادات » لأن مصالم) الفبة لابطلم علها [ إلا ] نتنبيه . 


ا 


(۱) في < اذ الحسن . 

(؟) في ح والقبح . 

(+) أقول : إن كان الحسن والقبح يعنى ملاءمة الطبع ومنافرته وجال الصورة 
وقبحبا فبو عقلي اتفاقاً . 

وإن كان بعنى ترتب الدح والذم عاحلا » والثواب والعقاب آحلا فبو عل الخلاف» 
فقالت العتزلة الأفعال حسنة وقسحة إذاتها ددر كبا العقل لما فا من مصلحة و مفسدة 
يتبعبا حستها وقبحبا عند الله » وتيعبم جاعة من الأحناف » ومن أصحابنا الصيرني » 
والقفال الکنبر ؛ و آنو نكر الفار سمي ؛ والقاضي أدو حامد ۱ و آدو عمد الله الحليمي نقله 
عنه ان السمعان . ۱ 

وقال أتنا لا یمک العقل بأن الفعل حسن آو قو لذانه فیا تعلق به حک الله تعالى 
من أفعال المكلفين . بل الحسن ما حسنه الشرع والقسیح ما قبحه » وليس برجع ذلك 
لسن أو قح فيه E‏ ای اج ۱( 2۲ جح اكرات 0 

. في < و كذلك القمیح‎ (٤( 

(ه) ليست في أ . 


وماستدرك | بمحض العقل على زحمهم ينقسم الى : 

المعاوم بضرورة العقل عندهم!" » كحسن الشكر وانقاذ الغرق 
وافلی » و كقبح الايلام ابتداء » أو الكذب الذي لاغرض فه . 
والى المعلوم بالنظر کالکذب الذى رتط به غرض . 

و الثاني انات مذهب أهل الق . 


احداها ۰ حداءسة 1 

والاخری : معنوية . 

اما الطربقة الجدلية فبي!") أنا نقول ۰ ادعسم ارت حمسن بعص 
الافعال وقبحپا مستدرك۳۱) بداية العقول واوائلبا ٩‏ » وحن ننازع؟ فى 
ذلك > ومواضع ااضرورات لا تصور ذا اخلاف لين العقلاء . 

فان(“ موتا الى عناد عکسنا عامم دعو اهم 6 9 العناد اغا سدور 
9 شردمة ساره 6 وحن الم الغفير ( واجمع الکریر۷) لا تصور ما 


O) 

(؟) في فبو . 

e) 

(:) في ح وأوها وف ب بيديية العقول . 
(ه) من ح .وني الأصل وإن . 

)3 ل | ی 

(۷) فى < الكثير . 


التواطر على کر العصور 14 وتوالى الدهور » من غير فرص رحوع من 
4-ب واحد | الى الإنصاف . 

وقول : 3 وافقتمونا على أصل العم » وخالفتمونا في مستندة » 
أهو العقل أم الشرع » وذلك لامنع دعوي القرورة » ا 
الكعي “٠‏ ف علم التواتر في کونه نظرياً م 

قلنا : ايلام اله سبحانه”4) الام معلوم“ عند قبحة بالضرورة » 
لولم بقدر تعويص > وحن ننازء ف نفس هدا العلم » مع اعتقاه نفى 
التعو بصی(۱) 6 وبطلان مذهب التناسخة ۰ 


ثم نحن لانم لک امن الراجع الى الذات » وها المعني بالحسن 
عند نا ماګسنه الشارع با ڂث عله ۳۹ ولو قدر عدم ورود الشرع لضاهي 


(۱ من < وفي الأصل و أ کخالنة . 

(۲) في < للكعبي. ستأتي ترجته . 

(۳) اتفق العقلاء على أن خبر التواتر بشرطه مفيد للع . ولکن اختلفو[ في 
مستنده » فذهب ابور إلى أنه الضرورة » فهو ضروري » وذهب الكعبي » و آنو الحسين 
البصري » الى أنه النظر ؛ فمو نظري ( راجع النتبی لابن احاحب ص ٩‏ ) . 

۱( لس في < و کذلك عند ذکر الني على الله عليه وسل لا بذکر عبارة 
الصلاة عليه غالا . 

(ه) في = عندم معلوم . 

() ااراد به [اشا عليه في الاخرة ۰ راجح المستصفى ۳۶/۱ _ بام والراد 
بالتناسخة ما ذکره [مام الحرمين في الارشاد ص ؛ ۲۷ فقال وذهبت طوائف من غلاة 
اروافش وغيرم الى التناسخ فقالو! [غا تألم البباتم لأن آرواحبا كانت في أجساد و قوالب 
آحسن من حساد البہام وقد قارفت كبائر واحتدمت رام فنقات ای آحساد آخری 
لتتعذب فها و اذ| استوفت عقابها وتوفر عليها ما استحقته من عذابها ردت إلى حسن 
بنية اه من الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. وفيه كلام نفيس على التعو یش 
أيضاً فلبر احع في موضعه هناك . 


ا وه( ب 


الکفر الاعان عندنا » فکیف"" بستقم ادعاوع الموافقة في أصل العل ۲ 

واما الطريقة المعلوية فبي'" انا نقول : ماقول؟ في واقف على 
فومة طریق اجتاز به نبي وأشسماعه » واتبعه ۲۳۱ غاشم" يفي فتله 4۱) 
. واستخيره عن حاله أيصدق أم یکذب فان صدق فبو*2 | سعى في رو 
)¥( 


ني“ » وان كذب فهو مستقبح لذاته عندع » وصفات الذات لاتتبدل » 
ونحن نعلم ان الكذب احسن من الصدق هنا“ . 


املك الا فى البات الزهى تقول : 


القتل الواقع اعتداء » مجانس القتل الستوفی قصاصاً في الصورة 
والصفات » پدلیل ان الغافل عن الستند فيها لاعيز بنها » والختلفان في 
ص الذات يستحيل اشتباهه) وتجانسها » وكذا الوطىء في الدكام 
والزنا » فآل مآخذها الى الأغراض جلا ودفع" » وحن لاننکر 
تفاوت الأفعال عند العقلاء لتفاوت الأغراض » وإما الملاف في الأفعال 
بالنسة الى الله تعالى » وهو منزه عن الاغراص » لانتضرر بالكفر » ولا 


في ح صفات . 


ينتفع" بالایان > فلا معنى لاتسيز في حقه » و کذا فعله تعالى لابطلب 

له غرص فيه حتی إذا خالف غرضه قبح » ولا نحم عاد عليه وهو 

مب بفعل(۲) ماشاء » فلا يحب عله تطبيق”" أفعاله / على غرض العباد » وهو 
۱ متصرف فى ملكه لا اعتراض عليه أصلا . 


۱ م ۰ 
دارم دع سم ؟ 
امرها ٠‏ 
انهم قالوا استحسان مكارم الأخلاق » من الشكر والإحسان » وانقاذ 
الغر فى )€( وافلی 6 واستقیاح الکذب وال بلام اطبق علمه العقلاء » 
مع تفاوت قراممم » فدل على ۲*۱ انه مدرك بالضرورة . 
قلنا : نعم » ذلك ملم فما بين الناس » ومنشؤ أغراضهم » 
والکفر كلامان بالنسة الى الله عز وجل'' » ولس 1 كالكفر والشکر 
بالنسبة اليناا"" ] فإنا نفرح ونرتاح بالشكر » ونعتم بالكفران » ومر 
العبودنة التلفت الى الظوظ » حى لو ورد الامر احرد من الشارع من 
غير عقاب » لا قضى العقل بامتثاله » اذ لاغرض لنا » ولا لارب سبحانه فيه 
فاذا أورد العقاب قضی العقل باحتنابه » وسر الروبة التئزة عن المظوط » 


[ ومن ۸ ينزه 29 ] فقد ذهل عن حقيقة الاغية . 


(۱) في > يلتذ . 
(؟) في ح فيفعل عوضاً عن وهو يفعل . 
60 في < تطسقه . 

(غ:) في < الملكى والغرقى . 

(۰) لیس لباه 

(5) في < الله تمال . 

(۷) في < کالشکر والکفران في حقنا . 
(۸) ف ح فن تیه . 


الام : 

أن قالوا مابال الملك العظم » الولي على الاقالم » محسن الى 
| فقير وان اشرف على الموت من غير نوقع غرض فيه ٩‏ ليس ذلك إلا 
لتحسين العقل 9 ۱ 

قلنا : المستحث عليه إما استمرار العادة » وهي طبيعة [ خاصة ٩۱]‏ 
دعسر خلافبا » أو رقة الجنسة » والرب تعالى منزه عن الرقة والشفقة . 


المالمٌ : 

اجم قالوا : إن البراهمة ونفاة الشرائع آدر كوا الحسن والقبح » 
ولا مستند لهم إلا عض العقل . 

قلا ٠‏ ذلك اعتقاد فاسد كاعتقاد £ 7 ولس داك بعلم كاحالتهم 
بعئة الرسل . 


قرفم أن العاقل بور المدق على الكدب عد اسئو | ف الافضاء 
الى الغرص » وسسه نحسين العقل . 

قلنا : لا » بل سببه الشرع » أو حذر""" اللوم من الناس » أو 
تقليد مذهيم-م الفاسد » فان فرضوا عدم هذه العاني فستوي عنده 
الصدق والكذب 9 

1 في سائر النسخ طبيعة خامسة » وهي تحريف » ولا معنى ها . 

(۲) في < ذاك . ۱ 

زع من | وف الاصل وح اه سح 


۱ 6 


دب 


م غَايتهم اعشار الغائب(١)‏ بالشاهد ¢ ويقبح | من المد ساھ_داً أن 
يترك عبيده وإماءه يوج بعضم-م في بعض » بزنون ويقتحمون الفواحش» 
وهو قادر على منعهم » | وقد فعله الرب سبحانه'"" ] . والخلائق في 


فبضته وقبره ۰ 
فان قيل : تر كېم لينزجروا بأنفسهم0' مؤثرين » فيستحقون الثواب . 
قلا : وقد عم أنهم لا يفعلون » فليمنعيم إجبارا » وم من عبر 
منوع بزامانة أو عحز عن ارتكاب الفواحش . 


1 
سس ال 
للا دستدرك و حوب ڪر )€( المنعم بالعقفل 1 خلاف_ً 


(۱) في الأصل وبقية النسخ اعتمار الشاهد بالغائب والصواب ما أثبته . 

(۲) في ح بدل هذه اخملة وقد فعل الرب ذلك . 

60 من < وفي الأصل لانفسیم . ۱ 

)٤(‏ هبنا مسألتان الأولى عدم وجوب شكر المنعم عقلا . والثانية : إن الاشاء 
لا حك لها قبل ورود الشرع بالعقل . قال ابن السبكي : ۱ 

« وقد حرن عادة أصحابنا على ذكر هاتين اساألتن دعد إبطال قاعدة التحسين 
والتقسح على سبیل التتزیل وتسلم القاعدة . وإئه لا دازم من تسلیمپا صحة دعوی 
الخصم في هذين الفرعين مع أن اطامل هم على ارتکاب العظيمة في الدسن بالذهاب إلى هذه 
القاعدة [غا هو التوصل الى إشات ما ادعوه في هذين الفر عبن ويبذ! يظبر أن مسألة شكر 
المنعم فرع من فروع مسألة الحسن والقبح ولذلك يعبر عنبا طوائف بلفظ الفرع . 

وقال الكيا افرامي : بل هي نفس مسألة الحسن والقبح إذ المراد بالشكر عندن 
امتتال الأوامر واحتناب النواهي وعندم ارقکاب المستحسنات واحتناب المستقيحات. 
قال : ولکنا أفردناها بالذكر على عادة المتقدمين . قال ان السكى : وحینگذ فلا يحسن 
استعال لفظ الفرع فيا ولا لفظ التنزيل . اا 


-١4- 


لمعتزلة''2 » لأن العقل لا وحب الشيء هزلاً هلا( » فلا بد من تخل 
غرص ۲ وذلك استحمل رحوعة الى الشکی ر ۲۱) 1 ذانه تعالى مار« 
عن الاغراض » والشاکر أنضاً لا بلتذ به فى الال » بل يتعب نفسه . 


فان قمل : بعرض 7 له أنه ای شکر ربه بعد أرلت عرفه 


وقال في مكان آخر : « ولعمري كذلك بقال في مسألةشكر النعم: الشكر هو 
احتناب القیح وارتکاب الحسن وذلك کا قال الكيا هو عبن مسألة التحسين والتقمیح . 
وقد لاح بهذا أنه لا تفريع لاتين |أسألتين على قاعدة الحسن والقبح . 

والسر عندنا في إفراد الأولى بالذکر هو اعتقاد المعتزلة وجوب شكر المنعم عقلا 
وانہم صارو! عوحون في تشنيعبم ومناداتهم علينا بهذا القول فأراد أصحابنا تبيين 
سفاهتهم و تخصيص هذه المسألة بالذكر . وأنبا منوعة على قضية أصلبم كا هي عنوعة على 
أصل غيرم ۰ ۱ 

(رفع الحاجب عن أبن الحاجب ١/ق‏ ؟م/ب مخطوط) 
وبهذ! يتبين السر في عدم ذكر ابن السبكي هذه المسألة تحت فرع أو انها على سبيل 
التنزيل؛ وبه برد على الناصر اللقاني والبناني في اعتراضیم عليه في جم اخوامع ۰ 

(۱) قال ابن السبكي : وقد ذهب إلى ذلك أيضاً بعض أصحابنا كالصيرفي و أي 
العباس این مربح » والقفال الكبير » وإبن اي هريرة » والقاضي الي حامد وغيرمم . وقد 
اعتذر القاضي في التقريب » والاستاذ أدبو اسحاق في أصوله » والشيخ ابو مد الجويني في 
شرح الرسالة » تمن وافق المعتزلة من أصحابنا بأخم لم يكن هم قدم راسخ في الکلام » وريا 
طالعوا كتب المءتزلة فاستحسئو[ هذه العبارة » وهي « شكر النعم وأجب عقلا » 
فذهموا الما غافلين عن تشعبمم عن أصول القدرية » قال امن السبكى وهو كلام حق 
بالنسبة إلى من عدا القفال الكببر » أما القفال فكان ماما في الكلام مقدما » والذي عندنا 
أنه لما ذهب إلى هذه القالة وما أشبهها من قوله يحب العمل يخبر الواحد عقلا وبالقياس عقلا 
و و ذلك كان على الاعتزال اد . ۱ 
( رفع الحاجب عن این الحاجب ١ق‏ ۸۲|ب ) 
(۲) ليس في <. 

(۳) في < المشكور له . 


. في < بعترض‎ )٤( 


س و س 


ا فثاب ال وان كفر فرعا يعاقب » فعقله بستحثه على سلوك 
طریق الأمن کالسافر إذا تصدی له طريقان على هذا الوحه . 

ب قلنا : توقم العقاب | مختصاا" بانب الکفر يال فاسد » مستنده 

تخل غرض في الشکر والعرفة » وها متساوبان عند الرب » فلا تميز . 

ثم نقول وقد مخطر'؟ للعبد أنه إن نظر وشکر؟" ریا بعاقب > 

فانه عبد مرفه » آمده الله تعالى بأسباب التنعم "۲ » فلعله"' خلقه إلترفه > 


| فإتعابه نفسه تصرف منه فى ملكته من غير دنه | 


ولرى شرنان : 
امراضا : 


إدعاؤم اطباق العقلاء على استحسان الشکر واستقباح الكفرارن > 
وذلك ۲٩‏ مسلم فيا برجع الى الناس » لأنهم تزون بالشكر » ويغتمون 
بالکف ۱۰۱ » والرب تعالى سنوي في حقه الأمران ويعضد هذا الكلام 


۳ ۰ 
شم لت اه 


( 
( 
( 
( 
ه) في < فرها . 
( 
) في ح ولعله . 
) ما بين القوسين ساقط من أ . 
١‏ 


احدها : ان المتقرب الى السلطان بتحريك أغلته » في زاوية ححرته» 
بسفه في عقله » وعبادات العباد بالنسبة الى جلال الله دونه في الرتة . 
ظ والثافي : ان من تصدق عليه السلطان يكتسرة من" رغيف في 
غير١؟)‏ شمخصة » فلو أخذ يدور في البلاد ء وينادي على رووس الاسپاد 
بشكره - كان ذلك خيز'ياً وافتضاحا » وحملة إنعام" الله تعالى على 
عاده » بالنسة إلى مقدؤراته » دون ذلك بالنسة الى السلطان . 


,4 
ب 


فر فم حصر مداراك الوجوب 6 ف الشر ع المنقول > دون مسالك 
العقول » يودي الى إفحام الرسول » فانه إذا أظبر العحزة » ودعا 
الناس الى النظر ¢ هأ لوأ : ۷ کب علا الط ر | في معدز اتك ۹[ 
الا دسر ع مسمقر 7 فتدت قرع حى ر ف معحزتك . 


یراب "ی دی : 

احدها : أن هذا يازمم آیضا لأن العقل بجرهریته(*» لا دل على 
الوجوب » إذ لو دل ذلك » دا انفك كل عاقل عن العم بحكل 
معقول » وقد بری العاقل المعحزة وبذهل ۷۴۶ فلا يتدبر حتى بتن 
وجوب النظر . 


600 ساقط من < . ۱ 

(۲) م ی أيضاً ۱/۱ . 
(۳) في 

(e)‏ ی 

(ه) في بح يجوهره وأ كذلك . 

(1) فى عنه . 


د ¥ ت الول 


. وقولهم : إن الانسان لا خاو عن خاطرین۱ » احتراء على اس 
وبالحري''' ان تذ كر ذلك عند ظبور العحزة لا قبل" . ولا مختص 
وحويه عند بورود الشرع / » ثم قد تین بالرسول » فلا یقم له 
وزنا » وستمر على غفلته م ييا ری( فیمن حضرون مالس الوعظ » 
فنغسون في الغفلات » والواءظ بعظهم على رووس المثابر مع الزعقات . 

وال ا ایای : 

وهو التحقتق » آن الوحوب يثبث بثوت الشرع » فاذا ظبرت 
المعدزة » فقد استقر الشرع > فلا وقف ذلك على قول قابل » 
والتكايف لا ستدعي إلا الامکان » وقد آمکن » فان وفى له فاز » 

وإلا هلك » وعن 23 قل : لا يتقرب الى الله تعالى بأول نظر » 
فإنه لا بعایه۷) » اذ لو عل» لعلمه ينظر'*» آخر » وخرج الأول عن 
أن بکون آو )٩(۷[‏ , 


(۱) والخاطران ها أولاً : أنه إن نظر وشكر أثيب » والثاني : أنه إن ترك النظر 
موقب فبلوس غل آلقرب وجوپ سلوك طريق الأمن ( الستصفی ۸۰/۱ ) 

(۲) في < قوهم وبالحري . ومراده أنه إن کان عدم اللو عن الخاطرين كافياً في 
التمكين من العر فة فاذا دعت الذي ودع ا وأظبر المعحزة ۶ كان حضور هذه اخواطر 
أقرب ۲ بل لا نفك عن هذا ات نی ۳ € ).۰ 


(۳) في ح قيل و «لا» سا 
(:) لعل الصواب ( وجوبه عندنا ) أي لا يختص و-<وبه عندنا دورود الشرع بل 
شو ته بالعحر ة ۰ 


(ه ) في الاصل بری و الثبت من <. 

)5 في الأصل والثاني والمثبت من < . 

(۷) في حلا يعل . 

)۸( في < بالنظر الآخر . 

(و) أي أن الخواطر في ابتداء النظر الأول شكوك والشك في اله تعالى كفر ین 
بتقرب الى الله تعالى بأول نظر لأنه لا يعذه . ( الارشاد لإمام الحرمين ص ۲۷۰ ) ۰ 


=~ ۱۸ - 


سس ال 
لا ح قل ودود الشمرع ۱۱) ۱ 
ونقل عن بعضهم أن الأفعال عظورة قبل ورود الشرء"" 
و عن بعصم ۷ ماحة 1 
ولا رظن بالحاظر بن خضل اأظر ٤‏ مستصسنات العقو ل » وفيا لا بد 


النفس منه » من أكل وشرب . 


(۱) هذه هي المسألة الثانية من المسألتين اللتبن أشرنا الا سابقاً . وهي في حك 
الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقا سواه ما قضى بها العقل شي» عند القائلين بقضايا 
العقول وما م يقض . والصحيح عند أصحاينا أن الحم مرتفع إذ ذاك سواء أكانت 
الأفعال ضرورية أم اختسارية . ولا عليك إن آشعرت عبارة الامام الرازي لاف هذا 
على أن لها تملا صحيحاً . وهذا لان الحم عندنا عبارة عن الخطاب فحيث لا خطاب 
۳ ۱ ۱ 

وقالت المعتزلة هذه الأشياء إما أن يقضي العقل فیا بشيء فیتبع فيها حکه وله آن 
لا بقضي ففيها المذاهب المذكورة : 

. القول بالاباحة‎ - ١ 

مت التحرم . 

+ - الوقف عن الحظر والاباحة . 

وأما ما للعقل فيه قضاء بحسن أو قح فانة سم عندم ال خمسة من واحب ومندوپ 
وحرام ومکروه ومباح بحسب تأدية العقول . ۱ ۱ 

و کر القاضي آنه آنقسم عندم ال ار بعة واجب كشكر امعم و العدل و ندب 
کالتفضل والاحسان . وحرام كالبل بالصانع و کفر التعمة ومیاح وم بذکر (لکروه . 

۱ (راجع رفع الحاجب عن ابن الحاجب . وجع اطوامع » والعضد على 
ابن الحا حب ۱۸/۱ والمستصفي 6١ - ١‏ ( 


60 بود ارام ۰ 


وب ولا المبحين إباحة ما استقبع!۲ | بالعقل" » کالایلام والكذب » 
فلعلیم قالوا ذلك فيا لا بقضي العقل فيه بحسن ولا قبح . 

فنقول : الح باحظر نحع » لا يدرك بنظر العقل ولا بضرورته7", 
إذ لا رتط بالانزحار غرض » ولا عکن تقديره في الاقدام » وأما 
الاباحة » فان عنوا بها تساوي الاحجام والاقدام » مع نفي الأحكام . 
فهو التمی(؟ » وان زعموا أن الإباحة ح 6 f‏ الله خطابة . فن 


EES 
في الأصل و <و أ بالفعل والصواب ما أثبته‎ 6 
. ولا ضرورته‎ < « 6 
. فبو الى‎ « « )٤( 
جو جا‎ 


لقو لني الا يفيت 


ین : 5000 من الكلفة على وحه التفعل . 
ه :ال على ما في فعله مشقة ‏ ویندرج حته الاحاب ۳ 


لا 3 ما تشوف اليه الطبع أو ينو عنه . 
اما" (لندب فو عند القاضی(؟ من التكليف » لأن خصص الفعل 
بوعد الثواب مت العاقل على الفعل » وهذا من الكلفة . 
والاختار أنه لس من التكليف » لأنه ورد مع رفع الناح . 
والاباحة ليست من الشکلیف / إلا عند الأستاذ أبي اسحق “ . 
قال : ووحه الكافة وحوب اعنقاد كونه ماحاً شرعا 


(۱) الاحکام جع حسم وهو خطاب الله التعلق بأفمال المكافين بالافتضاء أو 
التخيير وزاد ابن الحاجب أو الوضع لاعتباره خطاب الوضع من احم . ومن ۸ بعتبره 
قال هو راجع الى الاقتضاء والتخيير . 

و الاقتضاء الطلب فبندر ج 442 الو حوب والندب والکر اه 1 ره . والتخمير 

الاباحة . (جمع الجوامع . ابن الحاجب ) 

(۲) في < لا على فرق دين . 

(۳) في < وأما الندب . 

)٤(‏ هو ابو نکر مد بن الطيب بن مد بن جعفر بن القامم المعروف بالباقلانی أو 
ابن الباقلاني شخ السنة ولسان الأمة صاحب التصانیف . وله في أصول الفقه التقريب 
والارشاد وهو أجل کتاب صنف في الاصول ‏ بقول ان السيکي وقد اختصره قي 
التقرس والار شاد الاو سط والصغير توق سنة ۰۳ ه .. 

(ه) هو الأستاذ ابو اسحق الاسفر أبيني ابراهم بن تمد وستأبي ترجته . 

ا د ۱ 


وهذا ضعف » فان ذلك مأخوذ من تصديق الرسل » ونفس الفعل 
لا كلفة ف( , 


وتقصيل القول في یف همه اربع ما . 


سا ۱ 


ذهب سنا أبو اطسن(۲) رحه الله الى جواز'' تكليف ما لا بطاق 
مر لا دقو له تعالى دولا "مسا ما ١‏ طافة نا ره (؟) 4 ولا وحه 


(۱) واخلاصة ان اخلاف راحع إلى تفسبر التكليف فن قال بأنه الزام ما فيه کافه 
آخرج المككروه والمندوب وم اخحمبور . 

ومن قال بأنه الدعاء إلى ما فيه کلفه ادخل الندوب والکروه كالقاضي اي کر 
والاستاذ الاسفر بيني . 

و آما قول الاستاذ الاباحة تكليف » صد» وهو أبعد ما قاله في الندوب والکروه 
لأن الاباحة لا كافة فيها . خلافها » ولذلك خالفه هنا من وافقه فیها » وهو قد قال إن 
مراده وجوب اعتقان الإباحة » وهذ! فيه رد الكلام الى الواجب » وهو من التكايف بلا 
ريب ء م الخلاف لفظي . ( راجع المستصفى - والعضد على ان الحاجب - ورفع 
الحاجب على ان الحاجب ۷۰/۱ -1) . 

(؟) هو علي بن اعمیل بن الي بشر الشیخ ابو اسن الاشعري شيخ طريقة 
أهل السئة والماعة وإمام المتكلمين وناصر سنة سبد الرسلين أخذ أولاً عن الجباي وتبعه 
على الإعتزال وأقام عليه اربعين سنة حتى صار [ماماً للمعتزلة مم شرح الله صدره للحق 
فاعتزل الناس خسة عشر يوماً م خرج الهم وانخلع عا كان يعتقده ور می الهم بكتب 
آلفیا على مذاهب آهل السنة وصار إماماً هم . وله سنة 8٠.‏ ه والاقرب ان وفاته 
سلة ع ۳۲ ه. 

(۳) مجويز في < . 

(:( الآية 15 من سورة المقرة . 


۳ 2 


للایت‌ال لو لم بتصور [ ذلك بالبال | . ۱ 
واستدل : بأن أب ۳ کلف تصدیق بو اه ملم بعد آت 
أتى” على لسان الرسول أنه لا بصدق [ في أصل تکلیفه*» | فحاصله 
تكلمفه أن اصدقه ف أنه لا تصدقه . 


امرشا : 


ان القدرة الحادثة عنده لا تأثير ها في المقدور » وهو واقع باختراع 
الله تعالى وقد كافنا / فعل [ الغیر "۲ | 5 


وارر صر : 
أن القاعد عنده غبر فادر على القيام و هو مآمور بالقسام » وقدرة 
القبام تقارن القيام » ولا ينجي من" هذا [ قول يعض“ ] أصحابنا : 


إن القعود مقدور فقو (۸) مأمور بتر كه 6 فان الأمر متو حه بالقسام 


دس القو سبن ساقط من حح ۰ 
الذي في الأصل و < و أ فعل الخير » والمثبت من المستصفى وهو الصواب 
) راجع الستصفی ۵۱ - ۵ ۵ والإحكام 1/+\( 


)١‏ سا 
؟) في 
۳( 7 نا . 
) ما 
۳ 


في < وهو . 
في « فان الأمر متعلق برحه القمام . 


وهو غير مقدور » والقاعد إذا أمر بالطيران فقد أمر با لا بطق قطعا » 
ون قدر على ترك القعود . ۱ 

واتار عندنا استحالة!") تکلیف ما لا بطاق . 

نعم ترد صيغة الامر لتعحیز » کفوله تعالى « کرنوا فرد" 
خاسئين'"' » » والانباء عن القدرة کقوله تعای « کن" فسکون۳ » . 

ول“ ترد الخطاب والطلب » وهذا كقوله تعالی «حتی بلج الل" 
في مم" اساط(*» معناه : الابعاد » لا ما يفم من صفغة" التعليق » 
فإنه بستحیل أن يطلب من المكيف ما لا بطق . 

والدلیل على استحالته : ان الأمر طلب يتعاق بطلوب » کالعام 
یتعلق علوم » وابمع بين القيام والقعود غير معقول » فلا يكور 
ا ل ل E‏ 


في حم ح التكايف عا . 


| لذية م5 من ۱ ة المقرة 


ا 


)۱( 
)۲( 
(۳) الاية ۸۲ من سورة يس . 
)٤(‏ في الاصل و برت . 
۱ ) الاية ٠ع‏ من سورة الاعر اف . 
)٩(‏ ؟ 
(۷) في « فستحیل . 
)۸( مراد الغز الي هنا امتحالة التكليف بالستحیل لزاته » کم دين ااضدن. 
والنقيضين » لأنه لا يتصور واقعاً فلا يتصور طلبه . ولا عنع المستحيل لغيره . 
وبهذا تكون الامدي موافقاً له . ۱ 
وانجيذون ااتکلیف آجابوا : بأنه لو لم یتصور لامتنع الک بامتناع تصوره و طلبه 
( السعد على العضد على ابن الحاجب ۹/۲ - الاحکام ۱۲۰/۱ ) 
والخلاصة أن الستحیل هنا ثلائة آنواع . 
١‏ - مستحيل لزاته » كامح دين الضدن والنقضن » کالسواد والستاض » 
واي والت . 


- ۲۸ 


۰ كف‎ ٠ e 0 0 ۰ ٠ 1 ۰ ۰ 


۲ - مستحیل لغيره عادة لا عقلا كالمشي من الزمن » والطبران من الانسان . 

+ - مستحیل لغيره عقلا لا عادة » كالإعان من عل الله أنه لن يؤمن . 

۱ ( جع ال+وامع حاشية البنائي ۲۰۰/۱ ۔ رفع اطحاحب ۷۳/۱ - ب - 

اواج ۰۷/۱ ۰ - الاحکام ۱۳۱/۱ ) 

والاجاع على حواز التكلدف ها ص الله أنه لن يقح » ووقوعه ( العضد على ابن 
الحا حب ۲ - رفح الحاحب :١‏ :1-۷ - جع الجوامع ۷۱ ( 

فاخلاف إذن محصور في القسمين الاو لین ا لذاته » والمستحيل لغبره 
عادة » وفيه مذأهب . 

١‏ - ذهب الاشعري وتبغه الرازي واين السبكي والمبور الى حواز التكليف 
باحال مطلقا . ۱ 

۲ - ذهب المعتزلة وشذوخ من أصحاب تفت يرت اي حامد » والغزالي › 
وان دقىق العىد ‏ الى عدم الجواز . 

۳ - ذهب معتزلة بغداد » والامدي - ال منع ااستحل لذاته » وحوزوا 
المستحيل لغبره . 

قال الامدي في الاحکام : واليه ميل الغزالي رحه الله تعال . 

" واظنه فم هذا من صدر كلام الغزالي الذي ذکرته في صدر التعلسق ولذلك قلت 
وبهذا يكون الامدي موافقاً له . 

و الذي دشیم من كلام ابن السبكي ف في جمع او امع أن الغز اي عنع الستحل لغيره 
عادة أيضاء وهو الذي بفيده كلام أنحلى ف في شرحه» ویهذا قال المناني في الحاشية » ومأخذ 
الغزالي عدم الفائدة من التكايف بذلك لعدم تصور الفعل إنحال . 

وأجبب : بأن فائدته اختبار المكلفين هل بأخذون في القذمات فيثابون ام لا 
فیماقبون . ۱ 5 

وهذا ی نسبه ابن السبكي للغزالي يخالف كلام الغز لي هنا . من أنه يبز تكليف 
احال لغبره م ذ کر ه الامدي ابضا . وکلام الرحل أولى ما تج به عليه . 

: - قال [مام الحرمين إن أريد بالتكايف بالممال طلب الفعل فبو محال من العام 
باستحالة و أريد به وروه الصيغة وليس المراد م طلباً مثل « كونوا قردة 
خاسئين > فغير کتنع . 


نم 6 ۷ ات 


| - واختمادنا : أن لاقدرة الادثة تعلقا!'© بالقدور -والاستطاعة‎ ٠ 
€ وإن قار نت الفعل ۲۲۱ ( لم يكلف ف الشرع إلا ما يتمكن هره قطعا‎ 


إذن فذهب الغزالي کذهب إمام الحرمين إلا آنما اختلفا ۳ ۱ 

هذا ما ذكره الأصولبون عن إمام ارمبن» والذي في كتاب الار شاد له . خلاف 
هد | فقد قل « فان قبل قد شاع من مذهب تشد ای لا بطاق؛ فأو ض حو | 
ما نر خضو نه منه » وأندوه بالدليل » دول تصوبر المسألة 

قلتا : كاف ما لا دطاق تكثر صوره » فن صوره تکلیف جع الضدین 4 وانقاع 
ما يخرج عن قبيل المقدورات ؛ والصحیح عندنا أن ذلك حائز عقلا ¢ غبر مستحیل 6 
و الدلدل على حواز تکارف الخ .. » أه وذكر الأدلة؛ وناقش |خصوم هة في ذلك (الارشاد 
ص ۲ ۲ ( و الله أعل . 

قال ان السبكي : وهناك أيضا فرق ربن مذهب المعتزلة ودين مذهب أ صحادنا في 
المأخذ » وان اتفقوا في اطع » فالمعتزلة برون أن الامر بريد وقرع الأمور 5 ¢ و اجمع 
دين علمه تعالى ناذه لا بقع »> وإرادته وقوعه تناقض > والامام بری من الأخذ الذي 
ذكرناه سابقاً وكذلك الغزالي » اه ( رفع الحاجب ۷۳/۱ ب ) ومراده ا أخذ الذي 
3 کر ته قىل قلىل في مذهب الإمام . ۱ 

(١)‏ دعنى الغزالي أن للقدرة pee i‏ عه و هد[ 
حلاف رأف الأشعر ي وا مور من آن القدرة الحادثة لا تأثير شا القدو ر ند ۱ وأن 
الفقل من خلق نله سحا ته وتعای ١‏ ( اقرأ تعليق [ ۲ ؟]). 

والتآثر مروي عن امام الحرمين » ولکنه صرح في الارشاد ص ۲۰۷ - ۲۰۸ - 
۰ ۰ و قو |عد العقائد ص ۰۷ ۱ 2لافه. 

ونقل عن القاذي أن قدره العيد أت فى فعله > لو صفه بالطاعة والمعصية 

۲۱( هذا خالف الغزالي المعتزلة » فبو دقول تاشر القدرة مع مقار ذتبا للفعل 
و العتزلة بقولون أنها سابقة عليه ( العقائد النسفية - الار شاد ). 

والغزالي بقول بأن هذه القدرة مؤثرة يمل الله لا بذاا » وم یقولون بأ 


موبره دل اضما ۳ 


وذلك بين في مصادر الشرع [ وموارده | » و وعده ووعيده . لد 
لا معنى لتخصيص فعل فاعل عن آخر بعقاب أو ثواب مع تساوي الكل 
في لعجز ع۳ [ وهذا شىء مستحل ۳۲" | . وحك الاستطاعة بذ كر 
في الکلام . 
واما ابو حل“ فقد کلف ۳۹ بقول لا اله إلا الله مد رسول 
لله » وکان قادرا عليه » ثم علر الرب انه( أنه سیمتنم عناد مع 
القدرة فأخبر الرسول به کا عله . ظ 
فان قمل : الكفار الذين ۸ يؤمنوا كافوا الإيمان » وقد عم َنم 
لا بؤمنون » وخلاف العلوم لا بتصور وقوعه » فکان ۲۱ تكليف ما 
لا يطاق . 
قلنا : ينعكس على المازم'' هذا في خلاف العاوم في حق الله 
تعالى » فانه مقدور بالاتفاق وان ل بقع . 


والتحقمق ان ما کان مقدوراً في ذاته حائز الوقوع لا تتغير حقيقته 


)01 ساقطة من < . 

(؟) بعني الغزالي أنه ذا كانت القدرة الحادثة عند العىد لا تأثر ها آندا » کون 
العباد جبعاً متساوين في المجز فى كل الافعال » فلا معنی بائذ لو صف فعل بأن طا عة) 
وآخر بأنه معصية » إِذ لا دو صف بذلك إلا ما كان مقدورآ للعبد » بقدرة أثرت فيه . 

ورد ذلك بأنه لا وجه للوصف إلا أنه مأمور ببذا مني عن هذا تكسبه . 

( )في ح بدل هذه اجلة قوله : وهذا عبث وتیل . 

(غ) ؛) هذا من الغزالي بناء على تجويز تكليف المستحيل لغيره لتعلق عل ال تأنه لا 
بقع » فبو في ذاته عکن » إلا أنه استحال لتعلق عل الله بعدم وقوعه . 

(ه ) ساقطة من < . 

(1) في ح فمو . 

(۷) هن « والاصل اللتزم. 


= بالا = 


بالعلم > فقد أقدر الله سحانه الكفار على الاءان م ثم عل" انهم 
ات القدرة » فكان کا علم » فلم بنقلب المقدور معحزوزاً عنه 
اساب علمه . ۱ ۱ ۱ ۱ 


ب سسا (/۳۲) 


لا كلف السكران » لأن شرط الطاب فبمه » وهو مضمن به » 
والسکران لا يفهم » فان قبل له افهم » كان" تکایف ما لا طاق . 
وذهب(۳) الفقباء الى أنه عخاطب!؟2 » تمسكا بقوله تعالی « لا تقربوا 


عل . هذه اللفظة ساقطة من < و ژ. 
ح لكان . 
(e‏ فى « وصفىق . 

(:) قال الاسنوي واعل أن الشافعي رجه الله تعالى قد نص في الام على أن 
السکر ان مخاطب مک كذا! نقل عنه الروياني في‌البحرفي کتاب الصلاة» و حسنتذ شکون 
تكليف الغافل عنده جائز] لأنه فرد من آفراد المسألة کا نص عليه الامدي وين الحاجب 
انظر نباية السول 1/1۰ ۱ 

وهذ| خبط من الاسئوي بين المسأ لتین فان الامام اا الشافعي لا ری تكايف الغافل 
آندا؛ وما قاله في السکر ان قال إبن السبکي في الابباح ۰/۱ ٠‏ اما إن کون ما قاله 
الشافء ی قوله الا مفص لا ەن السکر ان وغيره لاتغليظ عله ۰ 1 حمل كام على 
السکر ان الذي لا بنسل عن رقبة التسبز دون الطافح الغشي عليه . ولا ينبغي أن يظن 
ظان من ذلك أن الشافعي يوز تکلیف الغافل مطلقا فقدره رضي الله عنه يحل عن ذلك » 
وأظبر الرأنين عندنا إن الشافعي فصل بين السکران وغيره اه . 

وقإل ابن السبكي في رفغ الحاجب عن ان الحاجب ورقة ۸۰ -1. 

« والحق الذي نرتضيه مذهبا ونرى ارتداد الحلاف اليه أن الذى لا يفبم إن كان 
لا قابلية له كالبهاحم فامتناع تكليفه جمع عليه » سواء خطاب التكليف وخطاب الوضع . 
نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع ها تفعله مع ما يفصله الفقيه . 


م 
) في 


۱ 
۲ 
۳ 


الصّلام وأنم 'سكارتى١"‏ » » وظاهر التي" لا صادم المعقولات . 

ثم هو خطاب مع المنتشي الذي لم بزل عقله » بدليل أنه نزل في 
سارب حمر » أم قرما » فقرأ الفاحة » فتضط ت“ عليه سورخ « قل 
با أا الكافرون » وكان معه من العقل ما بفهم به . 

وقوله سبحانه ابحم تعاموا ما تقولون(؟» معنا : لک نواده 

دس تام ۱ ۱ 

ورعا يتمسكون بوجوب القضاء في الصلوات » ونفوذ الطلاق 
وحلة الاحکام . 

قلنا : جريان الأحكام عليه تغلیظ("» لأن السكر متشوف النفوس » 


وأما إن كانت له قالية ؛ فاما ان کون معذو را في امتناع فیمه کالطفل و النام 
ومن اک وکل قرف ها اه . فلا یکلف إلا بالوضع . 

وإما أن يكون غير معذور كالعاصي سکره فيكاف تغلیظاً عليه » وقد نص 
الشافعي على هذا . 

وقول الغزالي : السکران أسوأ حال من النام الذي عکن تنه » و کذ لك قول 
القاضي في التقريب : السكر ان الطافح لا كلف كسائر من لا يفبم ما لا نو أفقها عليه ؛ 
بل هو مكلف ولا حاجة إلى الجواب بأنه من خطاب الوضع فإنه يازم عليه ان لا يام 
ونحن نومه » إذ هو الذي ورط نفسه بتسببه إلى زوال عقله بالسكر » وأيضا فخطاب 
الوضع عندنا راجع الى الاقتضاء . (ه . 


(۱) الآية من سورة النساء رقم¿ 
(۲) في < الایات 

(۳) في « ۳۷ 

)¢( في « حت تعلمو | . فقط . 
(ه) في « لیکونوا . 


(و) قال في الستصفی ۱/؛ه بل السکران اسوأ حالاً من النامٌ الذي مكن 
تنبهة » ومن الجنون الذي يقب التكثير من الکلام . وآأما نفوخ طلاقه ولژوم الغرم فذلك 
من قسل ربط الأحكام بالأسباب » وذلك مما لا نکر 


- ۲۹ - 


وقد تعدى بالتسيب إليه » فلاا“ بتوجه الله۲۲ الطاب في حالة السکر 
| الا" ] . 

والأحكام حار رة 6 والصلاة تتفى بأمر حدر 6 ولو آمر ره 

الجنون*“ بعد الإفاقة » أو“ الحائض بعد الطبر بفعل ۷ الصوم ۸ 

١ب‏ يبعد » وسببه | تعديه بالتسبب اليه مع كونه منونا » حتى!24 لو ردى 
نفسه من ساهق(٩۲‏ » فانخلعت قدماه » لا يحب القضاء » لت النفس 
ليا تتشوف اله . 

والحلاف آيل الى عبارة 0" إن سلوا لنا استحالة تكليف ما لا 
بطاق(۱ ؟ . آنا نسم الأحكام 100 » ودلك لا بدل على التكائف 5 
والسکران لا شوم ¢ ول بقال ۱ ام » وهو شرط کل خطاب : 

و كذا النامى الذاهل حكمه f>‏ السکران فى الشکالف . 

(۱) في < ولا . 

6 في « عليه الخطاب . 

(۳) زيادة من < وهي ساقطة من الأصل و أ. 

(:) في سح مد . 

(ه) مراده باحنون هو الذي زال عقله السك فكان کاحنون . أو الذي جن في 
مشک فی يدام وللا انون ل كلت اقاي ` 

)<( في أ و الافاقة . 

2 في ح يبدل الصوم . 

(۸) حق لو ردی هذه غاية لقوله قبل قليل لأن السکر متشوف النفوس . 

. في <من جيل‎ )٩( 

(۱۰) أي ال خلاف لفظي ۰ 

(۱۱) قلت : هذا الکلام بقاللنین‌بنو| تکلیف السكران على جواز تكليف ما لا 
یطاق وم قل . والمبور برون جواز تکلیف ما لا یطاق ولا يرون جواز تکلیف 
السکر أن والغافل لأن م م فائده » ولا فائده هنا ۰ إذن فلس لاف مهبم راحعاً ال 
ی كاد ۰ 

(۱۲) في = فلا . 

ص ۵ ۳ سه 


۶ : 
سسا )¥( 
الکفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعي » خلاف لأبي حنيفة. 
والدليل على جواز تکلیفیم الفروع » أن العقل لا حك » إذ التوصل ٠‏ 


له بتقدم الإمان مکن » کا خوطب امحدث بالصلاة » شرط تقدم 


الطبارة » وکا ساموا لنا في العطل [ آنه" ] مخاطب بتصدیق الرسول 


عليه السلام [ شرط تقدم(؟) ] العرفة باارسل . 


فأما وقوعه فهو مقطو ع به عندنا . ویردد القاضي ف أنه مقطوع 


او من + 


وحن بعلم قطعا » أن الرسول عليه السلام كان مبعوثاً الى طبقات | ۱ب 


اخلائق 6 وقد كافوأ قول ر بعتّه فا دعد نفس اصلاد*» وتفصلا » 
وان كان الوصول اله ترتب على الإيمان > [ كالصلاة فى [ حق 
احدث والعطل 


وسر المسألة » أن الکافر لا مخاطب بنفس الصلاة مع الکفر » 


ولکنه مأمور ها على [ وجه" ] التوصل» و کذا نقول‌فی[ حتی"۲ ]احدث . 


فى ح فالدلیل . 

اده لسن الح الى اسل ورس اي 
ليس في < والذي فيا « في أن المعطل مخاطب » . 
في < نتقدم وسقط شرط . ۱ 


(۱) 
8 

9 

(؛) في = بد 
٠‏ (ه) في أ تأصلا. 
6 

(0 

0) 


وحي عن ألي هاشم“ ان احدث لا يخاطب بالصلاة » ونسب الى 
خرف ال جاع : 
فان عي ره ما د كرناه فبو حى 
وان عني به [ ۲۲۱۵۷ ] لا بعاقب على ترك الصلاة فهو باطل . 


۱ سس ال ۱ 

الضطو الى اي ء الکره علمه موز أن يكرن مخاطباً به 6 خلافاً 
لامعتزلة . لأن ایثاره باق » وهو متمکن من الاقدام » وشرط التكايف 
التمكن من الامتثال . 

وآبة بقاء خيرته » تخيره بين الاقدام والإحجام . 

وهم شولون : حبلته محثه(۳) على فعله لتخلص الروح » فيو سبب 
إقدامه لا قصد الامتثال » فلا ستحق الثواب عليه » ويقبح أن یژمر 
با لا بستحق الثواب عليه . 

۲ا / وع“ هذا » قالو | : : يقح من الرب“ جل وعز أن سدي أبة 

خضع ها الأعناق » ويؤمن لأحلبا حل العباد » لأن ذلك لا اختار فه » 
فلا تعلق به اش ۱ ۱ 

وهذه الأصول عندنا باطلة . 

وحد مايجوز به التكيف عندنا مالا ستحمل في العقل وقوعه » مع 
تكن المكلف منه . 


ستأئي ترجته . 


2 ۳ 


وألزمهم القافي رضي الله عنه ثم الکره على القتل » ونیم في هذه 
المسألة الى خرق الاجاع . ۱ ۱ 
وهدا غير لازم ¢ م بقولون ۷ سعد کونه 00 انز حار 6 
ودر اعمة قضة الجبلة » بل أولى با م قاق الثواب » كالوضوء في السبرات!١!‏ 
وحمل المشقات قي العبادات 1 ) و اله اعل ۲۳ ) . 


)۱ قي حاف + قو قال تالسران جع سبر وهی الغداة الباردة »اه وكذا فيانغتار, 
6 زياده من ح ليست في الاصل , ۱ 


۳۳ المنخول ‏ سم 


(1) 


یت 


۱ "كيهان الوم 


۲۱ 


والکلام فبه حصره بابان » ویشتمل"۳ کل باب على خمسة فصول . 


ای( الأول 


73 إثنات اصل العام على ض من السو فسطائية “» وقد نقو | 
العلم واطقاق ٤‏ الذوات . 


(۲) في < القول في ۱ ۱ 

(۳) في أ ویشمل ( )السوفسطائية : ثلائة فرق العنادية الذين ینکرون حقائق 
الأشياه ورمون آنبا اوهام» والعندية ننکرون حقائق الاشیاء في نفسبا وتفررها على ما 
. تشاهد هلبه . وزعموا أنها تالبة للعند والاعتقاد . 0 

واللاادرية الذين ینکرون العا شوت شيء ولا فوت و زعموا انبم لادراية هم بحقيقة 
من الحقائق وم كفار ( عبد السلام على الجوهرة ص ۱۸۱ والعقائد النسقية ) . 


ات | مثبتون الذوات حقائق » وقالوا لا تعل بالقرى اة 
وقال بعض أصحابنا : هؤلاء لا بناظرون » فإنهم آنکروا احسوسات » 
فان!" كلمناهم فاقرب مسلك أن نقول : آتعلمون تميزم في اعتقاد ‏ 
من ا 
فان عاموه » بطل اعتقادهم 0 


وان حرلو ه ¢ ۶ سمع قشم ۰ 


)00 في < وان 1 


و۳ - 


مشق هم و مر و 
ولأصحارنا فمه ست عارات 


او لا و ۱ ۱ ۱ 
قول شمحنا ابي اطسن : العم | ما پوحب بمن قام ره کو نه [Ul‏ 
وهدا فأمرد 6 فا إيا يقد يمانا 4 ولا دی وضوحا 3 اد العام مسمق 
من العل » فن جبل العلم حبله » فهو 20 حوالة على مبول » کقول 
من فقد خاتاً فى بت أن يسال عن البت فقول : البت الذي تر کت 
فه خاتي . ۱ ۱ 
وائرا : 5 
قول ایی القامم الاسكافي : العم ما يعلم به . 
ظ (۱) الذي في ح هو « ما يكون الذات به عالما » . 
(؟) من = وفي الاصل « وهي » . 
(۳) هو عبد الجبار بن على بن ممد بن حسکان » الاستاذ ابو القاسم الاسكافي أستاذ 
إمام الحرمين » من أصحاب الأشعري ؛ ور وس الفقباء والمتكلمين » عاش عالاً عاملا. 


انوع النتن اتامن والعشرین من‌صفر سنة ائلتین وخسیت وأرپمات(طبفات تن الشافعمة 
اا الل ا ۵ ). 


۳۹ 


ووحه نزسفه كالول » إذ المد برد للسان » ولا بان . 


وا 

قول ابن فورك'" : العلم صفة يتأتى اموصوف"۲ بها إتقان الفعل - 
وهو باطل العم باو / ل و كمل الستعلات € فانه عم ولا بای ۳ 
له الا تتان 6 9 الإتقان بالقدرة لا العم . ۱ 


ولام معنى للإتقان » فانه عارخ عر ن الانتظام یف [ الانتظام»1] 
صفة لذات النتظ م » ولكن إن وقع حب الراد ی احم پالنسة اله ۱ 


وقد بقح ٠‏ بالنسة الى غيره . 


وعو ا 

قول بعضهم : تسن المعلوم على ما هو به » أو درك المعلوم . 

ولفظ التيين سدع ر باستفتاح عم بعد سدق أستيهام ¢ > وج" عره 
عم الاري سحا نه ( و اف الدرك . ۱ 


)١(‏ أبن فورك مد ين إلحسن امام جلیل لا جاری ا وأصولا » وكلاما ؛ 
ووعظا ونحوا مع مبابة »> وجلالة » وورع بالغ توفي سنة ۰5 ونقل الى نيسابور ؛ 
ودفن بالحيرة » وقبره ظاهر . ) طمقات الشافعية vft‏ انساه الرواه ۳ - 
شذر ات الذهب ۱۸۱/۳ - العبر ۳ - تببین کذب المفتري ۲۳۲ ) . ۱ 

(۲) في < للمتصف با . ۱ 
(۳) في < فلا معق . 
3 ساقطة من أ . ۱ ۱ 
(ه) هذه الكلمة في عو لامر كو اضف وهي تشح و لعلبا مت 
هل 
(5) فيس فيخرج :: 


وهو أضاأً مبروو!١)‏ بين درك الحاسة والعقل 1 و الافظ المترده لا 


ع ,4 
حك ده 


قوفم : الاحاطة بالعاوم ٠.‏ ۱ 
والرب تعالى ۳9 ولا عاط ٍ/ a‏ 1 » أذ الإحاطة تعر 
بالانطواء والاحتواء ۱ 


بارس" 


قول القاضي *“ دضي الله عنه : معرفة المعلوم على ما هو به . 
قال القاضي : حدید"" العلم لا بتأتى إلا بذكر عبارة | تزبد في 
الوضوح عليه تنی ۱۷۱ 1 عمه . 
ري ففاية الإمكان ترديد | العبار:" على السائل حتى يفهم . 
قال : لو ساني سائل عن العلم فأقرل : هو العرفة » ولو سال 
عن المعر فة فأقول : هو العلم ۱ ۱ 
وهدا عبر سدلد © لمم عبار تان عن معير واحد . 
ولو سثل عن المعرفة والعلم فاذا بقول ؟ 
(۱) في < رده . ۱ 
(۲) فيح وخامستبا . 
(۳) ليس في | . 
(ع) في واد 
(ه) هو ابو نكر الباقلاني وقد سقت ترجته وغو اراد للع اذا أطلق . 
(1) ساقطة من أ . وفي < وتحديد . 
۲( هذه | حملة ساقطة من < . 
)۸( في < العمار ات "1 


۱ 9 المعر فة خلاف العلم ف الاغة » فانما لا تتعدى إلا الى مفعول 
واحد 1 والعلم لتعدى الى مفعولين١''‏ | 

واما العتزلة۳۱) : فقالوا اعتقاد الشیء على ما هو به . 

فأبطل علیم بلعل بنفي الشربك » وليس ذلك شيئا » فان اشیء" 
عدم هو العدوم الذي حور و9 وسطل انم( 


وقد زادوا عله فم طمأننة النفس اليه ۲ 


ونحن تعلم ۳ نفس المقلد الى اعتقاده > فا زه بطم ربا ولا 


یکیع؟) عنه . ۱ 
فإن"' زادوا مع كونه مستنداً الى ضرورة أو نظر"» قبل هم 
لو خلق الرب سبحانه جنس اعتقاد المقلد على سبيل الاختراع"۲ ۸ بنقلب 


عاما » وهو هل ای الضر ور ۰ 


۱ ما بين القو سین ساقط من <. 

(۲) العتزلة عشرون فرقة » شذو| عن أهل السنة بآراء منبا نفی الصفاة ۰ وان 
العبد يخلق فعله » ورأسبم واصل بن عطاء الغزال » خالف الحسن . البضري في العدر وف 
المنزلة دين المنزلتين» وانضم اليه مرو بن عسد بن ياب في ددعته » فطردها الحسن البصري 
عن ملسه ؛ فاعتزلاه إلى سارية من سو اري مسحد البصرة فقمل لما ولاضاعها المءتزلة . 
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)ع الشيء لا بشمل الممدوم إن كان متنا اتفاقا › وحكذا إن كان مكنا ء 
الاشاعرة » ويشمله عند المعتزلة ( خهاية السول (e‏ . ۱ 

)٤(‏ أي الظن 
(ه) کاع نی ار وود , 
(1) في < وان . 
)9 في أ ونظر . 
) ااا ل ل 


۸ 


ا واتار : أن العلم | لا حد له » إذ العلم صريح في وصفه ۲ 
مفصح عن معناه » ولا عارة ارين منه » وعحزنا عن التحديد لا يدل 2 
على حبلنا بنفس العلم » کا إذا سثلنا عن حد رانحة الىك عدز نا عنه » 
لكون العبارة عنها صرح۲2) » ولا بدل ذلك على حبلنا » ولكن 
ممنمين7؟) العلل بالتقاسيم فنقول : لا خفاء بتمبیزه عن الظن » و الك ؛والبل . 
وفا مظنة الاشتاه الاعتقاد الشته4) مع العم . 
ووحه الفر ق » أن القلد او طلب ا في مسلك النظر 5 4 
والعام لا شمکن منه ء إذ لا وضوح بعد الوضوح 
والمعتقد المقلد إن أصغى الى الشه 21 ازل اعتقاده دون ا[ 
ولو عرض عللى العتقد ما بعلم ضرورة لأدرك ١‏ الفرق بننه وبين ما 
يعتبره تقليدأ » مع أن العلوم بعد حصوفا ضرورية بأمرها إلا تختلف"']. 
والمعتقد إذا نظر فعلم ذاق من نفسه أمرا على خلاف ما وحده قله 
٤-ب‏ والاعتقاد افتعال من العقد 1 وهو مشعر . بتکلیف) ربط العقد به . 
و العل : انشراح صدر من غير ربط قکلیف .| 
والقول الوحیز : أن العتقد ساد فى الى أحد * معتقدي الشاك وواقفد" كن 


من < وفي الاصل لايد . ٠‏ 
من < وفي الاصل و أ صحيحة . 


١) 
. » أقدامه بحسب اعتقاده دون الع‎ ۲۳۳۳۲ e 6 
۱ ۱ ۱ في < أدرك‎ ) 
. = ليست في‎ ( 
. زامة « فی » آي بتکلیف في وبط‎ ( 

) في 

° 


000 


سس و لد 


عليه » إذ الشاك يقول : أزيد" في الدار أم لا ؟ فيقف المعتقد على أنه ٠‏ 
في الدار » ولا يقدر خلافه » ولو قدره لتمكن من ذلك . 

ولذلك نقول<“ [ في" ] اعتقاد المعتقد أن زيداً في الدار وهو في 
الدار » كاعتقاد من يعتقد أنه في الدار ولاس فا . ۱ ۱ 


والعلم لا حا نسه اطبل » فقد بان الفر ی ۳ 


(۱) في < زيد. 
(۲) في ح نقو. 
(۳) ليست في <. 
عت 


عد و 


ir 


العم ينقسم الى قديم والى حادث . 


فالقديم : عل الباري سبحانه الذي لا أول له » وهو حيط بجمل 
المعاومات » فلا“ تعدد بتعددها » ولا يوصف برکونه كسياً 
ولا ۳" ضروریاً . ۱ 
واما" الحادث فينقسم الى الحجمي وانظري . 
م فافجیی : ما بضطر الى علبه بأول العقل » كالعلم بوجود | 
الذات » ولآلام » واللذات . 


والنظري ما يفذي اله النظر الصحيم » مع انتفاء الآفات على 
وحه اتش له > لا على وحه التولد") ء خلافاً للمعتزلة . 


0 


والنظر مکتسب بلانفاق . 
والعلم الترتب عليه ضروري بعد حصوله عندنا » خلافاً ماهير الأصحاب. 
ودله أنه لو كان مقدورا۱ » لقدر على دفعه بعد إمام النظر وانتفاه 
| الافات » ودفعه غير مكن » کدفع الرعدة التي لا اختبار له فيا" » 
وهو بها أسْبة منه بار الرادة امحتلة بالابثار . 


الام وعلی هذا قالعل بالدليل لوق للشخص ويتواد ام یا وبا بل ۱ 
مذ هبم الفاسد وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاخشارية : 
(الباجوري على اس ص ۷+ والمستصفى ص ۳ ) 

(۱) في <مقدورة . ۱ 


(۲) » » عليها . 


اض یل لان 
ف 


مایخ المقل 


ذكرناه في هذا الباب لأنه من جل العاوم ۲ > ولس كلها » إذ الي 
عن حمل العلوم عاقل . 

ولس من النظري » ٍذ شرط كل نظر تقدم العقل عليه . 

ولس كل العلوم!) الفرورية » إذ الأصم » اناي '» والأحمى » 
عاقل وقد اختل بعض حواسه . 

ولس آحاد العلوم + أي عر نت » اذ البريمة عم في الي رين التن ‏ 
والشعير » ولست عاقلة . ۱ 

ب فالو حه ان يقال : هو عل حواز ارات واستحالة / الستحیلات ‏ 

احترازاً عن" المائم [ م ] » هکذا قاله القاضي . ۱ 

وهو مزیف » فان الذاهل عن الواز والاستحالة عاقل . 


(۰۱) ليس في أ. 
(۲) في - الأخرس والأص . 
» ا على . 
لعلبا زيادة من الناسخ و إلا فلا معنى ها . 


والوجه'" أن يقال : هر صفة ينهي التصف با درك ام والنظر 
في المعقولات . ظ 
وقال الحادث اما ۲ رضي الله عنه : هو غريزة يتوصل"" بها 
[ الما" ] درگ العاوم . 
وقالت الفلاسفة؛*' : هو یو الدماغ لفيض النفس عليه . 


(؟) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد احاسي البصري روى الخديث وروي عنه 
كان تاسکاً عابداً وصوفياً زاهدا . رکن له آثر حکبیر ح الامامالغزالي رضی ان 
توفي سنة ۳ ۲ . 
اه لای ني ج ۰ س + تريخ شاد ۲۱۱/۵ میذان الاضدال ۱( 
(٤(‏ ل ۱ ۱ ۱ 
) 0( الفلسفة في البو تانية حب الحكة » والفتلسوف عب الحكة ۰ والفلاسفة م 
القائلون بقدم العام وحشر الأرواح دون الاحساد (المال والشحل للشبرستاني ۱۵۰۵/۲) . ۱ 


جم وت 


۳۹ 


جاب العاوم 
وهی عسرة 


العلم بوجوو الذات والا لام واللدات ۰ 


االو ۱ ۱ 
العل باستحالة اجتاع المتضادات » وهو ثاني العم بأصل الذوات . 
الثالت : 


العلم باحسو سات » ووحه استشخاره مايتطرق له من ) التضلات والآفات. 
راع : ۱ ۱ 

> العلم الحاصل من أخار التواتر » EEE‏ من مزید نظر » 
لاستانة الصدق 3 وعدم التواطىء ۱ على الكذب” lS‏ 


. في < اولاها‎ )١( 


(۲) » » بالوجوه ٠.‏ | ۱ 
۳( » > الثائية وهکذا الى العاشرة . 


(4) لیس في <. 
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اقامی 4 
0 ا » ودرك قرا الأحوال من الفجل » والغضب 4 58 
والوحل وهو / أ حفی من التواتر ۱ ۱ ظ 


۹۲ قفه - فاته - 
العلم بالجر ف والصناعات » وساب تأخره » وقفه - على 
تعامه ومعاناته 1 


و 2 
العم باللظر دات » ووحه اا ۳ فه من اآفاء » ولذلك کان 
مه ار تاك ا(عقلاء 


ال 
00 ۳( السمععات : 
العم پانعاث "۳ 6 و هو وش وأدق 4 فانه بزاحم ظ 


التامع : ۱ 
0 زات » ووحه یاوه 6۱۳۱ بعده عن عص العقل » واستناده 
العحزات » وو < ۱ 
الى العلم باطر اد العادات . 
الماسم : 
1 عقلد١4)‏ ع داز لک حعلناه أخيرا . 
الع بالسمعيات » وهو نضاهي نت 5 


(۱) في أ لفحوى . 
(۲) » ح يتاخم . 
(۳) » » خفاه . 
)٤(‏ » » وهو مضاه للتقلد . 


ولتعلم أن العلوم لا تفاوت فيا بعد حصوفا » وإن دق مدر كبا ء 
ولکن لکل عل مستند من البدية والضرورة١''‏ » ها قرب من الضرورة 
كان أجلى » وما بعد عنها كان أتمض » واله الإشارة چذه المراتب > 
لا الى التفاوت في نفس العلم . ظ 

وما ذكر في هذا أن اراس على مرتة واخدة 7 

وقيل : إن السمع ل آقوی . ۱ 

ثم قيل إن السمع أقوى من البصر » | وقل عكسه وخلافه أيضا . 

وفال القلانمي ۲۳ : العقليات آفری من الحسات » لأا نعرض لوق 2 

العاهات ۱۳۱ . 


(۱) في < الضرورة والبدية . 

(۲) القلانسی : جاعة کثر . والذي بریده القزالي هو أبو العباس اححد بن عبد 
أل حمن بن خالد القلانهی توفي فى الثلث الاول من القرن الرابع في حدود ممم هھ ونقل 

عنه [مام الحرهين وان ی رات مواطن ( انظر التبیین لابن عساكر ص ۳۹۸ 
- وطبقان الشافعية ج ۲ ص ۳۰۰ ). 


۳۱( في < الآفات . 


i 0 


نق ار اقب ف 


قال قائلون من الشو ۱ : مأخذ العلوم الكتاب والسنة دورب 
نظر العتل . ۱ ۹ 

(۱) الشویة: هي طائفة بالغت في (جراء الآيات والأحاديث التي توم التشبیه على 
ظاهرها فوقعوا في التجسم حق ثبت بعضیم أن الباري تعالی عن قوشم متحيز ختص 


بجبة وقالوا أن كلام الله قدي وزعوا أنه حرف وصوت وان قت من القراء عيبن 
كلام الله ( الارشاد وم ۱۲۳۸ ). 
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وفال آخرون : مدرکه المواس » وزاد زائدون من السمنة"؟ 
[ أخبار" | التواتر » ولا بظن مؤلاء 3 أنكروا المعقولات » ولک 
موه معقولا » وممو احسوسات معاوما » فإنه يتشكل في خزانة التخيل » 
وهذا تضايق في عبارة . ظ 


وقال عاماء؛؛' افند : مأخذ العلوه'* التفکر والتأمل . 
وقال القلانسی : مأخذم) العقل ۲ ولا ظن به إنكار اواس › 
ولکنه بقول 0 العقل مسیطر عله فدر که الس عم انبعاث!") الاسعة ۱ 
ویعلم بالعقل عم و , ۱ 
دأ وفل : الهبي بری ردقه ف المراة ٤‏ و ,درك المد رات و بعامها / 
لعدم العقل . 00 5 00 
وقال آخرون : ماخذ العلوم الإلهام » ولعلیم عنوا به أن العلوم 
كلبا ضر ورب ترعة لله تعالی ایتداء يا ذ کرناه 7 
واتتاد عندنا أن مأخذ العلوم المز » واللميز قد لا يكرن عقلا » 
كميز البهائم » فنعنى به ميز العقلاء . 


(؟) السمنية : من الفرق التي كانت قبل الاسلام والقائلة بالتناسخ . قالوا بقسسدم 
العام » وقالوأ بابطال النظر والاستدلال؛ و زعو| أنه لا معلوم إلا من -حبة الحواس اس. 
و نکر أكثرم العاد و البعث بعد الوت ( الفرق بين الفرق ۲۷۰ ) . 

(۳) ليس في <. 

(غ) في ح حكاء . 

(ه) » » مأخذ العل الفكر . 

)1( » أ مأخذ العقل . 

(۷) » = عند انبثاٹ . 


د 0 ۵ و هت 


ثم انه قد يفضي [ به ] إلى بعض العلوم بغير واسطة كالعل بالذات 


۱ وصفاتها 5 وقد هی بوسائط 7 


والوسائط ثلاثة : 

الحواس : وهي الوسلة الى المحسوسات . 

ونظر العقل : وهي الوسملة الى العقلمات . 

و اطر اد العادات : وله بعر ف معانی الخطاب ¢ وقران الأحوال”'). 

ود 5 يفصي الميز الى العم إلا بواسطتين 1 كا معجزة لو قف - على 

واسطة العقل والعرف 

فد ستبانل۲۳۱ بالعقل کن فەل عارع 6 تقو 6 همسر ف( 7 

وتان بالعر ف أنه دال“ ٠‏ على الصدق . ۱ 

لا دا اقات الفی اا عدي موي ى كت رر 

ee 

وأما١‏ ' السمعيات / فإنها معلومات » ولكم با لا تظبر فى العقل ۷ب 

ظبور العقلات ۱ ۱ ۰ ۰ 
ومستنده : قول حق » وخبر صدق » وقول" الني عليه السلام 

صدق »> وككلام اله مسحانه كذلك » وقول أهل الإجلع ؛ بتصد دق 
الر سول۸) ابام . 


من < وساقط من الاصل و أ. 


(۱) 

)۲( 

> » )۳( 

3 اشوس و 
(ه) أ 

() ف = فاما . 

۱ ) 

.۰ (۸) » [ ارسو e‏ قول أه 

e E‏ و قول أهل الاججاع صدق وحق لتصدیق 


2 


ال راشان 
۱ 


سر سیم کمن 


قالوا : العلوم تنقسم ۱۷ الى الضرورة والنظربة . 
فاما الضرورية : فتنقسم الى سارقة و نتمحة 1 
ومثاله من الهندسة قوهم م 

خطان مجائلان زد علما مثلها . فرذه مقدمة . 
وقولهم بعد ذلك : الملتان متائلتان نتبجة . 
ومثاله من الکلام قولك : 

السواد والبياص ضدان . فبذه ا 

وفولك بعده(؟) والجمع بشم) غيز مقدور نتمحة ۰ 


ثم قد تقع المقدمة ضرورية » والنتيجة نظرية » كالتفرقة البدييية بين 


حال السكون والحركة مقدمة » نتحتبا!"" العل بجواز وقوعبال“ نظرا. ٠‏ 
(؟) » » بعد . 


6 » » تندح . 
(ء) » » وقوعه . 


- g٣ 


وقد يكون على العکس : كقول مثبتى مشتی حدوث العام بعد إثبات 
لاعراض وحدوئبا واستحالة خلو / الجر ۳ عنها بطر نق النظر : أ 

إن ما لا سق اخوادث حادث . ۱ 

وهذه نتبجة ضرورية [ من مقدمة"؟ | نظرية . 

فأما الساربات عم ملك ماج ها 5 اربع صريات : 

رد غائب لشاهد . 

ووه مختلف الى متفق . 

وسبر وتقسيم . 

وقسك عسلك جدلي . 

والعنی بالغائب ماغاب عن عمك » فترده الى ماعته . 

واتحک بالجمع باطل اذ و عاق ار اازنوح المحكم على م 
اخلائق بالسواد 6 ولالمعطاة الحم بأن لا نطفة إلا من ادمي » ولا آدمي 
إلا من نطفة [ بدلیل الفرض"۳ ] . ۱ 

ولاز لمن رأى نجارآ صخيراً أن بقضي على عع النحارين به . 

[ ثم" ] قالوا: وجه الجمع الصحيح ربع( 

٠‏ جع لعلة : : كقوهم العلم علة کون الذات عا » فلکن 
كذلك”' في الغائب . 


أ[ سوم 


۸-ب 


۲ - وجع بالحقيقة : كقرلهم حقيقة کونه عالاً قيام العم به 

۳ - والججمع بالشرط : کقرلم الحياة شرط العلم ساهداً » فکذا غاناً . 

والجمع بالدليل العقلی) : كقرفم رمم الط | م واتقانه دلبل 
على علر النقن اهداً , فکذا غاب . ۱ 


وأما رد اتُتلف الى المتفق » كقولنا لمنكري اسا خلو الجواهر 


عن الألوان 6 إذا ساموا ذلك 5 الأكوان : 


سبب استحالة خلوه عن الأكوان قبوله لها . فكذا في الألوان 

وعکس ذلك مع من بعکس النزاع فيه . 

وأما السلك ادلی کقرلنا لحم إذا مرا استحالة اللو عنها في نی 
حال وجودها : فلييكن'" في أول حال وجوه الجوهر كذلك [ إذ حقيقة 
الکون ما مخصص اطرهر يز" ] . 

و هده التقاسم عندنا باطلع" . 

واتار : 

أن أسالب العقول لا ضبط ها ء فان العاوم لا نایة فا . 

ولا نکر ترتب بعض العلوم على بعض » وانقسامپا الى مقدمة 
ونتحة . ولکنا بعد اطصول ضرورية وان ض مدر کہا  .‏ 

ولا دليل عندنا في العقل إذ لا رابط ولا جع . ۳ 

ومابة النظر حر بد”؟ العقل عن الغفلات لما یعرض(۲۱ عليه . 
في > واحمع بدليل العقل . ظ 
» » ليكن . 


ما بين القوسين ساقط من ح . 


(۱ 

(۲ 

اب 

) في | دید , 
( 

( 
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و من فعل ذلك / أدر ك المعقول . 


۹ 


تقدير دليل . 
۱ فأما افندمي 14 کقو هم" في صدر کم 3 الكل أكثر من ۱ اطرء 4 

وهو ضروري . [ والاشاه المتساوية ا واخ ]. 0 

تم يقال : سائر الخطوط المستقيمة [ اخارجة( ] من مر كز الدائرة 
الى اخط المحيط بها من کل اطرانب متساوبة » وهذا أضاً معاوم 
أ ضرورة”'"' |. 

ثم برتبون عليه العل 0( بأن المثلث المتساوي الأضلاء”"' هو الذى 
تر كيت آحاد'*' أضلاءه من مراكز الخطوط الدائرة الْائلز؟ , 


. من <والذي في الاصل وهو تحديق . وني أ كتحديق‎ )١( 

(۲) فيا فكقوهم . 5 

(+) ساقطة من < وني أ والاشاه التساوية کشی» و احد . 

. » > » )4( 

(ه) » » » . 

(5) هن هنا الى آخر لقصل الرابع توسجد في نس < آثار مياه أنت على الكلات 


و مسحتها من أعلى الصفحات فقط . 


(۷) في سائر النسخ اك اا ی ی 
آثدته لبکون (« هو » وما دعده هو ابر . 


(۸) في أ أحد. 
)٩(‏ أي أن المثلث المتساوي الأضلاع هو الذي تکون ها تاه من ثلاثة 


وهذا خفي يفتقر الى تدبر » ولكنه يعد العم به صروري كالأول » 
وهكذا الى الشكل الأخير 

إلا أنه عسر" الإحتواء علما لتعلقبا قدمات لا نحويا الذهن وبذهل 
عا في غاب الان 

وامثال الكلامي كقول مثبتى الأعراض : التفرقة الاصك بين المركة ٠‏ 

٩ب‏ والسکون مپجوم | E‏ 

ثم العم وازه*۳) يفتقر الى تأمل فى ابطال جبة الوجوب استناداً الى 
أن تخصصه بعض الأو قات وبعض السمات"' مع تساویاا* في العقل دليل 
[ على“ ] بطلان الوجوب . 

ويتعين عند بطلائه جبة الواز » إذ التقسيم حاصر ولا قسم سواه 


ماكز لثلاث دوائر متساوية وهذ! مبني على أن الخطوط المنبعثة من مركز الدائرة الى 
حمطبا متساوية وهذ! المناء حتاج اتدير . والشكل التالي بوضحه . 


في ساثر النسخ مبجوم عليه » والصواب ما أثبته . 


(۱) 
(۲( ماده العرض ٠ ٠.‏ 
(۳) في أ السمیات 
(٤(‏ 
(۰) 


3 من أ والاصل و <مع تساوبه . 
ساقطة من < . 


= 6۷ اس 


ثم يتبدى''' له بعد ذلك أنه [ هل" ] وقع جا بنفسه أو بقتضى ؟ 
فلس إلا تنبه العقل واستبانته"' أنه وقع جقتفی » إذ لو وقع بنفسه لا 
اختص بعض الأوقات وبعض السمات . 
- وبدرك العقل ذلك بعد التشه إدراكه التفرقة الضرورية ابتداء 
هکذا الى اية النظر في حدوث العام . ۱ 
فقد بان آن لا دلل في العقل . 
فا حن نطل تفاصل تقاسمپم فنقول : 
أما المع بالعلة فکرن العلم علة العالية باطل » 1 لا علبة ولا 
معلول' ۲ في العقلئات عندنا . 
فالعلم عين العالمة » ولا فرق . 
وان سل فنقول : ۱ 
إن دل العقل بعد التجرید عن الغفلات لتدبر | فيه أن العلمية في ۲۰-] 
حتى الرب مفتقرة الى 8 لا محالة » فو الدلل » ولا حاحة الى رد الغائب 
" الى الشاهد . 


وان لم يدل فلا مقنع في الجمع . 
9 عل الباري حالف علمنا بالاتفای . ۱ 
فکف بقولون : إذا دلت العالة على [ العم اھدآ“ | 6 بنيغي 
أن تدل في الغاب على 7 مخالفه . 

(0) في آ م يتصدى . 

)0 ساقطة من = . 

)0 في د واستساتة . 
۱ (:) ۰ » ولا معلوم . ۱ 

(ه) من » وق الاصل و أ على ءل الشاهد . 


- ۵۷ سل 


۰ب 


و کذا نقول في رد الختاف الى التفق ۳۹ لا استرواح۲۱) في المعقولات 
الى إجماع »ولا الى ملك حدی و الزام 
فان دل العقل على شيء [ ما" ] في حل الفزاع فبو [ کاف"*]. 
وإلا فلا فائدة | في الاتفاق” | وتسلم الخصم . 
نعم ذلك برد لاتضسق وقیکیت اخم ان ححد الدية لختزي . 
وأما التقسم فقد مثلوه بقوفم في مسألة الرؤية : الجوهر مرن فلا 
بری خوهریته » بدلل العرض . ولا لصفاته » بدللل حواز تعلق الرؤية 
به عند تقدير عدم کل صفة تتخضل مصحدة له . فدل الصحح 
هو الوحود . ۱ 
وعارضتهم المعتزلة ان ارب ل لا ری الکن ٠‏ 
ون ك قرت تقرط ۸ ول لبعد فرط ٤‏ > إذ ذاك عمال عليه | 
ودل أنه غير مر ی في سه . 
و هده النقاسم عندنا باط . 


ااسائل وال-ئول . ۱ 
اذ لس التقسم دائراً. بين نقي واشات . 
و تطر ق خال بعد الى مظان القطع سرك . [واث ]يم 


ا ف 
في أ ولا امروا. 
۳ ساقطة من < . 


)۱ 
(۲) 
(۳) 
)٤(‏ في أ كان . 
(۰) 
)<( 
)۷( 


١ 


۲ 


ه) من < وفي الأصل و أ للاتفاق . 
في [ فإذا. 
من < وليسث في الأصل ولا أ . 


۷ 
۷ 
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و 


مواقف العقول ور 


ضط لحا » فلا خط لراقها . 

ولو ذ کر ناها!۳) لافتقرنا الى ذ کر افندسة » والفلسفة » والنجوم » 

والشعوذة > وعلوم الصناعات » والراضات . 

فالوحه الرمز الي ما بتعلق بالدیانات . ۱ 

ونمابة المغزى فه الإحاطة يحدوث العام » وافتقاره الى محدث 
موصوف بصفات ب للذات» متنزه تما يوجب (شات مشار كته للمحدثات » 
قادر على ما لا یکون وقوعه من الستحلات . 

وش حلت انبعاث الرسل > وتأييدم بالعحزات . 

ومستند المعجزات اسلوب العقل أو" العرف /. 

وأما درك حققة الاله فن مواقف العقول . 


(۱) في أ استقصاء . 
(۲) » حفکرنا. 
۱ (۳) قال الغزالي في ص ١ه‏ « م قد لا يفضى الميز إلى العل إلا دواسطتين كالمعجزة 
تتوقف على وأسطة العقل والعرف» اه فلعل الصو اب هنا اسلوب العقل و العرف فانظر . 


۳ 


۳۹۹ 


ل حا ار ميا با وا ايم 
وحقيقة 9 1 محم ور کا 6 و لسی لا عم هحمي ما 


يفضي الما“ . | 
ندرا حقمقة!؟) ما کسه و نعانبه" ۳ وسکنا حقيئة حققة الا لالام 
واللذات") . 


)0 في سائر النسخ در که كه . والصواب ما آثبته . 
(؟) “€ « اليه والصواب ما أئبته . 
(۳) في أ تدرك . 

(<( ساقطة من < . 

زه) في [ تحسه وتعانیه . 

)5 4 ح اللذات والالام. 


ےہ ٠ل‏ — 


اال ران 


أدلة العقل"' تتعاق بدلولانما لأعيانها . 

والحدوث”" بدل على المحدث بعينه . 

والسمعیات"۳ لا تدل لأعانها » فإنها عبارات ہہ اسان ءل 
یتعدی الاصطلاح بها على نقيضها . 

وأما العحزة تدل على الصدق وتستمد من أسلوب العفل لبتبين به 

البح الو عو جيب » إذ لا مناسة بين سق القمر 
وصدق الرسول . 

ولكن القام بين بدي الأمير إذا ادعى أنه رسوله » واقترح عليه 
في روم تصد بقه أن مخرق عادته » ففعل » علم على اضرورة صدقه | . 

وهذا ۲ تعترف أحد بالمعحزة إلا واعثرف بالنبوات ۱ 


(۱) في أ أدلة العقول. 
(؟) » ح فالحدث . 
(۳) من هنا سقط في نسخة < الى أول كتاب البيان . 


1 


۱ ابلا ایس 


فيا ستددك عحض اعقل دون السمع » أو ما يشبركان فه > 
والقول الضابط في ذلك أن کل ما یکن اثباته دون اثبات کلام الباري 
٠‏ كمعرفة ألله تال 6 وصفاته 6 ودرك استحالة المستحملات 6 وحواز 
الحائزات » ووحوب الواحات العقلة دون ال کشفة برد 6 فسشتحيل 
در که من السمع . 

وأما الذي لا يدرك إلا ال - نکن . ما لا عکن اثاته إلا 
بعد اثبات الكلام فلا يدر محص العقل 1 اد السمع 0 الکلام 
فلا پثت أولاً دون اثبات الكلام - وتردد بين جبة الجواز فا 
اد کی ای ۱ 

ومنپا ما يجوز أن یوخذ منیا کخلق الاعمال » وجواز الرؤية » و کذا 


۳ ووی ی ی على الکلام . 


ثم السمعيات مراتب : 
ما قرب من المبزه کان آوضح » ان سس مودي 
كالبدية في العقولات . 
2 دوا القرآن . ۱ : 
ثم الأخبار المتواترة » وقربه“ من العحزات قرب النظريات ٠‏ 
من البداية . ظ ظ ظ ظ 


(۱) في هذه العبارة نظر لا يخفى » فلتتأمل . والذي في سائر النسخ فا أخذه . 
والمثبت الصواب . 

(؟) لعل الصواب وقریبا . أي التواترة . أو السمعیان 

۱۲ - ۱ 


وفمه ثلاث عارات 


 :اهارعا‎ 


حيز التجلي . 


قول الي بكر الصيرني2 : إنه اخراج الشيء من حيز الإشكال الى 


وهو فاسد . فان الليز والتحلى من العبارات النقوضة وقد حكثر 


)0 هو عمد بن عبد الله أبو نكر الصيرفي الامام الجليل؛ الاصولی» أحد آصحاب ‏ 


الوجوه » وكان يقال إنه آعل خلق الله بالأصول بعد الشافعي 
تصانيفه شرح الرسالة للشافعي . توفي سنة BEY»‏ 


. تفقه على أبن سریج ومن 


( طبقات الشافعيةم؟/65 ١‏ تاريخ بغداد ٩/۰‏ ؛ ؛ شذرات الذهب ۵/۲ ۳۲ العبر ۲۲۱/۲) 


الارتاك شه 6 والبيان فى نفسه اين مله 6 ولا حر" الشىء إلا بعارة 


بنة تزید في الوضوح عليه 


الماسم : 
اقول بعض اصحایما البيان : هو العلم . 
وهذا فاسد . 


إذ لو جاز ذلك لقيل أيضاً العم هو اليان ويحد به . 
ويخرج عنه عل الباري سبحانه » إذ البيان مشعر بتبين مفتع . ثم | 
ووب يقال انظرة" | إلى بيانه يعني الى عبارته وتقرییه العاني الى الأفهام . 

المالم : 

[ ما ] قاله القاضي : إن الببان هو الدلیل » يقال بين الله الایات 
لعاده أي نصب لحم أدلة دالة على أوامره ونواهيه » ثم الدليل ل 
بالقول والفعل والإسارة . ۱ 

وهذا هو اتار | وال أ ] . 


)1( من هنا بدت لسخة = ثائبة بعد الشقط الذي أشرت اليه في ص ٠٠‏ . 
(۳( زيادة من < وليست في الأصل و أ . 


راثا 


مانب اسان 


باتفاق الأصولن مت ولمم ا خن یتر تام ۱ على 
7 مقالات ۱ 


كال السائعي رصي الل عر : 


المر تة الأولى النص الذي لا مختص بدرك فحواه اخراص » الا كد 
تأ کدا يدفع الال . كقوله : J‏ وسبعة ذا روجع كلك 


م 


م كام 3 ( 
الثانية : النص الذي دص بدر که بعض الناس كقو له تعالى : ( إذا 
تم إلى الصّلاة ۳) ) الابة » إذ لا بد من فيم معنى الواو ومغنى إلى . 
الثالثة : ما آشار الكتاب الى لته » وتفصله محال على الرسول 


بو » کقوله سحانه۱» [ آقیبا اللا ] وقول" [ وآتوا حَقه 


. في ترتسه‎ = ٤ 

الآية ٠۹٩‏ من سو رة الىقرة » 
الابة 5 من سور ه 5 الائدة . 
۳۳ 

من = ولیس في الاصل ولآ . 


ا اش ۱ المنخول - م ٠‏ 


(١) 
)۲( 
(e) 
ليس‎ )٤( 
)۰( 
01) 


TCS 

Ir‏ والمو نة الرابعة : ما يتلقى أصله وتفصله من الرسول / عليه السلام» 
اطامسة : مالا مستند له سوى القاس هم 
واعترض عليه [ بالإجماع”" ] فانه لم يذ كره وهو أقوى من القياس ٠‏ 
الا الا ظ 
ان الرتبة الأولى : نصوص الکتاب والسنة . 

" والثانية : ظراهرها ٠‏ ۱ 
والثالثة : المضمرات كقوله ( فعدة” من أيام أ ۳ 4 ) 06 
الرابعة : الألفاظ المشترة مثل القرام وغيره ٠ ٠»‏ 
والامسة: القياس المستنبط من موقع الإجماع . 
وهذا مزيف [ من وجین"*] 0 
[as [‏ : أنه" آخر الضمرات عن الظاهر وهو معاوم بالضرورة . 
والاخو : + أنه عذ القرء من لیات 6 وهر مل » إذ ثبت 
تردده واسترا که + 


الغا اسان د ۷ 
ان المرتمة تة الأول أقوال صاحب الشرع 0 في الکتاب ۹ 
و انمة ۰ نياك کصلاته وو 5 


( ۱ الأيا ۱۱ من سورة الا 
(۲) في < المرتية دون وأو ٠.‏ 2 
ع ۳) من < وليس في أولا الأصل .. 
(ء) الآية ٠۸ ٤‏ هن سورة المقرة . 
(هو5) ليس في < . 
قي 


كوا 


الثالثة : اسارته۱۱) کقو له : احير 1 مكلا هد | كذ" | 6 
وسکوته(۳) وتقربره ٠‏ ۱ ظ 
الرابعة : الفپوم » ثم ینقسم الىمفبوم مخالفة وموافقة > یوم تحر 
الثم من آية | التأيف ٠.‏ ا اب 


وهدا مزيف . ۱ a‏ كت 
| لأن فم حظر اضرب من آبة التأيف ملطرع به » فكيف يؤخر 
عن الأفعال والاشارات 9 ٠‏ ا 
واتار“ : ان السان هو یل السمع فترتب 2 الأدلة فا 
قوب مق المبزة مر أقوى كالنظر ال مر 3ة ارو روز 


. في = إشار ائه‎ )١( 
عن وفي ا وا کذا و هذا . وراد ها رة الت سلا عله سل‎ ۲۸ 
3 5 
۱ . في أ أو سکوته‎ )۳( 
۱ . في < الشم‎ (٤ ( 
. (ه) في < فالختار‎ 
۷ س‎ 


تأخير الببان عن وقت اطاجة حال » لانه من جنس تكليف ما 

لا طاق۱۱ . ظ ظ 0 
وأما تأخيره الى وقت اطاحة فحائز . 

والمعتزلة منعوا ذلك » ومنعوا حواز خير التخصيص عن العاء الى 
وقت اطاحة 0 

و ممم [ من - حور تأخيره و يحور تآخیر امرس" ] 6 لأن 2 
بعمل رظاهر ه » وامجمل لا بعمل له . 

وحن نشکلم في جوازه ثم في وقوعه فنقول : 

أولاً : بتصور [ أن اقول السيد لبد“ ] خط" هذا لوب غدا » 


(۱) هذا بناء على عدم جواز تکلیف ما لا يطاق . أما من جوزه فقد جوز 
تأخير اليان عن وقت الحاجة . ۱ ۱ 

0 ۲( نت < و أ تاخور جواز . والصواب ما أنيته ثبته فلعل التقدم سبو 
78 هذه ألفقرة من < . والاي في الأصل و أ( ومنم من جوز تخیر اخصوص 
الى وقت اطاحة ول جوز تأخبر سان احمل ( والذي أثبته من < هو الصواب المعروف 
في الأصول کا في الستصفی ١١/١‏ والاستوي ۱۸۸/۱ وغتره من الكتب لأن العام 
۱ بوم العموم فلاينبغي انيتأخر سانه» يخلاف احمل» لأنه لابسبق الى الفبم منه شي » .و هذا 
مذهت اي الحسين البصري من | اعتر له و القفال و الدقاق واي اسحق الروزي من الشافعة. 

. في < بتصور من العبدان يقول السيد له‎ )٤( 


- ۸ - 


ولا سين له کفة خباطته ۲۱ في الال . 
فاذا(۲" تصور وقوعه فلا مأخذ لاستحالته » فان العقل لا لقح ذلك 

في العادات | ۰ Ire‏ 

وان تلقوه من الاستصلاح : فلا نقول به . 

]ثم لعل الله عل ا لطغوا وعصوا » فتدرج” ۳ 
في الببان لمتتلوا . 

م ساموا لنا حراز تأخبر النسخ » شخ عندم بیان وت التكايف . 

وهذا تأخير السان . 

وآنة وقوعه قصة*“ مومی عله السلام في تأخير سارل القرة الى 
المراحعة , وقصة نوح عليه السلام ف تأخير بان الأهل حتى ظن أن 
اینه من أهله . 

والني عليه اللم م في ابتداء ابر أمر بالصلاة و ارک واطج ثم 
بانه!۱۲ ذ کره على ۷ الدهر وم يذ كره على الفور . 

فان قالوا : فحوزوا موت النى عليه السلام قبل السان . 

قلنا "عرق » وتین آن لا تکلیف ل لت 

وإن قالوا : هذا إلغاز . 

قلا : لا بعد ذلك إلغازاآً في العرف . 


۱( 

(۲) في ح واذا. 

6 في < في الاستصلاح . 

)٤(‏ من < وني الأصل وأ ( مع أن لھ ال ماب لو سن في الحال لكاعوا 

وعصواوتدرج ) . 
(ه) في < آل مومى . 
(5) في أ ای . 
(۷) في أ م بان . 
۱ 0 


القولفياللفايت 


۱ و گم مسال : 
قال قائلون : االغات کلپا اصطلاحة إذ التوقف بت بقول الرسول 
4ب عليه السلام / ولا بفهم قوله دون شوت اللغة . 
وقال آخرون : هي توقفية » إذ لا اصطلاح بة يفرص بعد دعاء البعض 
البعض” بالاصطلاح » ولا بد من عمارة یفرم ما قصد الاصطلاح . 
وقال آخرون.: ما يفبم منه قصد التواضع توقفي » دون ماعداه. 
وحن نحوز کونا اصطلاحية » بأن ع رك الله تعالى رأس واحد فیم 
الاخر أنه قصد الاصطلاح . ۱ 
وجوز حكونا وقفة بأن یثبت الرب تعالى مرامم وخطرط يهم 
الناظر فها العبارات » ثم بتعل البعض من البعض . ۱ 
و کف لا جوز في الل کل واحد ما ونیم نوی الصي يتكلم 
بكلمة آبوبه ویفهم ذلك من [ قران ] آحوافیا في حال صغره ۲ 
فإذاً الكل جاتر . ۱ ١‏ ۱ 
و آما«۳) وقوع أحد ا عازن فلا 008 ال ۽ 0 بل في انسح 


. ف ح من‎ (١) 
. (؟) من ولي الأصل و ا من تواتر‎ 
في أ فأما.‎ )۳( 
سس‎ ۷4 


عله“ » وقوله تعالى : ( وعلم آدام الأمماء كلما" ) ظاهر في كوه 


توضمفما 4 ولس بقاطع ¢ إذ مما ل كوا | مهلها علي من عاق ا 


اه تعای فل آدم 

اختلفوا في أن اللغات هل تثبت ۱ 

و وجه تمقسح حل النزاع أن [ التصارف ۳ الق_اس 6 
ابت ف كل مصدر تقل بالاتفاق 4 ا هو 5 f‏ المنقول 7 E‏ 
العبارات متنع بالاتفاق 4 کاس [ لفری دارا » الدار فر 

ول لنزاع 6 القناس على عمارة تشير ای معنی آخر » وهو ا 

عن منهج القياس » كقرهم اخمر خر" » لأله [ مخامر لمتل< ] 3 
مر 72 وقداسه أن قال( 5 عامر” ۳ مر 6 فیسل تسمی الأشربة 
امرخ للعقل حرا قاسا(۸)) و کذا قول" : استحق السعیر 5 حى +۱۱ 


| فانه مشتی ۲۳ ] . 


فِ بسحا ۾ و هو 

في < « الدار 57 والرأس فر سا » وهو 2 
من > وال مل خا لاعقل . ۱ 
ف 


YY‏ ده 


و١‏ الا متاخ أبو إسحق مثل هذا القاس . 

۳۳ ۱ '» وهو مذهب القاخي . 

قلنا(۳) : إن كان اثات هذا القاس مظنوناً فلا بقبل اد لس 
هذا في مظنة وجوب تمل . 

وان كان معلوماً فأثيتوا مستنده . 

ولا نقل من أهل اللغة في جواز ذلك . 

ولا من الشارع عليه السلام ۱ 00 

وب ومسلك العقل ضروريه ونظريه | منحسم في الأسامي واللغات . 

وإن قاسرا على القباس في الشرع فتحع » » لأن مستند ذلك التأمي 
بالصحابة » ها مستند هذا القاس ؟ 

ثم أطبقوا على أن البنج لا سمی خمراء مع كونه مر" . 

فان مموه » فلسموا الدار قارورة » لشار کنها القارورة في المعنى » 
وهذا محال + 

سس 


قسمت المعتزلة' الاسامي الى : اللغوية » والدينية » والشرعية . 


. في < جوز بدون واو > وستأني ترجة الاستاذ في الا الثنية‎ )١( 
. وهو مذهب احمبور‎ 6 

(۳) من < والذي في الأصل و أ فنقول . 

(٤(‏ في < من الصحاتة 


(1) اللاف بيننا ودين المعتزلة في الدينية کالاعان » وأما الشرعية فنحن وم سواه 
ف أثباتها » و خلافنا فییا لیس معبم بل مع القاضي ۰ فالمذاهب على هد | ثلاثة : 

. من نفى النقل مطلقاً وهو القاضي‎ -١ 

۲ - من أئيته مطلقا كالمعتزلة . 


Y= 


فاللغوية : ما ۱۱۱۶ تصرف فه . 

والدشة : الإيمان » والکفر » والفسق 

ووحه تغميره أن الإان عرد التصدیق في اللغة . 

والكفر الستر . 

والفسق اروج » يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن رن “ثم 
دحل| تخصیص ف الدين 1 

وميزوها عن الألفاظ الشرعمة لاي ظنوا نا مستدرة بض العقل . 

واشرعية : كالصلاة » والصوم۱۲ »> واج . ظ 

وقد قال بعض اصساننا : : إنها منقولة بالكلية عن وضعبا في اللفة۳۱ . 

وقال القاضي : هي مبقاة على ما كانت عليه ولم تغير » إذ الصلاة | 
الدعاء“ » والصوم الامسالگ(؟۲ » واطج القصد”؟! الى الزبارة » وقد بقت۱*) 
علها في الشرع ٠.‏ 

ی ون 


إذ امم الصلاة بشمل( ار توح والسحود شرعاً . 


۲٩ 


= ۲ - من فرق بين الدينية والشرعية فأثبت الشرعية وتفی الدينية وهو الفتار » 

ورأي اخمبور » ذهب اليه المعتزلة والخوارج والفقباء ؛ وم يقل حد بعكسه . 

راجع رفع الحاجب ورقة ١/.ه‏ - أ المستصفى ١45/١‏ الاحكام للآمدي ۳۵/۱ 
منتبی السول ۸/۱ - الذتجی ٠٠‏ - اللمع ه - نباية السول ۰/۱ ۰ اااج۱۸۰/۱ وذهب 
إمام الحرمين والغْر الي والرازي وأتباعه كالسضاوي الى التفصمل في اله رعمة فأثبتوا من 
النقو لات ترجا ما کت از لغرج ال اطهاتی ام ید م دون غيره . 

)١ 0)‏ في < تصرف منه . 

(؟) في ح كالصوم والصلاة . 

(۳) هذا دلبل تفصيله في الشرعية ا ذكرت . 

3 في < للرعاه » للامساك » للقصد . 

(۰) في < بقي 

(5) فيح يشتمل على . 


5 - 


فان قىل“ : مي به لقر به مله ) فنعلم آن آمل اللغة لا لسموق | 
الواقف دين بدي الامير على اخضوع مصلا لأنه بدعوه 5 وقوفه 5 
والمصير الى أنها منقولة بالكلة محال لما قاله القاضي . 
واتار لا بان إلا عقدمة » ي أن تصرف ال الاخة ف 


۱ اسا شه ينقسم الى 


۹ب 


ما غالب التصرف فيه نج دمم الداية ببعض اشوانات » 
حی لا پسمی الادمي دارة » وان ن كان اب . ۱ 
۱ وألى ما غير اوضع 6 کت ميت ار عرمة لارتباط التثاول 
۳ الحرم » وكتسمتهم الأم عرمة » واحرم وطؤها . 
فتصرف الشرع في اللغة على هدین الو جین 


إ٤‏ خصص | ج سس مكة حى ٩‏ يسمي زارة ‏ بقعة ار 


غيره . ۱ 
و کاحتکامه بتسمة نی صلاة لق رده من الدعاء ۲ 
الغة تشتمل على الجا والقيقة . 
(۱) ف < قال . ۱ 5 
(۲) أي rl‏ روا وضع نموه ما یس سا 
علاقة فلا . 


)٤(‏ فيا إذا. 
ل و لم 


2 وقال الأستاذد : لاعاز فيا » وو لاني نه" . 

[ و" | ۳ ن جمع دما . 

د گی تی الاستاذ دنفي 7 از [ أن جیع ال لفط E‏ ویکتنی 
في كوبا حقائق بالاستمیال في جیعبا وهذا مسا ويرجع البحث لفظباً 
فانه جد طلق اطققة على المستعمل ‏ وإن نک ن بأصل الوضع ون ۱ 
لا نظلق ۱ سا لأ المحاز 8 بثبوت المقيقة ۹ مر لا ره ۷ 

والثثر : 6 و آسو یته بان تسممة :ام اد سا ۱ 


0 هو ابراهم بن مد ن ابر اهم بن مپرآن ابو العو الاسفراييني احد أغة آلدن 
أصولاً وفروعا » ٠‏ أقر له أهل العم بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل » ؛ له كتاب. ( الجامع 
في أصول الدين ) ( ومسائل الدور ) ( وتعليقة في أصول الفقه ) وغير ذلك توفي سنة , 
۸ ه . ( طقات الشافعة ارك و ی ۲ -وفیات 
الاعبان ۸/۱ - تسین كذب المفتري ۳ ). ۱ 

(؟) في أ وخالف . 

(۳) ساقطة من < . 

(4) زیادة من <. ۱ 00 
وا فا لعو ولاس هاا 0 

)1( ما بين القوسين من شرح اا ا a‏ > ولس من 
ا لا بستقم 
۱ دون ما نقلته عن ابن السبکي › ولعله هو مراد الغزالي » ؛ لأنه بريد التوفيق دبن الأستاذ 
و ایور » وهذا عين كلام ابن السبكي ا ا 7[ 
بقوله و وحور ابر ری 0 

ره الغزالي في المنخول إذ عني الاستاذ نفي الجاز أن إا حار ز الخ .. 
2 0 في أ الأسد شجاعاً والشجاع آسدا . 


~~ Va ل‎ 


1 
القرآن يشتمل على النجاز | وعلى القیقة ] . 
خلافاً الحشو ية" . 
ودلمله . . کیرخ الا ستعارات ارق نا نو سف ۳۹ 0 
وإن عنوا بنقسه أن لجاز هو الکلام الر دو و۱؟) ۹ ولا یو صف به ` 
كلام الباري سبحانه فالأمر کا قالوه . 
سالا 


الفرض : هو ما يقطع بوجوبه » والواجب" : ما بترده فيه . 
وعندنا : لافرق » إذ الشارع لم ينص عليه » وأمل اللغة م 


(۱) ليس في < . ۱ ۱ 0 
۲۱( و الظاهرية والرافضة . ( جع الجوامع ۲۰۸/۱ - الاحکام ۱ - النتبی ١١‏ 
وراحع الحشوية في ص ٩؛‏ ) . 
(۳) کقوله تعالى : « واسأل القريمّة التي كما فيا والعیر" التي أقبَلْنا فيها » . 
3 في أ المراد فلا . قال الغزالي في الستصفی 57/١‏ : « القرآن يشتمل على 
از » خلافاً لبعضبم » فتقول : لجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة 
له » والقرآن منزه عن ذلك » ولعله الذي اراده من أنكر اشتال القرآن على انجاز ۰ وقد 
بطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه » وذلك لا نکر تیا 
و ف ا ا 
(ه) في > وانجاز 
(+) قال الغز إلى في المستصفى « فإن قىل فبل من فرق بين الواحب والفرض ? 
" قلنا لا فرق عندنا ينيا دل هما من الالفاظ الترادفة كالم واللازم وأصحاب أي 
حتيفة اصطلحوا على تخصيص امم الفرض ما يقطع بوجوبه » و تخصیص امم الواجب با 
لا درك إلا ظنا » ولا حجر في الاصطلاحان بعد ف بم المعافي » اه . ( المستصفى ۶:۱ 
وراحع جع الجوامع ۸۸/۱ - نباية السول ۳۰/۱ - الاماج ۳۰/۱ ) ۰ 
ع ۱ ۷ ات 


ET خصصوا » / واشتقاق الفرض لا يقتضه » فانه ۳ ومنه الفراض'"‎ ٠ 
. زافرالش .. وفوضة"' الفوس : الز:۲۳ الي تتثقر. فيا غزوة الوتر‎ 

فعلى هذا تجوز تسمة التقرب فرضاا؟) . 

والوخوب : هو الشوت! » بقال وخب الحدار إذا سقط . 


ووجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرن . 
ثم نقضه) بتسمية الطارة عند القصد فرضا » وهو متردد فيه . 


سال 


صغة النفي بلا إذا اتصلت(۷) با جنس ۸ تقتض [ لاجال ]کت : 
لا حمل إلا بنة [ ولا صام ولا صلا | . 

وزعمت العتزلة أنها م2 » من حبث إنه بتردد بين نفي ي العمل حا 
وان نفه حیا . 


و هده حبالة 


.) ۶ المفرض : الحديدة التي يحز بها . ( معحم مقاییس اللذة‎ )١ 

؟) في ح فرضتا . 

) من وني الأصل و أ للحرة. ٠‏ 

؛) أي فعلى ري الي حنيفة يجوز تسمية النفل لتقرب: به فرشا ذا كان 
قطمي الثبوت . 

له Ty‏ اسل فيه حذفاً وتقديرء أو 
السقوط بدليل ما بعده . اه 


س 


۱) 
) 
) 
٤( 


(۰) من وفي الاصل ( م نقضوه ) أي الأختناف . وغلى كل فالخلاف افشي . 
(+) في الاصل و < وأ إذا اتصل والصواب ما أثبته لأنه قال لم تقتش 
والتاء للصيغة . ۱ : 


)۸( من < وفي الاصل و أ الاجاع وهو عریف . 
)۹( زيادة من < وساقطة من الأصل و أ. 
س ۷ ٩۷‏ سب 


لذ يعم بالضرورة آن الني په سل لم يقصد مخالفة احسوس . 

وقال بعض الفقباء : هو عام فيا . 
وهدا محال . ۱ ۱ 8 ظ 
لأن العام ه هو الذي مکو ن تقدير مومه » ويستحيل أن یکون نفي 

۷-ب العمل مندرحاً تحت الفظ قطعا » | ولا يفهم من الشارع ذلك . 
وقال آخرون : هو عام في نفي الكيال والواز . 
وهذا فأسد . 
لأن نفي اطواز تضمن تفي الکیال لا محالة » فلا معنى لتعمي فيا . 
وقال القاضي : هو تمل للردده بين نفي اخواز والكمال . 
واثفتار أنه ظاهر في نفي اطواز » محتمل للفي الکیال . 
وااتسك" به متمسك بظاهر لا يدر" إلا بدليل [ واث أعر“]. 


- ۷۸ - 


معان ووی ا ی اروف 


اص ۳ 

ينقسم الى امم ¢ » وفعل » وحرف . 

ول بقل کل المفبوم واطرف لا يهم 4و كذ الاسم . 

والكلام الفیم حلة مر كبة من متدا وخر » كقولك : زيد. منطاتی > 
پم مود » کترلك : قام زید » او و حر E‏ ئ : إن 

ولا با زد ۲ أضمر فه النداء ۱ 

ا شوله لحر » والتنون » ودخول الال واللام عليه 

و حد : ما لشعر عسمی من عار اسار ال زمن ەل[ . 5 

و الفعل يالف الامم ف حاصته ۳ وهی ي صمغ دالة على أخذات > | ۲ ۷ 
مشعرة پزمان » منفیسم انقسا م الزمان » من ماض » وحاضر » ومستقيل!*. 
4۱ في الاصل اللا والمثبت من ؛ وهو ر وی نتب 
۲( یی بای 
TT‏ 
۱ 6 اوقل وا هر 

- ۷٩ - 


وأما الحرف الذي جاء لحنى [ تنعدم"۱ ] خاصية الامم والفعل 
[ فه""“ ] وبظبر المعنى في غيره . 

ثم الاسم أقرى في التأصيل”' من الفعل » لأنه مستقل » وبت ركب 
من جنسه حل مفدة » كقولك : زيد قاتم . 00 

ومامن فعل إلا وحدث | به ولا محدث!؟۲ | عنه "۲ » فیقدر آمیا") . 

واطرف دون الفعل » فإنه لا معنى له في نفسه . 

ثم الامم يتقسم الى : المني والعرب . 0 

[ آم" ] المني » كقولك : من" » و کف" » [ وأ » ومتی"] . 

وا مت مبنة لأنا لا تتحرك كالأبنة . 

وتسمى غير المتمكن » لأنما تضاهي اطروف في صيغها . 

والمعرب بنقم الى : المتمكن » والأمكن . 

فاشمکن : كقولك "مر 


والامکن : كقواك زد . وبدخله الاعرابات الثلائة » لاف مر 


)1 یا ل ا والذي في < ( نی يندم فيا 
خاصة ) فأئبت بتعدم . 
) ليس في ح . 
) من ح وني الأصل و أ في الأصل . 
و ) ما بين القوسين ليس في < . 
( اده أن الفعل يخير به ولا يخبر عنه » يسند ولا يسند أليه . ۱ 
)5 أى ي فلا بد من تقديره إا حتى يصح الإسناد اليه والإخبار عنه » وذلك إما 
بإرادة لفظه كقولك ضرب فعل ماض » ومن حرف جر . وإما أن يسيك يمصدر مع أن 
مقدرة محذوفة کا في قوكم تسمع بالمعيدي خبر من أن تراه» والتقدير ساعك » وقد روي 
أن تسمع على الأصل ( التصربح ۳۹/۱ الخحضري على ابن عقيل ۲۲/۱ ) 

(۷) ليس في ج 

(۸) ليس في < . 


عد د 


والفعل نسم الى : ماص 4 ومستقل ۱ 
فالافي : کترلك قام . 

والستقل : : کقولك بقوم » وتقوم » وأقوم . ۱ 
فده زادات ت | ۱ ۸ب 
وأصل الؤيادات روت اد و اللن 2 و ۱ ى ) ۰ 
فأما الياء : فقد زيد في قولك يشوم . 

والالف : لا عکن البدابة | ما" ] فأيدل ا قرشم أقر 
واما ألواو : : فالداية 8 تشه صماح الكاب ¢ فأیدل بات :۲۰ ۰ 9 


إذ أصل التخمة : الوخمة » وأصل التراث : الوراث . 

واما النون : فإها زيد لأن فيا غنة تشه غنة الماء . 

وسمي المستقبل مضارعا » لأنه بضارع الامم إذ بشابه إعرابه ؛ 

ويقوم مقام الامم » فتقول : جاء زيد ير كض » يعنى : الرا کض . 
واما الحروف فتنقسم الى : مقطعة » والى حروف العاني . 
فأما المقطعة ۰ ۳9 ¢ ولو او ۲ والفاء(۶) ۲ 1 e‏ 
8 
وا را الماء . 
فتر د للالصاق 4 كقولك ۱ مروت بز دك 6 
و ععنی على › كقوله : ) ن إن" تأمنه” رد نار زد ۱۱۳ ) ۱ 


في < والفاء والواو . 
لیس في ج . 


ألآية ۵ ۷ هن سورة مر آن . وفي = هن أن تأمنه دشار فقط . 


- ۱ - المنخول ‏ ه 


( 
( 
۳) في ح بتغير . 
( 
( 
( 


ا 


وععنى ف » کقوله تعالى : ( ید عانك زب 1 ) 
وقل معئام : لأحل دءايك_. ۱ 
وقل معناه : سيب دعاك , 
وقد ترد لاتعدبة » کقوفم / دخلت به الدار » وهو بدل الحمزة . 
ولا جمع يينها » فها متعاقبان . ظ 
وقوله : ( آسری بده ۲۳۱ ) » ءعنی مری » وهي وه فصمحة ۱ 
قال الشاعر : 

كم السر ی> إذا سری فنشه ٠‏ وان السري" إذا رى أسراهها(؟) 
وظن ظانون أنه التبعيض في مصدر يستقل ۱0 دونه قول : 


وقسكوا بقوهم : أخذت زمام الناقة » إذا آغذها من الارض > 
وأخذت بزماممها » إذا أخذ بطرفه © . 


ولس الباء للتنعيض أملا (۸) , 


(۱) الآية ۽ من سورة مم . 
(؟) في ح دعاء ربك . ۱ 
(۳) الآية ١‏ من سورة الإمراء .. 

(:) لم أعرف قائله » استشید به إبن منظور في لسان العرب ولم ينسبه » و كذلك 
استشبد به الأزهري في تبذيب الاغة ۰۲/۱۳ ولم ينسبه ورواية اللسان والتهذیب « تلقى 
السري منالرجال بنفسه و این السري الخ ... » واستشمد به این‌خالوبه في كتاب «ليس» 
ص ۱٩‏ ول بنسبه . ول بتعرض له الشنقيطي في ريه . ۱ ۱ ۱ 

(ه) في أ يستعمل . 

(۱) الآية > من سورة الائدة . 
(۷( من < وفي الأصل و أ اخذ طرقه . 
(۸) قات : التبعيض مذهب الأصمعى » والفارمي » والقتي » وان مالك » قيل : 


والکوفیون» وجعاوا منه ( عیناً يشرب” بها عباد' الله ) وقوله : 


مرن ماه المّحر ثم فته مى لحج خضر هنن" نشج" 
( الغني حاشية الأمير ۹۸/۱ ) 


وهذا خطأ في أخذ الزمام أيضاً . 
أ سکرت له » ونصحت له( 1 6 | وحلست بصددم (۲۲) 1 ۱ 
لا بشير إلى الامتعاب » تمصدر اضرب » لاف الغسل . 


وأما ال و او : ۱ 

فبي للعطف » وهي ۳ أم العواطف » وتقتضي الاشتراك في الاعراب 
والمعنى » فتقول : رأبت زبداً ورا » يعنى : هما مرنان . ظ 

وقولك : وعمراً »> لا ستقل » فقتفي | العطلف ۱ 

ولو استقلت ال الثانبة » فالواو للندى ۱ » لا للعطف . 


(+) من < وف الاصل و أ سکرت بالسن . ونضحت بالضاد . 

60 في أ وجسكت بصدده ولا معنى لها . 

وفي الاصل وحسنت بصدده ولا معنى لها أيضا . 

وفي < وحسنت تصدره وهو بعيد لأنه لا صلة فيه . 

فلعل الصواب ما أثبته . مع احتال الإبراد » و ال أعل . 

(۳) في الأصل و ح وأ وهو » والصواب ما أثبته . 

)+( كذا في الأصل › و < » و » وهو استعمال غریب » ولعل مراد الغز 5 
أن الواو للنسق اللغوي ؛ الذي هو أعم من العطف ۰ فتکون الواو عنده عسنة فقط » 
لاعا طفة ومشرکد» ولذلك تجده اختا ر التوقف في اجل الما قة بالو او إذا تعقیپا الاستثناء 
هنا في المنخول کا سيأتي في موضعه حيث قال : فالوحه الترد » وإبطال التحع لكلا 
. الاين اه أي العطف والانتداء . 

۱ والسيب في ذلك ما کر ه في الستصفی ۳۹/۲ فقال: لأن الم او وات كانت ظاهرة 
في العطف الذي دو حب نوعاً من الاتحاد » إلا أنها لا تفمد المع لانا تمل الانتداء » اه 
وإختار فيه أيضاً مذهب الواقفية . 

وعلى كل حال » فبذا أصطلا ح له ؛ خاص به » لم سق اليه يه ا 
أمة النحو » > بل اميع على أن لعب ودين جص و ماسم و ران و ربت 


وظن ظانون أنه العطف . 
وتسكوا به في مسألة احدود في القذف . 


وهو خطأ . u‏ ۱ 
إذ قد يجمع بين حمل متناقضة » حكتقولك أكرمت زيداً » 
وأمنت عمرأ . 
فلا عطف إذاً . 


اس والنسق › إلا الغر زا هنا فقط دون الستصفی » ولا يستقيم 5 إلا على احمل الذي 

ن کر ناه آثفا . 

وقد كنت أظن في بداية الأ أن في الکلام تحريفاً من النساح » رز 
للاتداء لا العطف » لأن المذاهب فيما مذهيان » لا ثالث لما » ما آنبا للعطف قير جع 
الاستثناء للجميع » کم هو مذهب الشافعي رضي اله عنه .و اما آنا للايتدا فينحصر 
الاستتناء على الأخير 2 » کا هو مذهب آي حنيفة رخي الله عنه » إلا آني وحدته کرر 
هذا المعنى عند الكلام على ال الستفلة إذا عطف البعض منها على البعض فقال : لأن الواو 
للنسق لا للجمع » واختار التوقف » فلم يحز حمل النسق على الانتداء لأنه من الواقفية 
الذين لا بر ححون فيا عطفاً ولا اتداء » لاحتافا كلا المعنيين » ولا على العطف لانه نفاه 
هنا » فوحب المصير الى التأويل السایق الذي ذکرناه آنفا لمذهيه في الواو . 

هذا » ولقد رأيت الشريف الرضي في شرح الكافية ( ۳۹/۲ ) يذكر قرب من 
قول الغزالي عن الواو إذ يقول : « ومرة تجمع بين مضموفي احملتين فصاعدآ في احصول 
نحو قام زدد » وقعد مرو » وغو زيد قامٌ » وعرو قاعد" فان قلت : لو لم جيه بالواو 
في عطف احملة لعل أيضاً حصول مضموفي الملتين » فا فائدتها ? قلنا : بى » ولكن كان 
تمل إحتالاً رجوحا أن يكون الكلام الاول غلطا » ويحتمل حصول أحد الامرين » 
فبالواو صار نصا في حصول الامرين » ففائدة الواو في مشله » كفائدة « لا » في مثل 
قولك: ما حاءني زيد.ولا يمرو » فكأنه زائد يفيد النس » وإ إن لم یعده النحاة في الزوائد 
اه . ولکنه لم يسما و او النسق . ۱ 

وكذلك قال القر طي في التفسير( ۱۸۰/۱۲ ) عند الکلام على الواو في آية القذف : 
« هل المل في حك الملة الواحدة للعطف الذي فيا ؛ أو لكل جلة حك نفسبا في الاستقلال 
وحرف العطف محسن لا مشرك وهو الصحيح في عطف اجل » اه ۱ 

و علی كل فاللفظة خاضعة للبحث والتأمل لا ينقظع عا النظر و الله أعر . 


A —‏ مسب 


وليس الواو في وضعه للترتيب ١‏ » بدليل دخوله على التفاعل > 
تقول : تضارب زيد وعرو » ولا تقول ثم جمرو . 

و لس لحمع (۲) » ولکنه صالح له > إذ لا سين ومع ان 1 
1 فلو قلت | رات زیدین » لم بقتض حعاً . ۱ 

وقول الرجل ازوجته قبل الدخول 0 طالق وطالق 2 انما تقع 


)۱ اتبر عن الشافعمة » ونقل عن الشافعي نفسه » وعن قطرب » وعن ار عي» 
والفراء » وثعلب » وأني يمرو الراهد » وهشام أنها للترتیب (رفع الحاجب /ق ٠۷‏ أ) 
قال في الإبباج (۲۱۸/۱) : وهو قضية كلام الماوردي ؛ ونسبه الاسنوي في بايا السول 
(۲۲۰/۱) الى اي حعفر الدنوري . 

هذا وفي نسبة القول بأن الواو للترتيب الى الشافعي نظر » فقد قال الاستاخ او 
منصور البغدادي : معاذ الله أن يصح عن الشافعي آنا للترئیب » وإنما هي عنده 
أطلق اع : ۱ ۱ ۱ 0 

قال ابن السبحكي : وما یوضحه اتفاق الأصحاب على أن ( وقفت على أو لادي. 
وآولاه آولادي ) بقتضي التسوية ؛ ون ق لاض ارو ادف تنشو من اختیار 
لقائله أن الواو للترتيب ( رفع الحاجب 3 CER‏ ۱ 

وأما إيجاب الشافعی الترتيب في الوضوء » فلس من الواو بل من حبة أن العمادات 
کلب مترتبة + کالصلاة » والح » وال غو مها وال او لا تنفی القرتیب . 

( رفع اطاجب كلق ۹۷ا ( 

(۲) واججمع مذهب أثة اللغة » نس عليه سيبويهفي سبعة عشر موضعا من ڪتابه ؛ 
وقال الفارمي : أجع عليه نحاة البصرة والکوفة ( رفع الحاجب ١/ق‏ ۱۷ -1) 
قلت : وهو مذهب ابن الحاجب » ومال اليه الآمدي » وعلبه الرازي وآتباعه » 
و انظر الغتي لابن هشام (۳۱/۲) لتقف على مزيد تفصیل في الواو . 

(۳) أي المع» و کأنه يشير بهذا الى الرد على من قال: إن الواو لطلق المع ستدلا 
بأن واو العطف في اختلفات مثابة واو المع وياء التثنية في التفقات > ولذلك انبم لا لم 
بتمكنوا من جع الاسماء إلختلفة وتثندتها . أستعملوا وأو العطف ۱ ألا بباج ۱ ۳۸ 
الاحکام ۱ / ٠‏ ( 5 ۱ 

(غ:) في الأصل » و < »و أء « ولو رت » “٠‏ والصواب ما أثبتة » لأنه في 
مقام التمثيل » فلعل الناسخ أسقط كلمة [ قلت ] » وال أعل . 

۱ 


وڼ — 


الواحدة لأن الطلاق بساق "١‏ الما وقد بانت » فاكافي واقع بعد 
وقد نوت لحمع کقر ام 3 ۳( حاء ۲۲۱ البرد والطبالسة ‏ ) 6 
۱ واستوى الماء واطشة ) معناه معا 5 0 
و کقوفم : لا تا کل السمك وتشرب اللبن » يعني لا جمع » 
ولو أفردت حاز ۳ ۱ 
۱ وإذا قلت : وتشرب اللبن كان النهي عنها أفراداً وجمعاً . 
٠م‏ ا " قال الشاعر ۳۱) / 5 
لا تنه عن ۾ خلق, وتأی 4 له عار " علك اد فعلت - عظم 
وهو ملع عن المع ٠.‏ 
وأما الماء : 
فبي للتعقيب > a‏ زد دخلت الدار فاحلس . 
وللارتلب : فاده من هروره التعقب : ۱ 
وللنسدب ١؟)‏ : كقولك : إن حتتنى فأ كرمك . 


(1) فيح سباق 

)١(‏ في < أتى 

09 هذا المبت لأني الاسود الدؤلي » وقد استشبد به أثة النحو » وقبله قوله : 
بت ها اميا ارحل العمل غيره هلا لنفسك كان ذا التعلم 


ابد بسك فاضا عن شيا فافا انپت عنه فأنت حكم 
فبناك يسمع ما تقول ویشتفی بالقول منك ۰ وينفع التعلع 
ليه تنه عن خلق لاك 

(:) في ح والتسبب . 


ا 


وععی الواو : كقرل )١(‏ 
د.سقط اللری بين الكخول فحرمل ظ 
وقال سببو ره" : أفاد التعقب 6 ناء : فالمر رعده إلى حومل » 
ومعناه أنه موضع حرز على صوب الدخول لا على عر صه 
فبي ۳" للرتب الفعل » أو لترتيب الکلام » قال الشاعر ©" : 


6 2 ۶ 


وچ" عم a‏ 2 - وه “~~ أت اس ۶ مج س ا 
إن من ساد 3 ساد أبوه 0 قد ساد قل دك حعده ١‏ 


)١(‏ أي امرىء القيس بن حجر بن الحارث بن مرو . قال الأعمعي وكان يقال 
له الملك الضليل ۰ مات بأنقرة من بلاد الروم ؛ والبيت هو الاول من معلقته المشبورة 
و صدره : قفا فبك من ذکری حسیب ومنزل ۱ 

وكان الامي‌بر وه بالواو فیقول: بين الد"خول وحومل» وبقول: لا يقال المال بين 
زید فعمرو > وإغا يقال : المال بين زدد و مرو . ۱ 

( شرح العلقات للتبربزي ص ؛ . ودیوانه ص م غقیق الي الفضل ابراهم ) 
(؟) هو تحرو بن قنبر » وهو عم الناس بالنحو بعد الخليل » وألف کتابه الذي 
ماه الناس قر آن النحو » وكان "یکنی [با شر » وبا الحسين » وأثبتها ابو بشر توفي سنة 
۱ هوقبره بشيراز قصبة فارس . 
( مراتب النحويين /۵ ٩‏ - معجم الادباء ١١4/1١‏ ناه ارواة ۳4/۲ بغية 
الو عاه ۹/۲ ۲ تار دخ بفداد ۱۹۰/۱۲ شذرات الذهب ۲۰۲/۱ وغيرها ) 
(۳) في < فبو . ۱ 
۱ )¢( هو ابو نواس اشکي الحسن بن هانيء » من المولدين ' 
(ه) البيت آوله مغير » وقد اشتهر بالتغيير » وهو آول آبیات سبعة لا واس » 


مدح بها العباس بن عبيد الله بن لي جعفر وهي : 


قل أن ساد مم ساد أبوه قبله ثم قبل ذلك حده 
وأبو حده فسان الى أن شلاقی نزاره ومعدده ‏ 
م آاؤه الى البعدأ من 2١‏ أبء لاأب وأم تعده 


انظر شرح شو أهد الغني لعمد القاهر المغدادي ورقة ۲۷۱۰ خطوط 4 


بعني م ند أفهم أنه کان کذا (۲) . 


وظن ۱) ظانون ممم 95 لس لار تب 1 
ولس كذلك . 


وهدا كقوله 1 ارم - بعد ذلك دحاها ا وهی فد 


دحت ۱ قل ذلك (۵) ۱ 06 


خب 


ومعناه ثم أفهم ٠‏ 

وأما صر وف لماي : 

فقد تغبر الاعراب والعنی » کقوفم و فا نا 50 

وقد لا تخبرها » فد تعالى ۲ فا رحمة من الله لشت 
هم ۲۳ ) يعني فب رحمة . ۱ 

| وقد تغير ای دون الاعراب » كقوله : هل زید: متطلق ؟ ۰ 

وقد تغير الع تمدن لض » كقوله : إن زيداً منطلق ٠.‏ 

وقال سيبويه : إن اتحقيق » ولا زيادة في لغة العرب ٠‏ 

وقوله ( قا رحتة و بشعر بالتنیه والث > 
کقوله : صه ومه . ۱ ۱ 


والعامل لا بكرن معمولا فہه »> كقولك ل [ زیا  ]‏ 


(۱) ليست في أ. ۱ 
0 ؟) في هامش الاصل قوله : هذا على 9 قبل ذلك ) أما على روا ( بعد 
) فلا مات هذا الکلام اه . ۱ ۱ 
۳ في الاصل و حو أء أو ظن » والصواب ما آثبته . 
(غ) الآية .م من سورة النازعان 
(ه) في < ( قبل السماء ) . 
(5) الآية وه ١‏ من آل عمران . وفي < ( فا رحته من الله ) فقط . 
E)‏ ۱ 


وت 


والمعمول لا يكون عاملا » كقولك زيبداً . 

إلا المضارع فإنه عامل ومعمول فه ۲۲ . 

والعامل الذي بتصل بالامم » لا يتصل بالقعل » كقولك : لعل ٠‏ 

والمتصل بالفعل لا يتصل بالامم » كقولك : أن . 

وشکلم في حمسة عشر حرفا منها . 

ما : 

5 وقد 3 حرفا لا بفید ظ مكترل : ( فما رحمة 
۵ ) ۳ ] . ۱ ۱ 

وقد 0 0 لانفي في غيره » كقولك : مازید ام هر 

وهي على لغة أهل اححاز عاملة ۲4 » فتقول : ماهذا شرا . 

وعند بني قم لا تعمل » فتقول : يشر" » ٠‏ 

وهي كافة لعمل « إن » عند الكرفيين » فتقرل : لا زيد” متنطلق”. 

وقال الصریون : لا تکف » فتقول : إا زيداً منطلق" . 

وقد تقع اسما منکو را معنی الاستفبام 6 ب : ماعندك ؟ 


| فحوابه : إنه توب أو فرس . ۱ امآ 
وبمعنى الست ط 6 ڪقو لك ٠‏ بلس آفعل" ۹ أي الفعل الذى 
تفعله أفعل ٠‏ ۱ 


وععی التعدب 6 كقولك ا زبداء ٤‏ آي يه سن زيداً . 
وععنی الصفة » کقرلك : مررت با معحب . 


۱ من هنا ال آول « بل لاستد راك النفي » ساقط من < . 
(۲) الاية ٠٠۹‏ من آل عران . 
۱ ما o‏ القو مان الکنبرین ساقط من | . 
) أي حمل لیس . 


0 
5 


۱ب 


وقد بقع موصولاً بفعل » فتقول : عمت ماعندكگ > أي ماهو 
قار عندك ٠.‏ ش 
وععن المدة »> كقولك ء أقوم ما تقوم . ۱ 

وععنی الصدر » كقوله تء_الى : ( والسماه وما بتاها الل 6 
أراد : وئناهء‌ها ۰ ۱ 

وبعنی الذي » كقولك : اتخمت ما“ أكلت » [ يعني من الذي 
ا | » أو من أ كاي » بمعنى المصدر » أو من طول أكاي > 
ععنی المدة ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

و يعبر با من يعقل » بخلاف من . 

وقال ابو هد اه الفریي : مو به عنه » کقوله : ( والسماه 
ونا OL‏ رومن شاه ۰ ۱ 


و : لابردید » تقول : رت زیدا آو را 

وكذا آم 

ولکن ۳ قر دہ ۳ 4 فتقول : آزیدا أكرمت أم ۳ 1 
ولا تقول أو هرا ۰ 


وقد براه ره التذير ۴ آحاد انس | كتولك : حالس اخسن 


بو من سورة الشمس . 
في 


ا(آية ه من سورة الشمس . 


(۱) ۱ 
(۲) 
۳( ساقط م ۳1 
(٤(‏ 
(۵) شان رة اخسن : 


تست 6 — 


أو ابن سيرين "2 . يعني : هذا الجنس ۰ 
وقل بمعنى الواو »> كقوله ( مائة آلفٍ أو بز دون ن ) . 
والاصم آن معناه : هم قوم إذا رام ظننتهم مائة الف أو بزيدون ٠‏ 
والأصح كقوله تعالی : ( لعله يذ کنر" أو مخشى") » يعني 
[ قول ۰*۱ ] من برتحى انه يتذ کر أو مخشی » وهذا على قدر فم اتحاطب ٠‏ 
وقد براد بها حتى » کقوله : لا أفارفك أو تقضمني' حقي ٠‏ 
معناه : حتى تقذيني دبني ٠‏ 


ضصل 


هل : للاستفهام » ولا بغير الاعراب . 

وقد نکون بعنی | قد [es‏ قوله تعالى ( ( هل أ على الا نسان ۲۳ ) 

واغتار : : أن معناه استدعاء التقربر » كقوله : ( هل جزاء 
الاحسان إلا الاحسان۱۷) 

ولذا اتصل به «لا » كان للتخصص . 


(۱) هو عمد بن سيرين الانصاري » آبو بكر البصري» [مام وقته ؛ روی عن نس 
وزيد بن ثابت » وأني هربرة » وعائشة» وعنه الشعبي » وقتادة » والاوزاعي » وخلق ؛ 
وکان ثقة » فقيها » ورعا » مات سنة عشر وماثة ( الخلاصة ‏ تبذيب التبذيب ) 

۱ . من سورة الصافات‎ ۱ ٤۷ الاية‎ )۲( ٠ 

(۳) الاية ٤٤‏ من سورة طه . 

(4) ليس فيأ. 

۱ () زيادة لاددمنبا و لیست في تخ بع النسخ ولولاها لاتق الكلام . قال أن هشام 
في المغني ۳۹/۲ حاشة الامير (أخما تأتي ععنی قد وذلك مع الفعل و بذلك فسر قوله تعالى: 
« هل أتى على الانسان حين من الدهر » جاعة منم أبن عباس الخ ) اه . 

(1) الاية الأولى من سورة الانسان . 

(۷) الآية 5٠‏ من سورة الرحمن . 

1 = وا 


لو : ترد لامتناع الشيء لامتناع غاره £ کتو لك "» لو حسی 
ولورو : لامتناع الشيء لثبوت غيره » كقولك : لولا زيد“ نك . 


ر لو بمعنى إن » كقوله 1 ( و لام" مؤمنة” خبر” من مش رکه 


اف وإن د امیت . 


وإذا اتصل ره دلاء كان التخصص ¢ كقوله وا سس من 
كل" فر فة e‏ 

یی : حرف حار » لا برد له بعنى التبعيض + كقوله : 
و أخذت من مال زد » . 7 

۳ للعموم » كقوله « ماف الدار من رحل » ۱ 

أو معنی على » کتوله سبحانه : ( ونصرناه" من الذين كذابوا 
(PLL‏ 0" 

أو بمعنى ابتداء الغابة » كقوله : « من الصرة الى بغداد» 

ويحوز أن تقول عن البصرة . 

) الاية ۰۱ منسورة النقر ة . 
(۲) الآية ۱۲۲ من سورة التوة . 

۳( الآية 


۷۷ من سورة الانمياء . 


| ومن هذا الجنس قرم : «فلان أفضل من فلات » اذا ساواه ثم 
اند تّدأ فضلا > ولا يقال عن فلان > لأن من صر بح ف اقتضاء الایتداء 
من غابة » حلاف عن . 


وجواز في قوهم : عن البصرة » لأت الاعتاد ثم على اطنس » 
فبو معلوم ۳ ۱ 0 


لا بقرل رویت منه » لأن تخبيل التبعيض [ في الروانة۲۱ ] بعبد » 
وهو متخل على اجه في العل » فكأنه يأخذ بعض عله . 


وعی : قد ترد اسما" » فقال : « أخذته من عن" الفرس » . 


الى : اذا اتصل 8 من كان ۳9 ف التحد بد ۱ 
ومطلقة” 6 قبل : للحمع 6 وفل : للتحديد . 


وقال سیبویه : ظاهره للتحديد » وحمل انمع » كقرله تعالى : ( الى 
الرافی سم و رمن آنصار ي إلى اه ) ۱ ۱ 


الآية > من سورة الائدة . 
الایة ۲ه من سورة آل ران . 


على : قد . تقع فعلا » كقولك<١)‏ : وعلا » بعلو » . 

وتقع اما » کقولك۱) : و أخذته من ی الفرس » . 

حرفا » کل : ولي عليك حق» .. وق شوائب الم 
يعنى : الى ابت له ۱ 

وقال آبو عبد الله : لا تقع قط فعلا . 
وقولهم : علا » لس ذلك هده اطروف > وهو إا طایق۳ 


بل : لاستدراك النفي » كقوله تعای : ( الست ربك الوا 
لى" ) . ولو قال نعم » لكان معناه نفي الالة . 
جم أ وحواب القائل اذا قال : « آلس زيد في الدار » عند / روم الإثبات 
[ يقال بى“ | 0 ۱ 
وهذا لا بعتبر في الفقه في الإقرار » بل ری" غا »إلا فى 
حى النحو دن() . 
۱ في | كقوله. 


۱ ) 
Ss oN Ea SRS us )۲( 
. من سورة الاعراف‎ ۲ (*) 

. < ليس في‎ )٤( 

(ه) في أ يستوي . 

(5) في < النحوي . 


میم : لا بقع إلا امم » و بحئر ره کن بعقل ف الاستفهام » كقولك 
[ من عندك. » أو في الشرط ( کتولك۱) ]۷۲۱ ر من حاءگ فاعطه 


۲ درا(۲۳ | ۰ 
صل 


ا نام اشر رط » فقول : « إذا دخلت الدار» . 
0 تمخص له > لان شر ط الشرط أن برتبط ما بقطع بو قو عه 
رل ۱ 
و لصح أن يقول « إذا طلعت الشمس اد زاو القامة » 
ولو قال د إن جاوت القامة « فېا تردده 5 
ازن : لتعلل » كقول عليه السلام فيحديث [ الرطب] : « فتلا 
فى = « في قولك » 1 


۱ 
(۲) 
(۳) ساقط من = ۰ 
(4) 
(۰) 


مب ی 6 س 


إن" » وقيل [ إنه بعنى'" ] إذا . 
وهو فاسد . 


سل 


عى : ععنی الغاية » کقرله . «أكات السمكة حتى رأسبا» أي : 
ويكون | العطف »> ( تقول(۲۳) : حتی وأا » أي : ورأسها!؛' |. 
ويكون بعنى الاستئاف / ومعناء'*! : حتى رأسها أكلته . ٠‏ 
وهذا کقول الشاعر) : ۱ ۱ 

ألقى الصحيفة كي خفف رحله والزاد" حتی نعل آلقاها«) 


(١)‏ وتام الحديث (ان زیدا أبا عياش e‏ عن السضاء بالسلت 
فقال آیها أفضل ? قال : البيضاء . فنهي عن ذلك » وقال سعد: معت رسول الله صل الله 
عليه وسل يسأل عن إشتراء التمر بارطب . فقال لمن حوله « آینقص الرطب إذا ببس 7 » 
قالوا : نعم فنبی عن ذلك . الحديث رواه الترمذي في ۲ ١‏ - كتاب البيوع ١ ٤‏ - باب 
ما جاء في النبي عن انحاقلة و الزابنة حديث ۵ ۱۲۲ وقال حسن صحيح . 

وابو داود فى ۱۷ كتاب البيوع ۱۸ - باب في الثمر بالثمر حديث رقم 9ه؟*. 

والنسائي في 4 » - کتاب الببوع م - باب شراء التمر بار طب . ۱ 

وان ماحه في۲ ۱ کتاب التحار ات مه باب مج ار طب بالتمر حدیث ۲۲۰ . 


ورواه وصححه ابن خزعة واطا م . 


۱ 


0 ما بيت اقوسین لین ساقط من 

(ه) في أ ومعنى 

(<) هو ایور والدحويم حك الأخفش عن عيسى بن تمر قاله في قصة المتاس 

)۷( الضمير في ألقى راجع الى المتلمس وقد فر من مرو بن هند . وکان مرو 

قد أعطاء کتاناً لعامله في الخيرة ليقتله » فلا فلا عل ما فيه ألقاه في النبر وفر . (راجع 

قصته في المؤتلف والختلف للامدي ص ۲۰۲ . والمغني حاشية الامير. ) ويعد هذا البيت: 
ومضى يظن بريد رو خلفه لخوفاًء وفارق أرضه وقلاها. 


وععنی الى كقولي « حتی تقضيني!'' دبني ) : ۱ 
ولا تعطف به إلا ما كان من حنس العطوف »© فتقول : و أ كات 
السمكة حتى رأسبا» ولا تقول «حتی از » . ولو قلت واليز حاز . 
کا تقول : رأيت القوم حتى زيداً » [ آو وزیدا۳ | » ولا تقول 
حتى اهار . ولكن تقول وال جار . 
مر : حرف بتصل بالزمان » دون الکان » بقال ؛ مذ امعة » کا 
يقال من ابمعة » وقد بقع امیا . ۱ 


(۱) في < تقتضني . 
(۲) في أ « أو زد حار » . 


لام الاوام 


الأمر: قسم من أقسام الكلام » وأصل الکلام قد أتكره العتزلة» 
فلا بد من تقدعه »> و الکلام شمه ف ثلاثة فصول . 


ل 
اص يلاول 
ي 

ام غرم 

والکلام عندنا : معنی قائم باللفس على حققة"“ وخاصية يتميز با 
عے] عر |م(۲) ۱ 

وأما العارات فمل" تسمى كلاماً عازا أو حققة 9 تردد فيه سيخنا 


5 اس » وهو متلقى من اللعة 


)1( في أ على الحقيقة . ۱ 
(۲) قال في الإرشاد « الكلام : هو القول القاتم بالنفس » وان رمنا تفصيلا فبو 
القول القاحٌ بالنفس الذي تدل عليه العبارات » وما يصطلح عليه من الإشارات » . 
( الار شاد لإمام الحرمين /4 ٠١5-٠١‏ ) 
(٭) في ح فإنها . ا 
(؛) راجع ترجة أي الحسن الأشءري ص ۲۲ . 


— ها 


وأنکرت ا عبر (ز * حنس الکلام۲۱) 1 وز ت أنه فعل حر كات 


" مخصوصة | وأصوات مقطعة » وزعوا أن الرب تعالی متکلم بعنی أنه »۳ 
فاعل للکلام«۳ . 


والدامل على إثباته ثلاثة(؟) مالك 
امرها : 


مختص [ بكلام'*' ] الباري سبحانه » وقد نطقت الأمة بقوهم « قال 


أله تعالى » و نطق به الة e,‏ ¢ کا نطقت بقوفم « عام ألله »» 
فليدل على معئی ھر قائل ر4 1 


و ستحل أن بكرن قائلا رشعل » اد لا f>‏ لفاعل ف أخص أوصاف 


الفعل(۱۲ » ولو حاز أن يقال : هو قائل بکلام مخلقه في غبره » از أن 
يقال هو متحرك يحركة مخلقها فى غيره . 


الاك الثابى : 

هم ردوا الکلام ای الفعل » وضن نم قطعاً جراز الاحاطة یکون 
الشخص متکیا قبل التنه للفعل » و کونه فاعلا . 

السلك الثالت : 


وهو الأقوى في إثبات الغرض » أن من قال لعیده « افعل »> 


1 راحع المعتزلة ص ۳۸ . 

۱ ؟) رأجعالإرشاد ص ‏ ۰ ۰ وما بعدها من الكلام مع المتزلة . 
)ع من ح وفي الأصل فاعل الكلام . ون أفاعل على الکلام . 
)¢( و وبعاللات ود ماطس ا 

(ه) في الأصل و حو أ أ« كلامي » والصواب ما أثبته . 
)٩(‏ ليس في ح . 

. ۷ ۵ - ۷٤ وژثات ن الکلام ص‎ ۱۰٩ راحع الارشاه ص‎ (v) 


صادف١١‏ عند الأمر طلا حازماً قائًاً بذاته » فأبداه بقوله « افعل » وهو 
وب مره ومدلوله . فپو الکلام الذي ينغي إثماته / وهو مع-أوم على 

ااضرورة . 

ولس ذلك ادادة لسن : 

ام ها : ۱ 

ان الإرادة تنقسم الى قن لاينفك عن تردد » ولا ترده في هذا الطلب . 

وإلى قصد جازم » وستحل تعلقه بفعل الغير » فإنه غير 
مقدور رید . ظ 

ولأن السد العاتب من جبة السلطان بسبب ضربه عبده اذا اعتذر 
استعصائه۲۱) » فحكذبه » فاراد تحقيقه عباناً » فيأمر عبده وهو يبغي 
عصمانه . لتمد" عذره » ولس مريداً له » ولا وجه لإنكار كوه 
أمراً » فان العبد فبم منه الأمر » وميز بينه وبين اماذي . 

ولو احاط آضا نقرات الاحوال - ا ] غرض السید - 
يفم الأمر » ولكن بعلم منه إرادة العصیان » فلا" وجه ممل ذلك 
الطاب على ارادة ايقاع الصغة أءرآ تميزاً له عن الحكاية والهذيان » لأن 
العبد يقبم طلباً وراءه » ولأن الصغة بعد أن صارت أمرا فله معبر” 
ومدلول » وهو الطاب الذي ذ کرناه . 


(۱) في أ صادق . 
(۲) في أ باستعصا . 

(۳) في أ كتمبيد . 

(6) في الأصل و أ أغنى عن غرض السيد . وفي < يعني غرض السيد . ولا 
معنى لما . وأظن الصواب ما أثبته وهو حرف في < عن « بعنی » إلى « يعني » 
وال أعل . 0 

(ه) في <ولا . 


ات 


هشال 


وا 1-۳ 


و۳ تمرم 


وقد قمل : إنه حديث اللفس » أو نطق اللفس » أو مدلول آمارات 
وضعت للتفاهم » وهو الأصح ۱ ۳ ۱ 

واعلنا نقول : لاحد له > ا ذکرنا في حد الع" » إذ العبارات 
المنقولة قاصرة على" المعاني المعقولة . 


0 
(۲) وف لسخة قويل طليا لاصل [ في العم سقاط الخد ] .هاش الال .. 
(r)‏ 


في = عبن . 


ل ام ات 


معرب 


اسسام اكيرم 


وامحتاد شمه : أنه حمة , 
۱ طلب : و هو متناول الامر » واابي » والدعاء . 
وخير واستخبار وتأممه : وهو مشار 9 النداء 
ولو حذفنا التردد | كتفاء بقسم التنسمه ۳ اخير » و كون التردد تنما 
من وجه » لازم الا کتفاء به في الكل » إذ الأمر » والنهي » واغیر » 
والاستخار ضا » فه نيه وخير . 
وإذ|١١)‏ ف 3 ثبت أصل الكلام ل 
الاعر : 7 جازم هی طاعة الأمور شفعل المأمور به > [وبندرج'" | 
تحته الندب؟ . ۱ 
وقمل : قول سصمن إيحاب المأدور ره 4 ورج منة الندب ۰ 
واعكدل 7 القاخ ي على صح الد الاول 6 روت الندب أمراً 


6 من < وني الاصل و أ ندرب . 
¢( وهذا هو تعر نف القاخي وإمام ار مین ۰ 


/ 
)١ )‏ في < فاذا . 
) 
(۳ 
04 في < ودل . 


الآ .ا 


پکونه طاعة » ول بقع طاعة ونه مراداً » إذ العصية مرادة » 
فوقع ۲۲ طاعة لکونه مأموراً به . 0 
وها 3 على اللخة » إذ يقال له وقع طاعة لکونه مطوياً . 
فان مي كل مطلوب 7 أ قا 3 على الواحب فلا قیای في اللغة » 
ول ينقل متواتواً » ونقل الاحاد لا يوجب العلم . ۱ 
وأما حد المعتزلة » فإنهم قالوا : الامر قول [ س ۱ افمل<۳ ] ¢ 
فأنطل علوم بقو له قم [ Us‏ و ار مر مشتتق من مدر 
آخر » وبقوله قم لتأكل » فإن الا كل مأمور به » لا على صغة (*) 
الامر 6 
مم قالوا ۲۷۱ : لايد من إرادة احداث الکلمة » وارادة الأمور به » 


وارادة إيقاع الصيخة احدثة أمراً » تميزاً له عن المكاية . 


٤ 600‏ ح فو قفت . ۱ 

( ۲ من < وفي الاصل قول العامل . 

(٭) لس ۵ 

. من < وليست في الاصل ولا أ‎ (é( 

(ه) في < صفة 

(1) الشپور من تعريف المعتزلة للامر هو ( قول القائل لمن دونه افعل ) . 


( راحع المستصفى ۱۰۲/۲ العضد على ان الجا حب ۷۸/۲ تيسير التحرير ”078/١‏ ) 
فلعل كامة أن دونه ساقطة من الناسخ . و برد" عليه التهديد كقوله «|علو[ ما شم » 
والأباحة کقوله « کلوا واثربوا » « و[ذا ف فاصطادوا » وغيرها من الممافي التي 
وضعت ها صيغة افعل . ۱ 
( العضد على أبن الا حب ۷۸/۲ تيسير التحر بر 5-5 الستصفی ۱۱۲/۲ ) 
وتابع المعتزلة من الشافعية في اشتراط العلو ججاعة ممم الشيرازي » وان السمعاني » 
ون الصباغ ( رفع الحاجب عن ابن الحاجب ١ق‏ 41١1-أ).‏ 
(۷) أي محققوا المعتزلة ( المستصفى ١١/6‏ ) . 


د ۳ ه 1 


پم ] 


وخالفهم (لکعی )١١‏ فى الإرادة الأخيرة , وقال : إغا تنمبز عن 
المكابة صفة ذائة ؟ ظ 

فقيل له : و کف يتميز الشيء عن مثله بصفة ذاتة ۲ 

فقال ٠‏ و کف / ممیز ع4 أنذاً بالإرادة ؟ واخطوهر لا سمبز عن 
الجوهر بالارادة في ذاته . 

ف کف نا باضطر اببه ۲۱) مور ۲۱ الکلام عليهم . 

فده مقد مات الكتاب 0 


و مقصوده ڪو به ار بع عسر 5 مسألة ۰ 


/ ۱ 
احتلفو | ف مفو م صفة الامر ومقتضاه وهو قول القائل افعل . 
فقال اسان ۱*۱: بدل على کون الآمور به مراد » والوحوب 

لا يتلقى مه 


)010 هو ابو القف‌امم عبد الله بن امد بن مود البلخبي الكعبي . شخ من شبوخ 

المعتزلة والبه تنسب طائفة الكعمية . كان حاطب لمل بدعي في أنواع العلوم وم يحظ في 
شيه منبا تأمراره وخالف اللصريين من المعتزلة في احوال كثيرة . 
( الفرق دين الفرق ۱۸۱ - العبر ۲ - شذرات الذهب ۲ ( 

(۲ في < باصطدامرم . 

(۳) فيا مؤمنة . 

 يقابجلا هو ابو علي عمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن خالد بن حمر ان بن أبان‎ )٤( 
نسبة إلى جبي بضم الجم وتشديد الباء وهي بلد من أعمال خو زستان  شيخ المعتزلة؛ وهو‎ 
عندم الذي سبل عل الكلام. وكان مع ذلك فقيهاً ورعاً زاهدا. والمه تنسب طائفة الجمائية‎ 
. ۳۰۳ من المعتزلة توفي سنة‎ 

( العبر ۱۲۰/۲ - شذرات الذهب ۱/۲ ۲ - الفرق بين الفرق /۱۸۳ ) 


ل وو سه 


۰ 


وقال بعض الئاس : بدل على رفع اطرج والایاحة » لانه متردد 

بن الوحوب والندب . وهدا القدر مستقن . 

وهذا من جنس الاستصحاب الفقبي » ولا تؤغذ منه اللغات ما 
بقل أن قو م « افعل » موضوع عنده للاباحة » فقه ۱۱ المياحثة . 

و قال(۲) لفقپاء : هو للوجوب | بدليل آوامر الشارع ۳ ] » 
وام الله تعالى | ابلس ©“ | بالسحود ۷*۱ » واستیحاب المأمور 
| للتعزر ۰۳ ] بتر که . 

وکل ذلك مكن تلقيه من القران » وانکار کرن الفظ بمحرده 
۱ دالا ۷ ١‏ عليه . 

نا 

فأما(٩)‏ شخنا ۳ الحسن » | والقاضي » وجاعة من الاصولین » 
فانهم توقفوا فيه » وقالوا : لا مفبوم له إلا بقرينة مخصصة له باحدی 
حپات الاحتال . 0 

ثم قال بعضهم : اللفظ مشترك بين هذه المعاني الحتملة » کلفظ العين 
مشتركة في العين » والميزان » وعين الشمس » والماء » وغيرها . 

وقال آخرون : يتوقف فه أضاً . 


۳ 3( 

(؟) من ح وني الاصل و | فقال . 

(۳) من = » وني الاصل أواءر الشرع و | امر الشرع 
(e).‏ لن ا ۱ 
(ه) أي قوله تعالى « ما منعك ألا تسحد إذ أمرتك » . 
)٩( |‏ في التغرير ٠‏ وف أ للتقرير . 

(۷) من < وف الأصل و أ« ولا » . 

(م) فيأ عليه . 

)۹( فى < وأما 


۰ ۵ 


۳ب 


ثم استدلوا على المخصصة بآن العقل لا چتدي إلى تخصصص اللغات . 
وصريم النقل متواتراً ۱ لم يوجد امو و 
ولو سكم بالنقل خمناً » زاعمين أنا فممنا ذلك من اطلاق أهل اللخة 
إاها ٤‏ مي من ذلك صصها ره » وهن مم داك ممأ 4 7 الذي 
ومني من اعتادهم في الفهم على القرای دون مرد الصسغ ؟ 
فان فام : الامر معنى فا بالنفس , فلسكن عنه صرغة دال عليه 6 
فلم عتم هذه الصيغة لكوما دالة عليه [ تكم" ] من غير نقل . 
9 ص أن تقول أو حست <6 تقول في الندب ديت 5 ا 
م فقول | للواقفية : إن قضتم يكون اللفظ مثتر كأ كافظ العين » 
ن أن أخذةره 9 أمن عقل 6 أم بقل متو انو 6 أو آحاد 
سن ۲٩۱‏ الاستفصال من المأمور تدئنا تردده . 
ما . ذلك لتعارص القران المتناقضة ۷ ردد ;8 الصغة في نفسها ۰ 


ولئن قالوا : 4 


فان قالوا ۲۳ : لاندري أهر مشترك أم لا 

فا نری هل الاخة يساور عن معانی آلفاظ ساذة لا تنداوها 
الالسنة فبرزون معناها » فا تراهم ترکوا هذه اللفظة - مع تکرارها 
على الالسنة في الساعات والازمنة - في حيز الاحمال » وم يذكروا معناها . 

واستحالة ذلك متطوع به فلا بخلوان وحاهلیم فيه . ۱ 


(+) في الاصل متواتر واأثبت من < . 
(۲) من <ء وف الاصل وهو نحم . 
(۳) في أ نديت أندب وأستحب . 
(4) في < سن . 

(ه) في أ للتردد . 

(د) في وات قالوا . 


ا نو 


وإذا أيطلنا المذاهب » فا تار ۱ 
أن مقتضى صيغة الأمر في اللسان طلب جازم ۲۳ » إلا أن تغيره 
قر بنة » وقد فهمنا ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قوهم : افعل » 
ولا تفعل ٤‏ وتسم رمم أحد ها آمر ¢ والآخر ِا ۱ 
وإنكار ذلك خلاف لا عليه / أهل اللغة قاطبة . 


(۱) ذهب الغز ۳ المستصفي الى التوقف في مقتضى صبغة الأمر فقال : « وقد 
ذهب ذاهبون الى أن وضعه لاوحوب ‏ وقال قوم هو للندب » وقال قوم یتوقف فيه » 
م منم من قال : هو مشترك كلفظ العین ؛ ومنهم من قال : لا ندري أيضا أنه مشترك » 
أو وضع لأحدها واستعمل في الثاني عازآء واتختار انه متوقف فبه» المستصفى ۰۱۰۰/۱ 

والذي دعاه الى هذا عدم توفر الدليل القاطع على واحد من اذاهب التي حكاها »› 
لأنه بری أن مسائل الاصول لا تثبت إلا بدليل قاطع . 

ولذلك قال بعد الاستدلال على وجوب الصلاة والركاة والصيام والهج بالقرائن 
القاطعة لا محرد الأمر : «فلذلك قطعو! به» لامحرد الامر الذي منترا ان تكون ظاهر ا 
فيتطر ق اليه الاحتّال » المستصفى ١8/١‏ . 

أما هنا فقد ذهب الى أنمقتضى صرغةالأمر هو الطلب ال جازم ؛ وسيقول عند الكلام 
على العاني التي تستعمل فيها صيغة الامر « فظاهر الامر الوجوب » وما عداه فالصيغة 
مستعارة فيه » ١ه‏ وهذ| الوجوب مستفاه من القرائن لا من اللفظ ج قال هنا . 

وهذا حنوح منه إلى قمول الدليل الظني في المسألة ما قال أستاذي فضللة الشبيخ عبد 

الغني عمد الخالق في تقربر مذهبه في المنخول . ۱ 
٠‏ وهذا أيضاً هو عين مذهب الشافعي رضي لله عنه ا قال این ن السبکي في 
" الابباج ۱٩/۲‏ . 

(۲) والطلب الجازم عند الغزالي شمل الندب م يشمل الوحوب . قال في 

المستصفى : « فان قيل الامر عيارة عن اقتضاه جازم لا بير معه والندب مقرون 
تجو بز الترك والتخيبر فيه » قلنا : الندب [قتضاه جازم لا تخبير فيه الخ » اه . 


( الستصفی ١/5غ‏ ) 


٠‏ ۷ب 


والفرق بدا ما قاله في ول الأحكام « فإما أن يقترن به الاشعار يعقاب على الترك ٠‏ 


فسکون واحاً » أو لا نقترن فسکون ندب » ( الستصفی ۲/۱ ) . 
ست ۷ ۵ لا ست 


ولكن الوجوب يتلقى من قرينة أخرى ء إذ لا يتقرر معناه مالم 
مخف العقاب على تر كه » ورد الصغة لا بشعر يعقاب . 

والشافعي ١!‏ حمل اوآ الشرع على الو حوب 4 وقد أصاب U‏ اد 
ثبت لنا بالقراث أن منخالف أمر رسول اث بلا عمى وتعرض العقاب . 


1 و 

مطلق اهي ول على التكراد . 

واختلفوا ف مطلق الأمر »> وهو فول القائل 2 افعل € . 

فتوقف الواقنمة . ۱ 

ددم غيرهم أنه نص رفعلة واحدع 6 والمأمور ۳ م بتفصی" عن 
الامر دقومة واحدة 5 

وألمه صاد الشافعي''' | رضي اه عنه ۲۳ | » والفقها ۶ ۰ 

وقال الاستاد أو اسحق : أنه ل رد من قیام مستدام 6 وو 
اتکرار عنده » وكذا عند المعتزلة » وعند أبي E‏ 


)١ ١‏ هو إمام الامْت وعالم قریش بل الاعة» الامام الطلي » كد بن امریس الشافعي 
وهو أعرف من أن بعرف » ولد سنة ۰ و توف سنة ۲۰ صر . صاحب الرسالة أول 
کتاب صنف في إصول الفقه على وجه الارض . وأعل اخلق به . 

(؟) نقله القيروالي في الستوعب عن الشيخ اي حامد . وهو قول آکثر 
أصحاب الشافعي . 

(۳) ليس في < . 

(:) هو صاحب الرتة الشريفة » والنفس الغفيفة اللعیان بن ثابت بن زوطی (مام 
المذهب الحنفي » ولد سنة انين من الحمجرة وتوف سنة ۱۵۰ ه وهو غني عن التعريف . 

والمبم أني ۸ أجد أحداً نسب التكرار الى الي حنيفة غير الفزالي هنا » وألذي في 
کتب الاحناف أنه طلق الطلب لا بقيد مرة ولاتكرار » فلا آدري منأين أق الغزالي = 


مت هت 


[ رحه ا | 5 
وقد ۲۲۱ سك الاستاذ سلکن : 
أمرهما : 
أن الي لتکرار [ فکذا ۳ ] الأمر . 
وعضد ذلك بأن الأمر بالشيء مي عن ضده » وال امور بالقيام منهي | ۳۸ ا 
عن القعود فاو (؟' هاه عن القعود صرحا » لوحب ترك القعود أبداً » 
وقد ماه ضمناً . 
وقاسه الأمر على النهي في اللغات غير مسموع . 
ودعواه : اقتضاء الامر بالشيء مي عن صده [ منوعة ۳۱ ] , 
وبعد التسلم جدلاً نقول : الأمر المطلق عند الخصم » کالقید بفعلة 
وأحدة > فاأنهي الذي هو ضنه يكون سمه لا حالة م كا إذا صرح 
اسب" الثایی : 5 ۶ 


[ أن (V)‏ [ مطلق الامر بقاهي وحوب اعتقاد الوحوب » ووحوب 


= بهذه النسبة . ( راحع تيسير التحر بر ۱ - أصول السرخسي ٠١/١‏ - التلویج على 
التو ضسح ۹/۲ وفتح الففار دشر سح الثار ۱ ) ۲ ۱ ۱ 

والذي في [ر شاد الفحول أن هذا بنسب لماعة من قدماء الاحناف دون التصربح 
أي حنيفة ( ار شاد الفحول ص ٩۷‏ ) . ۱ 3 ۱ 

( ۱و ۷) لس في = . 

۲۱( في م وقسك . 

(+) من -والاصل و کذا . 

)٤(‏ في حولو. 

(ه) من حون الاصل عنوع . 

. في < مسلكم‎ )١( 


0 


العزم على الامتثال » ثم يحب كرنما ل الدوام » فکذا مقتضاه الثالث 
وهو الفعل . ۱ 

قلأ : اما اعتقاد الوحوب اکان ۳ في طظة » ؛ [فيفسن"] 
بعد ذلك كلاءان والمعرفة . 

ثم اعتقاد الوجوب مستند إلى قيام الدلالة ی دق الال مل 
السلام » لا إلى مطلق الصغة . ۱ 

وأما العزم فلا يحب » إذ لو ذهل حتى آقدم جاز ذلك . 

۴۸ب ثم بيبطل | ذلك صرحا بالامر القید بفعلة واحدة » ووجبه ظاهر . 

وقسك "١‏ الفقباء في معارضمم عسلکن : 

ابر شا : 

أن قول القائل : قام فلان » اخبار عن فعل واحد » فكذا قوله : 
قم یتقید [ عرة اد 1 » لأنها مشتقان من مصدر واحد . 

ووجه الاخبار لا يتقبد [ بفعل واحد**' ] إلا بقرينة » [ فلا | 
نسل هذا . 

اليك " الثاني : 


أن الرجل إذا قال : « والله لأدخان الدار » بير يدخ واحد 


١ 
) 
ا‎ 
, ساقطة من < ويدها و به » أي شقند به‎ (+e) 
. (ه) في ح بفعلة واحده‎ 

)<( من ح وف الاصل ولا . 
(7) في ح مسلکېم . 


- ۱۰ = 


۱ وأو قال « لا أدخل » لاببر إلا | ۳۷ | تزحار أبداً . 
والامر مشه" بالبر" 
والنبي مشبه باطنت ۱ 
و هذا ایض ضعف > لان اابر واطنث ی ی والعرف 6 
۱ ولا ۱۳۱ ١‏ تبان به وضع اللغة ۱ 
والعرف قد يؤثر في وضع اللغة » م حمل الدرم على افشرش في 
الشراء المطاق > وممله على النقرة (؟» في الاقرار » مع استواء اللفظين . 
اد : : أن الفعلة الواحدة مفبومة قطعاً » وماعداه ماردد فه »> 
متوقف إلى بان *“ قرينة » ودایل ذلك بطلان / ما عداه من المذاهب . 


قال الشافعي : وحوب الددار إلى المأمور ده للا شم من مطلق الامر 


خلافاً لأبي حنيفة | رحمه اه" ] » وجاعة من الاصوليين . 
وتوقف الواقفية فه . ۴ ظ 
وغلا بعضهم وقال"“ : لو بادر أيضاً لا ندري مل بقع الوقع أم لا ؟ 


و هد ۱ درك ۰ 


(۱) ساقط من] . 

و لنظة «شبه» مکررة ن الاصل . 

(۳) من ح وف ؟ الاصل ولا ۰ 

(؛) النقرة : القطعة المذابة من الفضة وقبل الذوب هي تبر . ( المصباح | 58 
(۰) 

) 

) 


١ 


۲ 


۵ من < وف الاصل تن . 
5) من = ولس في الاصل . 
(۷) في = فقال . 


د ها 


لكر 


والذين ۱۱ قالوا بالتراخي قسكوا بان الأمر لا مختص بكان فلا ٠١‏ 
يختص بزمان ایض . 

فعودضوا : بأنه تص بکان بلوغ الأمر فيه » فان في الانتقال تأخيراً . 

وقسك الشافعي رضي الله عنه بان الامتثال مفبوم » ولس فه 
تعرص للوقت »› ولا محص بزمان . 

فقال له : ولس فيه تعرض لواز الغ أخير » فکف فېمته ۴ 
وهلا "“ توقفت فه كلواقضة ؟ . ۱ 

و 2سکو | أضاً : بات الا زمنة لا معنى ها !لا حرکات الفلك » 
وذلك ۴ إلى الله تعالی » والرتط باختباره ۲*۱ فعله » لاالزمان » 
فبنزل 2١‏ اختلاف الزمان منزلة اختلاف الحواء بالصحو والنم . 

۳ب | وهذا فاسد . ۱ 
فان البدار مقدور » وهو قد یکون مقصوداً » أما الصحو والفم فلا 
رتبط به قصد . 

وقسكک القائلون بالفور بالهي » فانه على الفور . 

وهدا فاسد . 

فانه قياس فى مقتضی اللغة . 


ثم المي للاستغرای » ودلك لا بتصور إلا بالبدار . 


(۲( من ح وني الاصل ولا . 
(۳) في ح وهل . 


(ء) في = وذأك . 
(5) في = فیتفزل . 


(١9 سه‎ 


والحلاف في هذه المسألة ينبني "۲ على [ أن" ] الامر المطلق 
ی 20 ۲ ۳ 09 : 
203 وقسکوا : بان المؤخر تارك فرض » [ متعرض لعصان ۳ ]> 
فان قاتم لا بعصي فبذا تغبر الوحوب(۲ » وان عصتتموه ؛ فلس ذلك 
إلا لودوب البدار . 
قلنا : لا يكون تار كا إلا باختلاء (*) العمر عنه » ولا بعصي إلا به ٠‏ 
ثم نعارضهم بالأمر المقيد بالعمر على التوسيع ۰ ظ 
وقد اجيب عن هذا : بأنه لا محوز التأخير بشرط العزم على 
الامتثال » فان لم يعزم عصى ۰ 
وهدا فاسد ٠‏ 
لأن الحذور إثشات وحوب على الفور » واللفظ غير مشير إلى زمان » 
وفك ارو | 
ولأنه ترديد للوجوب بين الفعل والعزم لاعلى التعیین » واللفظ غير 
مشعر به 2 
ثم الوجه أن يقال : إن غفل ولم بعزم | ثم اتفق الاقدام على 
الفعل ؛ فلا يعصي آملا . ۱ 
فاختار اذن ۱۳ : التضاء بانه لو بادر وقع الموقع » ولو آخر توقفنا 


وه ا باه ۰ 


ليش في 1 .: 


۰) راجعهذه المسألة في (نجاية السولللاسنوي 0۲/۲-مناهج العقول للبدخشي ‏ 


ات المنخول - ۸ 


۰ب 


مسال ۱۵۱ 

الأمر باشيء لایکون نها عن ضده » ولا المي عن اي ۳ 
باحد آضداده لا على التعبين . 

خلافاً للاستاذ آبي اسحق 20١‏ » والكعي 

لأن فول القائل :قم ¢ iY‏ بقنضي إلا لام باقام »ور ماعداه ‏ 
يقع من ضرورة الجلة » لا لكونه مقصوداً بالامر » بدلل حواز 
تقدير ذهول الا مر ۳۱( عن حل اا5 ْ 

وبدليل قفصي" المأمور عن الأمر لو قدر على استحالة المع بينالقيام 
والقعود ۲۳۱ » والاقدام على القيام مع عدم الاتصاف يضد من أضداده محال ٠‏ 

والأمر يتلقى من فحوى الطاب » لاما بقع من ضرورة اطبلة » 
ولس ذلك مقصود الخاطب وبغنته ۰ 

وهذا کالسد بقول اعد : اوخت عاك کسر هله اطوزات , 
تم جي عن کسر | جوزة واحدة »2 فاذا کسر حوزاً غبره من اجملة ؛ 
لايقال : انه ارتسم أمراً واجا [ إذ؛' ] اشتغاله به المحجاز عن 


= ۵۱/۲۳ - الامهاج ۳۵/۲ الستصفی ۲ - الاحکام ۱۵۳/۲ - العضد على این الحاجب 


۲ - الثاني على جع الجوامع ۳۸۱/۱ - تيسير التحربر ۳۵۹/۱ - رفع الحاجب عن 
ابن الحاحب ١/ق ١94‏ - ب وغيرها من کتب الأصول ) . 

(۱) أي الاسفرابيني » وهو اختيار الشیخ ابي الحسن الاشعري ٠‏ والقاضي 
ومتابعوه » وأطنب القاضي في نصرته في التقر بب» ونقله عن جبع أهل الق النافين للق 
القرآن ( رفع الحاجب ١/ق‏ 1/0۹۹ ) وه قال الشيخ ابو اسحق الشيرازي في اللمع 
ص ٠١‏ والتبصرة ورقة ۱۷ - طوط في مکتبتنا . 

(۲) في أ « الآ » فقط . 

ع في ح القعود والقنام . 

(:) ساقط من أ . 


> 31] - 


کو ۱ الوزة المنهي عن کسی‌ها ۱۱۱ ٠ ١‏ 

وقسك الاستاذ بأن قول القائل : قم ؛ لايتصور امتثاله إلا يترك القعود » 
فارگ القعو د مصمر شه ¢( والاصف بالأمر إيا عأ م“صف بای على هد | 
التقدير 6 حى لا تصور حلو أ جر هی| عن الآخر ٠‏ 


وزاه فقال : إذا تلازما وجب القضاء باتحادهما » فان قرل القائل : 


قم ؛ آمر في نفسه » نمي في نفسه » ک) أرب العلم بالسواده ؛ والعلم 
العم به ؛ لا تلازما اتحدا » وکا اتحد عل الباري بتلازم معلومانه في حقه ۰ 


تا ۱ قرلك ود ا المي مصف بالامر و ۱ على ۲۳۲ | 


عکسه 0 و ٠‏ 
هو داهل عنه ؟ ۰ ۱ 


و قو لك ۰ ال لازم مسعر بالاحاد ج 31 لا يغنى ۹5 الا ستشیاد 
والقماس » فلا بد فه من مسلك عقل . 

ثم العم [ الم ۱۳۱ | | بالسواد غيره عندنا » فلا تلم ٠‏ 
وحاته » وسائر صفاته » فاا متلازمة فى حقه . 
9 الأمر بين ا عد بقوله م افعل ©" 6 و هو مممیز عن و له 
« لا تفعل ۰ آو عد بطلب جازم » وذلك يفرض مع الذهول عما عداه ٠‏ 


۱ في ^ « اجوز الي عن کسره » . 


(۲) هذا ارف و ی و وان زيادة من الناسخ . ورعا كانت 
غير زائدة ولکن لبا على المعنى الراه فيه تکلف . والله اعل . 


(۳) ليس في أ. 


ل 6۵ ۱ | نت 


ب-)غ١‎ 


1 1 
سس ال ١‏ 

الشر بعة تشكمل على الماح 1 

خلافا للكعي . 

واستدل : : اث کل فعل بعد مباحاً متضمن ترک ۳ عڪظور ¢ 
وتوأك الحظور واحب 6 إلا أن احدی حباته ۷ بتعان » وذلك لا ای 
و حو ده كيخصال الكفارة ۳ ۱ 

فقيام الرحل اذا تضمن نر كأ لازنا وقع واحبا . ۱ 

وهذا [ من“ ] بناه على أن المي عن الشيء اص ر بأحد اناد 2 
وقد أيطلناه 5 


9 باز مه وراء ذلك سان 
ام شا : 
إنكار النوافل والتطوعات » فإن فمها ترك الزنا ¢ فليقع ۳ 


حبة الوحوب 6 ود خرف ۳ 


ره (O‏ 
والمایی : 


أن بصف الزنا بالوجوب / » فإن فيه ترك القتل والسرقة . 
وان قال وأحب من وحه »6 ڪرم من وه 6 كالصلاة ف 
الدار المغصوربة . ۱ 


فلمقل : القيام مباح من | وحه ۷4۱ ] واجب من وحه » وقد أنكره . 


( 

) في ح عن . 
) من ا 

( 


لسن في أ . 


بت 115 — 


سال ر 

الأمر بالشيء أمر ما لايتم [ الواجب١"‏ ] إلا به . 

إذ ثبت أن صحة الصلاة موقوفة على الطبارة » فالأءر المطلق بالصلاة 
الصححة أمر بالطبارة . 

خلافاً لعض العاماء . 

ودليله : أن الأمور لا یکون عتثلا إلا بفعل الطبارة » | فإذا'" ] 
وحمت فلا مستند لوجوبه إلا الأمر بالصلاة » فانه من ضرورة الصلاة 
الصححة » وهو كبعض أجزام)ا بعد أن ثبت أنه شرطا . 

ولاس هذا يعوه إلى ال من ترك القعود وتوقف القيام عليه . 

فإنا لو قدرنا | عدم“ | الاستحالة | على!؟'] فعل القيام مع القعود ؛ 
كان متثلا » والمقتصر على الصلاة غير متثل | للأمر(* ] بصلاة صحبحة . 


سسال (۱) 


الأمر بالشيء مشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال زا عن 
جبة الامر . ۱ ۱ 
إذ ۷ معدي / الأحزاء إلا موافقة الأمر 4 والامتئال ود حصل فأحزو ٠‏ ۲ ؟ ی 


() ساقطة من = . 
0 في = وإذا . 

(عوع) ساقطة من < . 

(ه) من ح وفي الأصل و أ « الأمر » . 


- 1۷ - 


وأنككر''' بعض الفقماء"“ [ هذا » وفال۲۳ ] المفسد حجه بابماع 
مأمور رأفعال الج 6 ولا ګز له عن حح الا سلام . 
و هد | امد 


فانه مأمور [ اي ] ف Ca‏ فأسد » و هو گز عن هذه ال 


: ه 
الخائر حلاف الو احب » وکا الواحب خلاف الخائز . 
وقال بعض الناس : کل واجب فبو جا . 
فنقول : إن عنمتم يه أنه لا حرج ف فعل الواجب [ فهو مسل ]. 
وإن عنم به أن اواز f>‏ محال . 
إذ الجراز شعر بالتخير . 
والوحوب اشعر بالتعمين ¢ ولا امعان ۰ 


(۱) فى > وأنكره 

(۲) محل اخلاف فى هذه المسألة فيا إذا فسرنا الاحزاء باسقاط القضاء و استازامه له. 
فقال الةاضى عبد اجار : لا ستلزمه » وقال العظم بستازمه :یراد القاضى نه انار 
وق ها د ثم فيا ذهب اليه آنه يه عتنع أن تقرل اک افعل کذ| » فاذا فعلت د 
أدبت ارات و باز مك مع ذلك القضاء 

قال عد المار ف العمد : 52708 إنه غير يحزىء ولا نعتي به أنه ل 
عتثل ؛ ولا أنه يب القضاه فبه» ولایکون و قع‌مو قع‌الصحح الذي لابقضى ات 
بين عبد اجار وغيره في براءة الذمة عند ايان الامور ده ۱ 

آما [ذا فسرة الأجز اء بالامتثال فالإتبان بالمأمور به على وحبه يحققه اتفاقاً . 

( رفع الحاجب 3۱ ۵ ب باختصار والمستصفى ؟]ه ( 

(۳) ساقطة من ح ٠‏ ومكانها في < لأن وتصبح احْلة . ونك ره بعض الفقياء ء لأن. 

(4) في أ بالعنى . 

(ه) في ح قسم . 


جد ۱۸| 


وفائدته : 


أن الوجوب اذا نسخ عن الشيء لم بت الإاباحة في الشرع ؛ 


بل رقف فه . 


جوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفريض التعيين الى خيرة 
المكلف . ۱ 

[ خلافً لبي اشم ] . 

| ولنا شمه مسا ان ° | 

امر هرا : 

/ أذ نقو ل * لا شك ف حواز و ۵و ع-4 و تصوره 1 اد ٠‏ ستحمل ۲ب 
أ بقرل المد | لعیدو! | : ادخل | احدى”" | قله الدور أدتها سثت 6 
و سقط عنك الواحب عأ بريد منهأ ۲ 

وادا تصور حاز ورود الشرع به 

والاستصلاح أيضا لا رده . 


(؟) فيح لغلامه . 
۳۱( ساقطة من ح 5 


- ۱۱۹ - 


E 


املك الاي : 
الكفارة اغخيرة واحبة شرعا بالاتفاق » ولا تحب الصال ال لاثة 
جیع۱) » ولا أحدها على التعبين » فلم ببق إلا وجوب واحدة على الاهام . 
فان قال : الكل واحب لكن سقط الوحوب بواحدة » فبذه لفظة 
لا حاصل لحا » إذ لو تو كبا لا بعاقب على ثلاثة آوامر . 
ولو أقدم على واحدة”" لا يثاب على الثلائة . 
قسك : بأن الأمر بالمجمول محال » والجبل لا برتفع باليرة» يم لا 
برتقع ف بيع عد من ثلاثة آعد مع اثبات اشار . 
قلا : التكليف وحد مستقرأ ومتعلقاً » وهو خيرته خصلة هنما فتقرر. 
و أما / البسع عقد يثاقى من تقد في تعن احل ۱ 
سسألا 
الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وحوب القضاء علد 
فوات الوقت . 
لأن العقل لا متدي الى وجوب القضاء . 
والافظ ا تاول إلا صلاة في وقت » وقد فات »2 ولا e‏ ظ 
فإنشاؤها في وقت آخر صلاة أخرى » كإنشاء العبادة في مكان آخر اذ 
تعذر أداؤها بالمكان الأمرر بفعلبا فه . 
فحب القضاء بأمر مبتدأ في الشريعة » أو بقياس مقتضب من أصل 


جمع ۱ عله“ | ۱ 


. في ح معا‎ )١( 
(؟) فى سح حدة‎ 
| ساقطة من‎ (e) 


۱۲۰ 


خلافا للفقهاء » حمث قالوا : يحب القضاء لمطلق' الامر الأول بالأداء . 


"سر الم ر 


- الصلاة تحب باول الوقت على التوسيع » ولا يعصي بالتأخير . 
وقال ابو حنيفة : لا يوصف بالوجوب الى أن بضق" الوقت . 

والكلام معه ‏ وقد ناقض في القضا والکفارات والزكوات ‏ سبل . 

فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا » وقال : اذا جاز الاعراض 
وتخير الرجل فلا معنى للوجوب » | ولا يغني عن هذا الاسْكال تصويرنا ۳ب 
قول السد لعبده : أوحبت عليك خباطة”' هذا الثوب وحعلت الشهر 
متسعك ‏ فان هذا لم ينع حواز التأخير وهو يقتضي الوجوب . 

ولا بغني ما قاله القاضي ذبا عن الفقهاء : إن التأخير لا موز إلا 
يشرط العزم على الامتثال » فان الفقباء لا يوجبون ذلك . 

إذ لو ذهل جاز . 

ولأن الأمر لس فيه إسْعار بوجوب العزم » وترديد بينه وبين الفعل 
لا على التعبين » وهذا جج 

واتار : 

أن تبین(*) الوجوب لا يتحقى إلا في آخر الوقت لا ذ کرناه من جواز 
التأخير » ولكن الشرع مماه واجبا توسعا » كالكفارة وغيرها » ودلت 
الأمارات عليا . وهذا التحويز لا مانع منه فبتبع أمارات الشرع 
في إطلاقه ظ 


في < مر" . وني هامش الاصل قوله وفي أسخة مر" . 
٩۳٩ =‏ = 


۶ 
: 
الامور لا يعم کونه مأموو | قمل التمكن ۱ 
واليه صار ابو هاشم » خلافاً للقافي 
4ا لان التمكن شرط [ بقرر۱ ] التكارف | وحتمل اخترام النبة قبل 
التمكن 4 فکف يعم جع احټال ذلك 1 
وقد تلك أن التكليف عا لا بطاق محال عندنا . 
والقاضى يعتقد شوت الا شل الذكايف 5 
وعلى ولأ حور النسخ قبل التمکن 
و ۳ دان الىدار الى الإقدام واحب 7 
ولا يجوز التأخير لارتقاب الوت قبل الاقدام على الفعل [ فاذا 
تكن" ] وجب » لانه لو تکاسل ؛ لادی الى خرم الشرع » وأبطل 
غرص الشارع ۰ 
فأ“ العلم » فلا يثبت مع الاحقال(* . 


۶ ۲ 
س سال ر 
عم المعتزلة : المأمور خر ج عن کو نه مأمووآ حال ) الامتثال وحدوث 


. من < . والاصل بقدر‎ )١( 

۲ ی a‏ رتبر اوه من النساخ , والا فان حوابها . 

(۳) من < . والأصل [ذا آمکن . 

(؛) في حوأما . 

زه) هو رد الغزالي على القاضي . إلا أن ا ذهب مع اجبور 
إلى كونه بعل . ( المستصفى ۱/۲ - رفع الحاجب ١/ق‏ ۸۲ -[- جع الجوامع 51١9/١‏ 
الاحکام ۱۳/۱ ) . 

() في حالة . 


تج ۲۲ نت 


الفعل الطلوب!( . 
لأن الأمر طلب »2 والكان لا يطلب . 
ما قالوا : خر سم عن كونه مقدورا » لأن القدرة لا تتعاق بالموحوه. 
وخالفهم أصحابنا في السألتن جميعاء وبنوا الأمر على القدرة . 


وحن تعتقد أن تعاق القدرة بالمقدور حالة الوعود نت لو ودر - 


مس ۲۲۱ » وهو اعتقادنا » فيجب القطع / رنه خرج عن کون مأمورا» 4ب 


لان الکان لا يطلب . 
وأما القدرة فهي" سيب الوجود » فإذا لم تقارنه(؟»؛ لم حصل الوجود » 
لأن العدم الستمر لا حاجة فيه الى قدرة » و کذلك الوجود”* الستمر > 
وبدنها حالة لطفة هي أول حالة اطدوت » ولا تحدث إلا بقدرة تقار ناء 
فأما الامر ذانه لاس موقعا للفعل حدى تحب مقار ننه ها 5 
فان قمل : هو موقع » لکونها طاعة . 
قلنا . عکن ایقاعبا بطلب سایق » لذ لس وحود الفعل متعلقاً به » 
ووصفه بالطاعةمکن » يخلاف القدرة السابقة » فیتنزل"۷) الامر مع 
(۱) و هو الذي ذهب اله أمام الحر مين ل وتلممذه الغز الي ؛ و أبن الجا حب ¢ والمسألة 
> قال أبن السكي من عظاحم الکلام ودقائق احکام القدر 5 و هي قلملة الحدوى ف الفقه 
( راحع رفع الحاجب ۱/ن ۷۸ - أ - العضد على ابن الحاجب ۱/۲ - الامدي الاحکام 
۰۱ - الابباج ۱۰۳/۱ - تباية السول ۱۷۳/۱ - جع الجوامع حاشية البناني ۲۱۷/۱- 
تسیر التحربر ۱۱/۲ - منتهی السول/۳۵ ) ۰ ۱ 
6 في الاصل مسلماً و کذا في < و أ. والصو اب ما آئته . 
في الأصل و ح و أ فمو والصواب ما أثبته . 


- ۱۲۳ 


الطاعة منزلة النظر مع العلم » ثم العلم حصل بتصرم النظر » وان كان 
لا بد من تقدم النظر . ظ 


مساك ر۶ 


قال شمخنا ابو الس ن الاشعري | ر حه ا : 
العدوم مأمود على ندقدر الو حود ؛ اد ت ۲ عنده الکلام القديم » 
معأ ولات ۱ ورن الباري ا آزلا . 

ظ وأنى المعيزلة [ له" | ذلك > وق : 

الأمر طلب 6 فكيف تو حه على العد وم 1 واغنون بس محل خطايه 
لا عديم الفهم » فالعدو م أرلى بأن لا مخاطب ¢ 9 حعلوا هذا ذريعة 
الى رد الکلام . 

ولا يعني ف المواب م آلزمبم نی من کون المأمور معدوماً 6 
إذ | ذلك |« من من ضرورته » فلا استحالة فه . 

ولا(“ قوله : إن الني مه إذا وق شبو كا معدوم ف حقنا وقد 
بقي آمرا بعد العدم » فإنه لا أمر لارسول عليه السلام » وهو سفير » 
فالأهر له تعالى الذي لا موت . 

ولان القاضي لا موز کون الاعر عدون قطنا 

فلا معنی لهذا الکلام ۱ 


(۱) زیاده من < . 
0 في أ إذا ثبت . 


Y~ 


فالوجه أن يقول : 
لا يبعد من حيث [ التصور أن ]!" يقوم طلب پذات شخص | 
1 از ید اند من ولده الذي ١‏ مد ث 1 تعلم ات العم اذا حدث » 
ویقی الطلب مستمراً » فاذا وجد اتصل الطلب [الذي هو الأمر ]*"به. 


فکذلك | الباري تعالی » كان الطلب الذي هر الامر قامًاً بذاته 4ب 


قدیاً » ول بتوحه الطلب على العدوم » ولكنهم إذا و جدوا صاروا 
مأمورين بذلك الطلب السابق من غير [ تغير وتبدل ]۲*۱ » والعدوم 
لا كلف قطعا . وهذا معنی قوله : على تقدير الوحود » فان العدوم 
إذا قدر وجوده لم يكن معدوما . 

وحكى عن عند الله بن سعد أنه قال : كلامه کان كام بذاته 
قدا » وم كن أمرأ » لا صار أمرا عند الوحود . 

فإن عني يبنا ل وش ا ج فد 

وإلا فهو قول محدوث الأمر . إذا الأمر !غا كان أمرآً لعيئه» فلا 
يتغير بالأوقات . ظ 

واست الکلام ۱ القديم الل بدليل آخر . 

ووجه تصور الأمر [ قدیا ]۰ ذكرناه [ والله أعم 3 ۱ 


ل امال وعدن | التصورات . وأظنا محر فة ع۴ا آئنته . ۱ 

في أ فريد . وفيالاصل و ح فزيد . ولامعنى له . والصواب ما أثبتهواثأعل. 
كذا في سائر النسيخ ولعلبا بتعلم . 

ساقطة من < . 


0) 

(۲( 

۳۸ 

(4) 

(ه) في < تبدل وتغير . 
)3 ساقطة من أ والأصل مثبتة في <. 
(۷) ساقطة مس أ والاصل مثبتة في <. 
(م) من ح . ولیست في أ والاصل . 


ل هلا ١‏ 


- 1 


وقد اندرج معظم مقاصدها تحت الامر » فإنها تلوها . 

فمن توقف في صيغة الامر توقف فى صعة النمي . 

ومن حمله على الوحوب اث الي على اخطر ۱ 

ومن له على الندب حل هذا على الكراهة" . 

ومن حمل ذلك على رفع الحرج في الفعل » ل هذا على رذ نع ارج 


في ترك الفعل . 


ومقصود الاب تحويه خی مسائل . 


سب لذن 


النهي حول على فساد انمي عنه . على معنى أنه يجعل وحوده 


کعدمه » وهذا هو مدهت الشافعي رضي الله عنه , 


ولكنا مع هذا نقهی نصحة الصلاج ى الدار المغصوية ۰ 

خلافاً لألي هاشم ؛ فإنه قفی ببطلانها . 

واستدل : بأن الکت ٣مي‏ عم 6 والصلاة مكثك ف الدار حر 
(۱) ۳ اانا حرف سل آي ‏ حل الي عل مشر عر زنادة من اس 


(؟) اليس هذا اكام على اطلاق . بل هناك تقصيل راجعه في باب التي من 


کتب الاصول . 


- [۲۲ = 


5 سكون » فقد يمكن النهي من نفس الفعل » ( فيستحيل )۱ وقوع 
الي طاعة » إذ ذلك يؤدي إلى ودف الشيء الواحد بالوجوب‌والتحرم . 

[ فأوره" ] عليه البيع في وقت النداء » وتحريم المودع 
بصلاة ۲۳ وقد طولب بالرد » وأحنای هذه الماك » فارتمك وقال : 
آفضي بفساد کل عقد تكن التحرم منه إن ثبت التحريم . 

e‏ استمعاده بوقوع فعل الذ'هل في أثناء صلاته طاعة مع 
عد م التقرب . 

فقال : لا بعد في هذا / فإنه لم يكلف القصد إلا في أول الوقت . ٩ب‏ 
ثم حكمه مسحب کا بسحب - الإمان في أظة على حع العمر » 
وإها البعيد کون ااشيء الواحد مأموراً مطلوباً واجبا » منم مطاوب‌الترك . 

قال القاضي : هذه الصلاة لا تقع طاعة كم ذکره (؟ أبو هاشم » 
ولکن سقط الفرص عندها (*“ ولا سقط ما ۲۲ . 

رفا غر تلد ری . 

يا قال ابو حنيفة [ رضي الله عه" ] : سقط قضاء الصاوات 
والزكوات بالرد » ولس ذلك طاعة وامتثالاً . 

فقتل اله > یم ان غ :قا الالال كل ور 

قال : ذلك موكول إلى رأي الفقباء » فلنظروا فيه نظرهم > 
ولتمسكوا بغلة الظن . 


ل عط بالصلاة . 


ت ۲۱۷ | سه 


مم قال ؛ إثبات وقوعه بالتمسك عسالك الصحابة » فإم كانوا 
بأمرون الظاءة 6 المطالم » ورد المغصوب مع ۶ م بأن "مر" الظال 
لا خاو من 7 أداء صلاة في دار استولي علها ء 0 یأمروا بإعادة 
الصلاة » فتسن سقوط الفرص به . 

وا 

۷ | أن الصلاة واقعة طاعة » لأن أفعاله ۲۲ تضمن L<‏ في الدار ¢ 

وأداء الفعل للصلاة . 

فله حبتارنل : 

المقصود بالنهي جبة الکون » والواقع طاعة آداء الصلاة . 

ولا نظر إلى اناد صورة الفعل » إذ الأمر والنهي لقی من 
قصد ا حاطب ۱ ۱ 

وعن هذا قلنا » الأمر بالشيء لا بکرن ما عن ضده » وان وفع 
من ضرورته . ظ 

ولو قال الد لغلامه : لا تدخل هذه الدار » وخط هذا الثوب › 
فدخل الدار » وخاط [ الثوب"' ] » عد في لعرف عتللا في 
[ الخماطة '؟' ] الفا في الكون في الدار » وان كان الكون منضرورة 
الخياطة ‏ ونحن حمل النهي على الفساد إذا عكن من الشيء مقصوداً ‏ 
وكذا المودع » إذا طولب بالرد فتحرم بالصلاة » صحت صلاته لأنه لس 


— 1۳۸ = 


مقصوداً باهي » وان تضمن منع المالك من الأخذ , وهو النهي") 


سے ال رس 

إذا دحل عرصة مغصوبة وتوسطا وحب عله ارو و انتحاء 
اقرب / الطرق . بپ 

وقال الجبافي : يحرم اطروج » لأنه تخطی في دار الغير . 

قلنا : والکث أضاً ڪون في دار الغير » والنبي عنما جميعاأ 
تکلیف مستحیل, » فلیجب اطروج إذ به اللاص . 00 

فان قال : الساقط على انسان محفوف باناس صرعى © إذا عل | 
لو مکث قتل من محته » ولو انتقل قتل غيره » فى عن الکت 
والانتقال جریا ۱ 

قلنا : قال القاضي : حظ الأصولي أنه لا يجمع بين الامر والنبي 
عنها في المسألتين . 

أما ما يؤمر به من ال انين" فذاك إلى رأي الفقباء . 

واشتاد في صورة القتل أن يقال : لا حي ه تعای [ فه ۲۳ ] 
فلا | يؤمر كث ولا انتقال » ولکن إن تعدی في الایتداء 


(۱) راجع حت الى هل يدل عل الفساه أم لا في الستصفی ۲ فقد اختار 
هناك أن النبى لا يدل على الفساد فقال : 

« ذهب اخاهبر الى أنه بقتضی فسادها » وذهب قوم الى أنه إن کان نپا عثه لعيئه . 
دل على الفساد » وان كان لغبره فلا . واختار : أنه لا يقتضي الفساد » . اه . 

(؟) ف ي < من لین وعذا قي عمش الاسل قزل : وفي نسخة اخلتین . 

(۳) زيادة من ح ساقطة من الاصل و [. 

(4) من حوفي الاصل ولا . 


٩ - المنخول‎ - ۱۲۹ 


أنسدب f>‏ العدوان » وان ل بقصد ۲۲۱ فلا بعصي » ولا تکلیف عليه ۱ 

ونفي اک حي لله تعالى في هذه الصورخ ۲۱ . ۱ 
وما اروج فمكن ۱۳۱ , فإنه لا يؤدي إلى إتلاف » وهو أقرت _ 
من المكث ۱ ۱ 


ر : 

السجود بان بدي الصغ على قصد الحشوع بحرم . 

وقال | ابو هاشم : الحرم هو القصد » إذ عبن ذا الل بقع 
طاعة بقصد التقرب . ۱ 

وهدا فاسد . 

فإنه إذا قصد اكتسب الفعل حك القصد » فصار رما » ما مکتسب 
5 النية فصير طاعة . 

وهدا ګره إلى رھ ي التحر بم عن فعل الزافي 6 و اخر اج الأفعال عن 


وقوعما فر رة » وهو محال . 


1 
أجمع القائلون بأن صبغة البي التحرم على أنه ات تقدمت صيغة 
الأمر عليه لا تخبره ۰ 


( و 
(؟) سيأني في آخر الكتاب أن الغزالي رحمه الله استشکل شد اا من شمخه 
إمام الحرمين مدة فيحياته . 
(۳) في < ممكن . 
۱ - ۳۰ — 


فأما صيغة الأمر بالشيء بعد تقدم الي عليه » اختلفوا فيا( . 
قال القاضي في التفر ربع على مذهبهم : هو ۱ لاو حون (*) ۱ 6 لان 
الصغة لم تتبدل » وما سبق لست قريئة مقترنة .ها" . 

وصار آخرون إلى أنه للإباحة 47 . 

بدلیل قوله : ( ولذا 1 تم" فاصطاد وا ۶ 

وله الاعتضاد بالعرف أضاً . 

وا 

أن توف فه إذ تمل أن يكون تقدم المي عنه قرینه تؤثر في 
هذه الصغة . ۱ 

. ومحتمل خلافه » ولا تثبت / فه . ۱ ۸ب 
فعب التوقف فى فحراه إلى السان . 
سا (۵) 


إذا قال « لا تلبس ثوباً من هذه الشاب الثلائة » وأنت باطیار ۲۳۱ » 


مع اي . 


۱ ( من < وفي الاصل فيه . 
(۲) في الاصل و < و أ الوحوب . والصواب ما أثبته . 
۱ ( وهو رأي القاضي أي الطیت الطبري 6 و ای اسحاق الشبر از ي » و ای الظفر 


(:) وهو النقول عن الشافعي . ونقله اللاي عن أصحابنا جيعا ( رفع الحاجب 
اق 7.؟أ). و 

(ه) الآية ؟ من سورة المائدة . 

(۰) أي لاتلبس ثوب واحد] فإما أن تلبسبا جيعا أو تخلعبا جيعا » أو تلبس أثنين » 
راجع البناي على جع اجوامع ۳۹۳/۱ . 
- ۱۳۱ - 


خلاذاً لآق هاشم 1 
ومالك الكلام ما ذ كرناه ف خصال الكفارة معه 1 في ال وأمر » 


فلا تعيده هنا . 


‌‌ 


صل 


نوا لستعول فير ی اروم 


تستعمل للوجوب : [ كقوله : ( أقيموا الصلاة وآتوا از" كاة"')”"] . 
ولندب : کقوله تعای : ( فكاتبوثه 47 ) ۱ 

وللارشاد : کقرله تعالى : يي" ) . 

وللاباحة : کقوله تعالى : ( وإذا للم فاصطافواة"؟) . 

ولتأدیب : کقوله عليه لان عباس رضي الله عنه : (حل: 


ما يليك" ) . 
و للامتنان : کقوله تعالى : ( کانوا ما رفک" ا 


في المسألة التاسعة ص ۱۱٩‏ 


الآية ۳ > من سورة القرة . 


(١) 
)۲( 
eT ما بين القوسين الكبيرين‎ )۳( 
)4( 
)۰( 
(٦) 


۲ 


الایة ۳۳ هن سورة النور . 
لآية ۲ من مدوره ه المقرة. 
الآبة ۲ من سوره المائدة . 


1 
۵ 
1 ۷) الحديث رواه السخاري ؛ ومسل > والتدمذي ۲۰ کتاب |لاطعمة ۷ - پاب 


ما حاء e‏ على قب 4 واب داود ۳۱ - کات ی ۰ ۳ ب باب الا کل 


(۸) الاية ۸۸ من سورة الائدة . وكلو( ما . 


تست 1۳۳ — 


و للا کرام : كقوله تعالى: ( ادخاوها بسلام ۲ ) . 
ولم‌دید : کقوله تعالى : ( إعملوا ما شئ" ) . 
[ وللتعجيز : كقرله تعالى : ( کونوا حجار أو حدیدا۳ )۲*۲ ] . 
وللتنسخيره*2 : كقوله تعالى : ( کون قرادة خاسئن۲۲) . 
و للاهانة : كقوله تعالی :/ ( ذ دی" انك آنت الفزیر" الکرم!۲). وا 
والتسوية : كقوله عز وجل : ی أو لا تصبرو! ) . 
و للانذار : کقوله تعالى : [ ( کاوا | ق یلا٩‏ ۱ 
وللدعاء : [ کقوله عز وجل"۱۱: ( إهدنا الصراط'"'' ) ۲۲۳ ] . 
وللتمي'؛ ٠‏ : کقول الشاعر(*"  :‏ 


ألا ۳ ال الطو بل" ألا ا "نحل بصب وما الاصاح ملک" الاك 


. الاية + من سورة الحجر‎ )١( 
. (؟) الآية ٠ع من سورة فصلت‎ 
. الاية ٠ه من الامراء‎ )۳( 
. < ما بين القوسين الكبيرين ساقط من‎ )( 
. (ه) من ح ني الأصل وأ وللخزي‎ 
. من البقرة‎ ٠٠ الآية‎ )1( 
. الآية وع من الدخان‎ )۷( 
. الآية ؟ه من الطور‎ )۸( 
. الآية ۷۷ من المرسلات‎ )٩( 

١ ۰ 


(۱۰) الذي في < وقتعو| فقط . 

. في أ تعالى‎ )١١( 

(۱۲) الآية ٠‏ من الفاحة 

(۱۳) ساقطة من < 

(۱6) في ۱ قي < والتمنی وقي أ وللفي . 

(۱۰) ارۇ القيس بن حلجر وقد مرت ترجته في ص ۸۷ . ۱ 

(15) الذي في < الشطر الأول فقط . والبيت من معلقته المشبورة ؛ ا 


~~ 


وقوله تعالی ( کی" فيكون'' ) . اخبار عن خاية الاقتدار . 

فظاهر الامر الوحوب(۲) 4 وما عد اه فالصفة مستعارة قمةه 6 و و عه 
ثلاثة عشر(" . ۱ 

و 7 اہی لمهم معأن : 

للتحرم : [ كقوله تعالى : ( ولا تفر بوا از ) ۳ ] . 

ولاکواهة : | کقوله لعائشة رضي الله عا : ( لاتتوض بالاء 
الم 0( ۳ 

وللتحقیر : کقوله تعالى : ( ولا تمدن" عنتك ۱ ) . 

ولیبان العاقبة : كقرله تعالى : ( ولا تحن الله غافلاد؟ ) . 


= ديوانه ص ۱۸ وقبل الست : ۱ ۱ 
وليل کوج السحر آر خی سدو له علي بأنواع ألهموم 9 
فقلت له لما قطی خوزه وأردف آعحازا وناء بلكل 
ألا أا 

۱ الاية ۱۷ من القرة , 

(۲) راجع تعليقنا على هذه المألة فيص ۱۰۷ . 

(۳) والمذكور هنا في نسخة الأصل أربعة عشر معنى » فلعل الصواب في ذلك ما 
في < فإنها اسقطت التعجيز . وبذلك یکون العده کا قال الغزالي وال أمم . 

(:) الآية ۳۲ من الامراء . 

(ه ( ساقطة من < , 

60 في أ إلا بالماء . والحديث آخرحه ابو نەم في الطب » و الدار قطني في الافراد؛ 
وأبن حمان » والعقيلي . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتعقب » بأن الحديث وإن 
کان واهیاً من جع طرقه فقول عر شاهد له ( راحع تنزيه الشريعة المرفوعة لإبن عراق 
۳ - واللالء االصنوعة للسيوطي ) . 

(۷) ما بين القوسين الکبرین ساقط من ح . 

(۸) الآية ١٠١‏ من سورة طه. 

. من سورة ابراهم‎ ٤٠ ألاية‎ )٩( 


- ۱۳۵ - 


وععی الدعاء : [ كقول تعالى : ( ولا مانا ما لا طاقة 
وم ۱۱) ۱ 
وللا باس(" : کقوله تعالى : ( لا تعتذروا الوم ) 
وللارشاد : كقرله تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء | ل تك ۰ لگ ٩ب‏ 


تۇ ( [ والله ع ۱ 


(۱) ألاية ۲۰ من سورة البقرة . 

( ۲ ساقطة من < . 

(۳) في في < واليأس . وف هامش الأصل قوله : وفي نسخة لايأس . 
)<( الایة ۰۰ ٠‏ من سوره 

(ه ) ألاية ۰۱ ٠‏ من سورة المائدة ان ان 
6 0 


5) زيادة من < . 


- ۱۳۵ ۰ 


ارام فان وس بت کار لور« 


قبل في حد الواحب : مادستحق" العقاب على ت ركه . 

وهذا فاسد .2 

لأن الرب تعالی يتعالى" عن أن نستحق عله ثواب” أو عقاب » 
وله أن یفعل ما بشاء لمن يشاء . ۱ 

وقبل : ما ورد الوعد على تركه . 

ووجه فساده : انه لو ورد الوعید قطعا لكان لا يتوقع الغفرة 
والعفو » فان کلام الباري سبحانه حق وصدق(۳ . 

ولا مکن تحدیده مخوف العقوبة . 

إذ الوجوب !۱4 يتميز عن احواز باستحثاث عقل(؟ العاقل على فعله » 
لاحتناب أمر محظور مقطوع به » وافتحام منفعة ناجزة لا بقطم بالعقاب 
عليه » ليس بعیداً عن العقل . 

فوحب تحديده : با ورد اللوم على بر که » أو با يعصي تار که 


(۱) في < وامظور والکروه .| 

(۲) من < وني الاصل غني و کذا في أ . 
(۳) ساقطة من < . ۱ 
(4) 
) 


- ۳۹ = 


وأما احظود : فكل مده بنقيض ماحد به الواحب . 
واما المندوب : فكل مأمور لا لوم على و که بي" 
وأما الکروه : فقل هو ترك المندوب .. 
وهو باطل بترك استغراق الأوقات فى العبادات ؛ فانه لس يمكروه ؛ 
وان کانت العمادات مند ويا الا ۱ ۱ 
وقمل : ما خاف تحريه » أو مخاف عليه العقاب » أو تضمن 
اقتحام الشمة . 
والكل فاسد » فإنه E‏ داردد » والكرا. اسة حاصلة مع القطع 
بنفما ۲۳ . 
فالوسه أن يقال : 
المكروه : كل مهي ا لوم على فعله ۱ 
و اما الإياحة : فتخيز بين فعلن لا سمیز أحدها عه ن الآخر يندب 
وأما التروك : فعارة عن آضداد الواجبات » کالقعود عند الامر 
بالقيام ۰ ثم بعصي بتره القمام ٤‏ ل بالقعود 5 
ووافقنا عله ا هاشم 0 1 فت او هاش ١ 4١‏ الدمی ؛ 
من حبث إنه علق الدم بالعدوم . 
(۱) في حما حدوا . 
۲۱( أي الحرمة والشبهة واب أعل . 
۱ 60 هر عبد السلام بن د بن عمد الوهاب الجبان ت سنة امام بغداد . وال 
دنسب البباثمة من المعتزلة . ويقال هم الذهية لقوهم باستحقاق الذم لا على فعل . 


( راجع ترجة اي هاشم في العبر ۱۸۷/۲ - طبقان العتزلة عو ٩٩‏ ) 
)¢( ساقطة من < . 


- Y — 


کنا لاخو 


٠٠ب‏ العام نوع من أنواع الكلام القائم بالنفس / کا ذكرناه في الأمر . 
وحده : ما تعلق بعاومين فصاعداً من جبة واحدة ؛ احتزازاً عن 
قوله ه ضرب زيد مرا » . 
ومقصود الکتاب تحوبه ثلاث عشمرة مسألة ١‏ . 


المتوقفون ٤‏ صمغة الامر 1 توقفو | ٤‏ صمغة العموم 5 

وله صار ش.خنا أو الحسن . 

و لزمه ذلك من مدا الوعمدرة ۲۲۱ الصاترین الى . ن المؤمن بعذب(۳ 
بالعصة » [ وقول الجهمية المرحئة 4 الذن يقرلون : لت امن 

. لح یذ کر فيه فيه إلا اثنقي عشرة مسألة فقط‎ )١( 

( ۲( هي إحدى فرق اخوارج (راجع الملل والنحل ۱ - الفرق دين الفرق 


مب الارشاد لامام اطرمین ۳۸۱ - ۳۸۵ ). 
60 في = لا دعذب . 


)٤(‏ الأرحثة : هم ألذين دقولوت : لا نضر مح الإعان معصة ولا تنفع مع الحكفر 

طاعة . وم ثلاثئة أصناف . مر حثة بالاعان والقدر »© و صنف قالو | بالار حاه بالاعان » 

وبالجبر في الأحمال » على مذهب جیم بن صفوان . فيم من جلة الجبمية . وم الذين عنام 
الغزالي » وصنف خارحون عن الجبرية والقدرية وم مس فرق . 

( انظر الفرق بين الفرق /۲۰۳ . الملل والنحل ١857/١‏ ) 


عات 


لا بعذب بالمعصة © 1 4 واغوارے ۲ : الدن صار و | إلى أربت من 
۱ ارتكب معصمة حلد ق الثار ٤‏ مع زر هم آن لا صغيرة ٤‏ 3 حالفة 
الامر كيف كان فبي كبيرة 

ومنهم من أثبت الصغيرة وفضي بإحباطما » إلا إذا وقع الاصرار علها . 

م اختلفت الواففة . 

هم من قال : العام مشترك للواحد واجمع كلفظ العين . 

وممم من توقف ف ذلك أضاً عد 98 

ووحه إبطال مذمییم ؛ ماذکرناه في صيغة الامر » على أنا نعل 
تفر فه / العرب بين الرجل » والرجلن » والرجال » وشیز الواحد عن ومآ 
المع » وامع عن الثنة . 

وقال الشافعي رضي الله عنه عام نص في كل ما تصلح ر 
تكون متناولاً له . 

وعزي إلى شخنا أبي السن أنه قال : وان اقترنت به القرائ 
الو كدة شوو مدو قف شه ۲ ۱ 

وهذا النقل غير صحيح . 

وقل ۸ يترقف فى أداخ 4 الشرط إذا اتصل بالكلام في قولهم 
و من دحل الدار فأعطه [ درهماً ليد 

۱( ما بين القوسين ساقط من < . 

(۲( الوارج رال غم اطرورية ر ر ر :ولا قة » 
وم کل من خرح على الإمام الحق »وم یکفرون م‌تکب الذنوب وینقسمون الى عشرین 
| فرقة ) راجع الفرق بين الفرق /۷۲ - الال والنحل ۱ ). 

6 ساقطة من < . 

(:) في < ادوات الشرط . 

(ه) ساقطة من ح 


- ۱۳4 - 


وانختار : أنه نص في أقل المع م ذکرناه » ظامر فيا وراءه 
ووجبه (" ظاهر . 

وغرضنا من صمع امع شين بقسم فنقول : 

العموم یتلقی من آدوات الشرط [ ومن صبغ جوع" ] . 

[ آما أدوات الشرط ۳" | » كقوف “٠‏ : ومن دخل الدار فأعطه 
درهاً » » د ومن أحما آرضاً مبتة فپي له » . ۱ 

وکمة "من" ؛ امم تقتضي الیهام فتقتضي الامتفراق . 

وقد بتلقی *“ من ظرف الزمان کقوله : « متی أ كرمتني أ کرمتك». 

وب ومن ظرف الکان | کقوله : « حدث كلت حضرتك » ۰ 

قال القاضی : و کذا إذا قال : « إن أكرمتني » . لأن ات" 

تا ۱ 
: [ له ۲۳ ] لا بقتضي الاستغراق » لأن الامام آيل إلى 

۳ 4 د إن كان منك إكرام؛ [ يكن مني كرا Cf‏ 
فهذا نص في الا کرام الأول . 

أما لثانة والثالثة فنتوقف (* فيه . 


في أ وو حه 


ما بين القوسين ساقط من أ . 


- ه54- 


وأما 2١١‏ صبغة امع فتنقسم إلى : 

جع السلامة : وهو ما بسلم فيه ناء الواحد . 

والى جمع التكسير : وهو الذي لا يسم فيه بناء الواحد . 

ثم جع السلامه ينقسم إلى : 

جع الذكور : كقولك « مسا“ ومسلمون" » » والاصل فيه 
زبادة الواو والنون » | وزبادة "١‏ | الياء والنون . 


والى جع الاناث : وهو منقسم الى ما لابظبر فيه علامة التانث 


کقو لك 5 هند ودعد » ۱ فيجمع بزبادة الألف و الا 7 1 
وإلى ما بظبر فه علامة التأنت بالتاء كقولك : « مسلمة” » 
فيجمع بز ادخ الا لف والتاء مع حذف تاء / التأندث ¢ فتقول ۱ رات" 
السامات ۾ ؛ لان التاء م تكن من وضع الامم : 
ومنها ما تظبر فيه العلامة بالألف المدودة ۷4 كقولك : « صفراه 
وحمراء”*2 » » فالوحه إبدال الألف الثاني وهي اهمزة بالواو وزبادة 
الألف والثاه . 
وما يكون الألف مقصورأ 2 کاخلی »6 و 2 السكرى ۲۱ » تبدل 
الالف الأخيرة بالاء » وتزاد الألف والتاء . 
) 10 نما ظ 
) زيادة من < ولیست في الأصل ولا أ . 
( في < والماء . ۱ 
؛) من هنا بوجد سقط في نسخة ح إلى قوله تحت مطلق الطاب في أول 
المسألة الثالثة . ۱ 
2 في أصفر وحرآ» وهذا الذي ذكره الغزالي مخالف للقاعدة التي تنص على عدم 
جواز جع ما كان على وزن فعلاء ‏ جع مونث سالم . إلا على رأي شاذ لانن كيسان . 
(1) أما الحبلى فيجوز جعبا على حبليات » وأما السکری فلا يجوز جعبا » لأنما 
على وزن فعلى وله مذكر على وزن فعلانت» وما ذكره الغزالي من جواز جعبا مخالف 
للقاعدة كسابقه » إلا على رأي ان كيسان الشاذ الذي ذكره الرضي في شرح الكافية . 
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۱) 
۲) 
) 


هآ 


وأما جع التكعوسير : وهو الذي يتكسر فيه بناء الواحد » بزبادة ‏ 
حرف كقولك : « رجل" ور حال" » » أو نقصان كقولك : « کتاب" 
و INS EE‏ دام 

قال : وحمع السلامة في اللسان للتقلل » وهو العشرة فا دونه . 

وما كان من حع التكسير على وزن الأفعال کالأئواب » أو الافعله"» 
كالأرغفة » أو الانعل" كلا کلب" » أو الفعلة كالصبية ۱ » فبي 
لنقلل » وماعداه للتكئير . ۱ 

۲ب وأما الومنون. » والکافرون » حيث ورد في القرات / شبو 

التكثير قطءاً . ۱ 

وحتمل أف يكون ذلك من احتکام الشرع کا اح على لفظ 
الصوم والصلاة . 

وحتمل أن نکن ”ا | قاله ۳۱ ] سدويه ۲۳ : ان كل امم لاتسمح 
العرب فيه بصغة التكثير ؛ فصفة التقلل حول على التحكثير ابتغاء 
لكثرة الفرائد » کترفم في جع الرجل : أرجل . فهو للتكثير . 

وعلى ال نعل أن الصحابة رضي الله عنم ۸ بترددوا في ذلك . بل 
فهموا التكثير  .‏ ۱ 

ولیعل آن ارف والفعل لا يجمعان » واا مجمع الامم . 

وقولك قاما » وقاموا » لس حعاً للفعل » إما هو تعدید للفاعل » 
فإذا آردت (4) جمع الفعل ترده الى الامم فتقول : قام قومتين . 

. فيأ کالصبة‎ )١( 

(؟) من < وکذا في أ . وف الاصل قاسه . 


6 راجع ترجته في ص لام. 
٤ (€)‏ ۱ أوردت . 


خت. 2116۲ 


1 
لفظ المامين صالم لاندراج مهات تحته ؛ تغلباً للتذکیر على 
لتانت » ولكنه في الاصل غير مو 7 له » خلاناً لبعض الاس » 


کقرله تعالى ( وکاننت" من القانتين ‏ ) ؛ ا ؛ | وهو ۵۳ -أ 
مختص بالرحال . 

ولفظ الناس في وضعه شتمل على النساء مع الرجال » إذ يقال 
نا إنسان 


وقد خولف فيه أضا . 

والعیید بندرجون تحت لفظ المؤمنين في لسان الشارع . ولا بد من 
دل في استئناه » لأنه بقال لآحادهم عبد مؤمن . 

وقبل : إنه لابندرج » لوقوعه مستثنی عن بعض الالفاظ . 

وهو فاسك . 


لأن ذلك تیا الیل عی ا 


سام 


قال قائاون : : لا بندرج ۲ امحاطب ت مطلق اخطاب » بدلل 
قوله ( الله خالق" کل شىء ۲۱ ۱ ۱ 0 القائل : من دخل 
الدار فأءطه 6 ۰ 


. من سورة التحريم‎ ٠۴ الآية‎ )١( 
. (؟) هن هنا بدأت نسخة < ثانية‎ 
. الابة ۲+ من سورة الزمر‎ )۳( 


- ۱۸۳ - 


امحاطب عن قضمة اخطاب فيا د كروه ¢ وبعارضه قوله ( ۹19 بعل 


۳ب 


شی ء علي "١‏ ) ؛ فانه عام بذاته . 


1 
ُ 
سم الم (؛ 4 
آه م الفرد. ادا اتصل به الا لف واللام (۰ إو ضى الاستغر ای / كقر هم : 
۳۳۹ افضل من الاره » ۱ 

واتار : أن ما يتميز لفظط الواحد شه عن امم بلس . تاو 1 
كالتمرة والتمر ؛ فادا عر*ي عن افاء ؛ افتضی الاستغراق للحنس . 

وأنكره الفراء(؟؟ . 

)١(‏ الآبة »۲ من سورة المقرة 

(۲) الألف واللام ما أن تدخل على و و تكلم عنه الغزالي 
هنا » وإما أن تدخل على امع وتتصل به وم يتعرض له الغز الي » وهو في هذه الخالة : ما 
أن يتحقق عبد فيصف إلمه جزم اتفاقاً ؛ لتبادره إلى الذهن . 

وإما أن يحتمل العبد . وهو في هذه الحالة يحمل على العموم عند اور خلافاً لامام 

ار مين إذ نفى العموم عنه في هذه الالة ؛ لتردده باحيّاله العيد بيئه ودين العموم . 

وإما أن لا يتحقق العبد ولا يحتمل ؛ وهو في هذه االة يحمل على العموم » خلافاً 
لأني هاشم » إذ نفى العموم عنه مطلقاً . وهو عنده للجنس الصادق سعض الافراد » کا 
في تزوجت النساء » وملكت العبيد » لأنه المتيقن » ما لم تكن قرينة تدل على العموم يم 
في قوله تعالى : « قدأفلحالمؤمنون » . ( وراجع جع الجوامع حاشية البنالي 4١١/١‏ ). 

(۳) وهو مذهب الإمام آي اسحق الشيرازي » واين تر"هان » وابائي » والبرده 
و صححه ابن اخاحب )وهو منقول عن الشافعي رخي الله عنه . ) الاج ۱۰/۲ ) 
وخالف في ذلك الإمام (لرازي » وأتباعه ‏ ما عدا البيضاوي - فذهيوا إلى أنه لا فيد 
العموم ؛ وهو عندم للحنس الصادق سعض الافر ا۵؛ کا في« لست الثوب » »و « شردت 
الماء » » لأنه المتيقن » ما لم تقم على العموم قرينة ( جع الجوامع - النباج ) . 

)٤(‏ هو يحي بن زياد بن عبد الله بن موان الديلمى » إمام العرسة » قيل له الغراء 
لأنه كان بفري الكلام » كان أعل الکو فمن بالنحو بعد الکسای » وميل الى الاعتزال › 
توفي سنة ۲۰۷ ه طرق مكة ( بغية الوعاة - معجم الأدباء - تاريخ الادباء - اتب 
النحوبيين ) . 
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واستدل : مراز حمعه على تور 

ولكن هذا جع على اللفظ لا على المعنى . 

واش ما لا تدخل اللاء فيه لاتوحيد ينقسم إلى : 

ما لا [ يتشخص''' | ولا تعدد» كلذهب ؛ فهو لاستغراق الجنس» 
إذ لا يعبر عن آبعاضه بالذه الواحد . 

وما يتعدد » کالدینار والرجل » فلا يتناول إلا الواحد » والألف 
واللام فيه للتعريف ؛ [ إن اتصل بالرجل أو الدينار اقضی تغرف 
اذ س ] » ولا أثر له في خصص واستغراق . ۱ 

وإما يفبم انس من قوم : «الدينار أفضل [ من الدرم | ¢ 
بقرينة التسعیر(*) ۱ 


(۱) فق الاصل و آ « ما لا تعض » » والکیت من ح تبعاً للمستصفی (۰)۱۸/۲ 
(۲) ۸ يكن ما بين القوسين على هذا الترتيب في النسخ التي بين أبدينا و فا كانعلى 
الشكل التالي : « وإن اتصل بالرجال أو الدینار اقتضی تعريف العام » » وفيه ما لايخفى 
من الاضطر اب النائي» عن النسخ » فأسقطت الواو ليستقم الكلام » واستبدلت الرحال 
باز جل لأن الكلام على المفرد الذي اتصلت به الألف واللام لا على المع » و استمدلت‌العام 
بالجنس لأنه هو الذي يعرف کا قال الأمدي ۰/۲ ٩‏ حین رد على من اما على تع-ر دف 
الجنس . وبذلك ستقم معناها وألا فلا »هذا ما ظبر لي » والله أعل بالصواب . 
(۳) أي المستغرق » قال الي في شرح جع الجوامع ٠۲/١‏ ؛فيتقرير مذهب‌الغزالي: 
« ما لم تقم قريئة على العموم نحو الدينار خير من الدرم» أيكلدينار خير من كلدرم». 
)٤(‏ ساقطة من < . 
(( قال الغزالي ف المستصفى ۱۸/۲ “ 2 وأما النوع اخامس ۴ و هق الاسم المفرد 
إذا دخل عليه الالف واللام ؛ فیذا فيه نظر ؛ وقد اختلفوا فيه » والصحیح التفصیل » 
" وهو أنه ينقسم إلى ما بتميز فيه لفظ الواحد عن انس بفاء » کالتمرة والتمر » 
والبرة والبر » فان عري عن الهاء فمو للاستغراق » فقوله « لا تبیعو| البر بالبر 
ولا التمر بالتمر ؛ يعم كل بر وقرءوما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص وبتعده کالدنیار 
والرجل » حت يقال ؛ دینار واحد » ورجل واحد » وإلى مالا بتشخص واحد منه » 
کالذهب » إذ لا يقال : ذهب واحد » فپذا لاستغر اق انس » وأما الدبنار والرحل -- 
۱۵ - التخرل - ۱۰ 


وه أ 


مر الزن 


نكرة | الو دان ] في النفي تشعر بالاستغراق حكقوله « مأ 


رابت رحلاء . وفي الاثات تشعر بالتخصيص كقوله : «رأيت رجلا ». 


لأن النفي عام | لا خصوص له بأقوام مضبوطین » والنکرة [ ف"۲] 
|ام » فلا تقطم عمو م النفي 

والاشات خاص » إذ الرؤبة ستحيل 77 ف کل مرن » والنکرة 
تفتفي تخصصاً ولهاما » فاذا اتصل بالإثبات اقتضى مخصصه ]| 
غير معان ۰ 

وإن اتصل بالإشات كامة الشرط کقولل۱؛" : (من" تا أرضاً 
مه" فبي ل ) . كان للاستغراق » لأن كلمة « من فيه لام 
فلا تقتفي اصرص ۱ 

فأما نکرة اع في النفي كقوله : « مارأيت” رجالاً » » قال القاضي: 
هو للاستغراق كنكرة [ الوحدان!۱ ] ؛ بل هو أولى . 

وقال ابو هام : لا يقتضه » بذليل قوله : (هالد_ ا لا نری 


فیشه أن يكون للواحد » والألف واللام فيه للتعريف فقط » وقولم : الدینار أفضل 
من الدرمم عرف بقر بنة التسعیر » و جتمل أن يقال : هو دلیل على الاستغر ای » فانه 
لو قال : لا يقتل املسم بالکافر » ولا قتل الرحل بالمرأة فبم ذلك في اجميع » فانه لو قدر 
حيث لا مناسبة فلا يخلو عن الدلالة على الجنس » . 

(۰) من أ وفي الأصل و < الواحدان . 

(۲) من < وف الأصل و أ فا . 
۳۱( من ح وی الاصل و | لبي ۰ 
4( أي الني صلى الله عليه وس . 
)0 


ه۵ الحددث ص آخرحه آ مد بن حشل ¢ والترمذي ل وأبو دود ۰ 


- ۱۸1 - 


رجالا ) و و مه ظاهر ۲۱) ¢ إذ حمس : سان أن ۵ يقال : و ما زاك رحالاً 
لکیی ۳ رأأت رحلا 2 ولا تقول ۳ مارات رحلا » م تقو ل 0 رات 


رحالاً ؛ » لأن فهم رحلا . 


ببس لد 


قال الشافعي دضي الله عنه : الامم المشترك إذا ورد مطلقاً كالعين 


والقرء ؛ عم( في جسم مسمياته | إذا لم بنع منه قرینه » و كذا الفظ 
الذي ستعمل عازاً في محل وحققة في حل » بعمم » كافظ السمس"*) 


حمل" في نقض الطبارة على اللمس بالد » وایماع . 

قال القاضى : و المع بين اطقيقة والمجاز تناقض . 

إذ الجاز ما تحرز به عن ڪل ؛ فكيف جمع بدنه ورين احققةً ؟ . 

بت اعتراض على الافظ » فانه لا يجمع بينها في حل واحد ؛ ولكنه 
يقول : مفرومه في لین . 

٠‏ حلاف ما قله الا فعي رضي الله عنه »> لان ةل العین ما 
و صعنه العرب لعموم ھل مسمما ذه ۹ ۱ فإنه ۷ سل (۷) أ 5 ظل العن 
لإرادة حلتا 6 م بطلق [ لفط | الرحال لإرادة المع 0 بل و ضعت 
لا حادها على البدل . 
(١ ١‏ |لآية ۳۸ .من سورة ص . 
(۲) في <ووحبه ظاهر . 
(۳) في <ولکي . 
0 ا کک ۱ 
)5 واج تفیل 
(۷) في < فإنا لا تطلق . 
(۸) زيادة من < ساقطة من الاصل و أ . 

ی 


۹ 
۷ 
۸ 


4ب 


فبو عند الإطلاق عندن!۲) تمل . 
ولا يجمع'"' انضاً بين المقيقة والجاز » 9 حمل على الققة على 
انفر ادها( 6 أو على اماز على حاله » لعلمنا :۱ لمنا بأن العرب لا تطاق ؤخ 
۵ ۵ ۳ الأسد وتعى يه الجمع دان / الأسد والشجاع 6 


نعم يشتمل الماع على لس فكون التعمم لذلك . 


۱ 
“سبي ءال 
أقل المع ثلائة عند الشافعي رضي الله عنه . 
وقال مالك : اثنان . 
وقال أبن عباس" رضی اله نها لمان" رضي الله عنه : ولس في 
الأخوين إخرة » لا أن رد الأم من الثلث الى السدس پا . فقال : 
حدما(" قومك با غلام . 


وان مسعوداة) أ حب" للمقتد ی أ نقف أحدهفا على امن والآخر 


. < ساقطة هن‎ ١ 


)0:0( 
(؟) في - ولا جع . 
60 في < على أنفر أده . 
)٤(‏ في < « قال » بدل « عند » . ۱ ۱ 
) ( هو الامام مالك بن آنس الأصبحي . عالم المدينة ومدون السنة ولد سنة ٩۳‏ ه 
وئوفی سنة و١١‏ ۵ . ۱ 
(5) هو عمد الله ان عباس ابن عم الذي صل الله عليه وسل ول مئةثلاث قبل افحره 
وتوفي في الطائف سنة لمع ه . كان يقال له المحر لسعة علمه؛دعالهالني ي عليه السلامبالحكة . 
۱ 6 هو ععّان بن عفان رخي الله عنه الخلدفة الثالث توفي سنة ۳۵ ه. 
(۸) في < حجبوها قومك . 
(9) هو عبد الله بن مسعود كان آسلامه قدعاً في ول الاسلام ت مم ه . ودفن 
البقیع وهو من کبار الصحابة وأحد العبادلة . 


۸ - 


على الشمال » فاذا کانوا ثلاثة اصطفوا . 

وعذا مشعر من مدهي يأنها وافقا الشافعي رفى أله عنه 

ولا تشك آن مان الشمو متصلاکقرلنا!۱» : « فعلنا » » ومنفصلا 
کقولك۱۱ : « نحن فعلنا » دعر" عن اثنين . 

و الق ان اش رز إضانته) بلفظ الجمع الى ال کقوله : ( 1 
صت فلوبكى)) 9" وذلك لاستئقاهم امع بين تئنيتين مع انطیاق صغة 
القلوب على لفظ الوحدان في بعض الواضع | . 

وحل اخلاف في لفظ الرجال 

واتار عندنا : أن أقل ما بتناوله ثلائة » بدليل تفرفتهم(؟) بين 
التئنية ومع ( والسميتهم الرحلين نة لا زوا » مع حصول فم أ د ھا 
الى الآخر . ظ 

وفائدة هذا المذهب عندن* أنا "حوج بروم رد امع الى اثنين الى 
دلل أو ضح ما محتاج البه عند رده" الى ثلائة » ونسم.ه أيضاً نصا في 
الثلائة ظاهراً فيا عداه . ۱ 


ولس من فا ند ته المنع من الرد الى أثنين 6 اد الرحال و قد بطلق 
وراد ره واحد عند القر دنه > كقول الرحل ازوحته « اخرحن وتكامين 
الرجال ؟ » ۰ و دی ره رحلا واحداً . ۱ 


6 اح کقول . 
هه مج 


۱) 

)۲( 

(۳) الاية ۽ من سورة التحرم . 
(٤(‏ < فرقم . 

(ه) في [ عند . 

(۰) في ا 


. عدده ركه‎ ۱ î 


- ۱4٩ س‎ 


0ب 


وقد أحمع الفقباء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة » فبدا 
مفروع عنه . ۱ 


سال ۸۷ 


إذا قل لرسدول ال أفطر فلان اماع 1٤‏ » فتال : وليعتق' رقة ) 6 
فیعتص ذلك با ماع 1 


خلافاً الك رضی ألله عم . 
لأن ما عداه اس ف معناه و اللفظ غبر / مستقل فارتيط بالذ کور» 
وإها | يختص بالسائل لاستواء جميع العالین في التكليف شرع 


ا 

إذا قبل لرسول الله ملع : « أفطر فلان » فقال۱) : «لسعتق » . 

قال الشافعي رضي الله عنه : بتعاق العتق بکل افطار » لأت 
حكايات الاحوال » إذا تطرق الها الاحتال »> وأضرب الشارع عن 
الاستفصال » فطلق كلامه لعموم'" القال . 

والأمر على ما قال إن تبينا عدم إحاطة رسول اله يله بسبب الإفطار. 

وان توقعنا") 7 ؛ فلا نتمسك بعمومه » ولا بحفي في قطع 
التوهم عد م النقل من الراوي . 


ع وج [ س 


و 
ب ا 
اللفنظ الذي لا ستقل ؛ إذا ورد فى سیب خاص فهو مختص به » کا 
لو قل : أحلال” ؟ فقال : نعم . ۱ ۱ ۱ 
و اافظ الستقل يعمومه » الوارد على سيب » لا نظر الى سيه عندنا , 
كقوله [ عليه السلام(۱ | اردان إهاب يغ فقد طبر 9 ) 00 
وقمل : إنه مختص . لاحتال / أنه آراد سان هذه الواقعة . 5ب 
وهو باطل . 
لأنه يعارضه احتال إرادة تيد الشرع » فبقي موم اللفظ بعد 
تعارص الاحالات . ۱ ۱ 
ولس من عل اللاف قوله ( انا الأعمال” بالنيات ۳۱ ) » لأنه انعطف 
على الوافعة وخصصبا حکمپا » فقال : ( من هاحر ) اطدت . 


0 
ا (۱۱) 
عزي الى ابي حليفة رضي الله عنه تجویز إخراج السبب عن تموم 
الافظ » استنياطا!؟» من مصيره إلى أن الامل“ لا يلاعن عنها » مع أن 
)0 زيادة من < ليست في الأصل ولا أ . 
(؟) الحديث صحيح رواه الترمذي في كتاب الماس باب ما جاء في جلود الميتة 
إذا دبغت ورواه الامام جد والنسائي وإبن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنما . 

۱ (۳) الحديث رواه البخاري > ومسل » والترمذي » والنسائي » وأو داوه » 
وابن ماحه . وأحد بن حشيل . قال ابن حجر في الفتح ۰۸۰ وروأ ه کل ْة الحديث 
ما عدأ مالك فى الموطأ ۲ ۱ 

(<٤(‏ أي لأن با حنيفة لم بصرح يذلك . بل مه من هذين ا 
(ه) في < الاملة . 
یس ۱ 


۱ الاب وردت في اء أة الععلانی 6 و کات حام لاد 6 ومن مصاره الى 
1 ن”" | ولد عي باحق رھ راش ال ری مج وه الاحعال ¢ تلا 
من قوله [ عليه السلام””"] ( الولد للفراش!؟' ) . وقد ورد في عبد بن 
زمعة إو( تداعی )1 و - أببه 4 ١‏ و کی( ١‏ رف a A.‏ ولدت 


على فراش اه 
و أن“ الامة إذا أ تت ولد ۱ باحق 11 بالسد” “| وا 
آقر , ییا ۲ ... 


۱ 
۱ 
(۳) زیاده من < . ۱ 
)٤(‏ الحديث رواه البخار ي ومسل » وأبو داوه » والتسائي » وان ماحه » عن 
عائشة . ورواه أحمد ؛ والبخاري » ومسل ؛ والترمذي » والنسائي » وان ماجه » عن 
أي هريرة » ورواه أبو داود عن عثان » والنسائي عن ابن مسعود » وعن اين الزدير 
وان ماحه عن رو » وعن أني أمامه . ۱ 

(۵) من ح وفي الأصل و [ إذا . 

(1) أي هو وسعد بن أي وقاص . وراحع القصة في کتب الحديث الذ كورة آنفا 
وفتح الباري ۱۵/۳۳ . 

(۷) في ح ولید . 

(۸) من ح وفي الاصل فكانت . 

. < أن » ساقطة من‎ « (٩( 

. من < وفی الاصل السید‎ )٠١( 

(۱۱) الذي في کتب الاحنافآن أبا حنيفة لم بخرج‌السبب عن‌العموم على التحقیق. 
وما لزمه من قصة عبد بن زمعه ؛ ليس بلازملانه لم بعتبر الامة فر اشاً مالم تكن أم ولد ؛ 
فالأمة الموطوءة التي لم شت نسب ولدها بغير دعوة السید ؛ ليست بفراش عنده . 
( تسیر التحر بر 1/۱ ( 9 

هکذا قالوا . ولايحديهم هذا نفعاً . فان الامة فراش في الواقع . ولا دنفي ذلك‌عدم 
استلحاق السید أو عدم کونبا مستولدة . والفرعان ءلزمان لأني حنيفة . وال آعل . 
ور اجع المستصفى ۲۱/۲ . 


وهذا أ وا رأي لَه ف اسألتن | [e‏ فلا يبعي أن يتخيل 
من عاقل مصاره إلى جوز إخراج السيب عن قضمة الافظ اج په ا 


: 
العام إذا دغل التخصص كان لا ف لاقي ات کان احص 
عله ولا . 
وإن كان معلوماً شبو حققة في الباق يحب العمل له > إلا أنه عاز 
في الانحصار عليه » لأن الافظ تناول الكل » فان أخرج البعض بقي 
وقال القاضي : هو عاز حب العمل [ ۲ : 
فان عني به ماذ کرناه » فذاك . 
والا ما د كرناه رد عليه . ۱ 
وقال الشافعي ر صي نه عنه ۰ حقمقة في الباق يحب العمل به . 
وقال ابو هاشم : عاك له ف واحد » ولا سمسك به معا . 
وقال جرو د المعتزلة : E‏ مل لا تمسك به ٠‏ 
وهذا تحال » لأن الحرج عنه معاوم فکیف يمير الباق للا ؟ ! 
نعم لو كان محپولا فلا نتمسك به » کا لو عسك متمسك في مسألة الوتر 
بقوله ( وافعلوا اير" ) ؛ لا يجوز » لأن المستثتنى عن موم هذا الأمر 
غير معارع 
)01( ساقطة من < . 
(۲) زيادة من ح. 


(۳) الآية ۷+۷ من سورة المج . 


سب 6۳ ٩‏ سڪ 


وفيم اربع فصول 


بمب رفع عوم الفظ بقراك | حالة لاضط 1ه نقهمها من معانیا » 
كقولك : د ريت الناس » » نعم آنك ما آردت جيعبم . 
وبقران لفظة » وهی منقسمة الى : 
الاستثناء » والتخصص . 
أما الاستئناء فحووفه : 
الا » وعدا » وسوی » وغير » وحاشا . 
وأم الباب « إلا" » 
| ثم هو | منقسم الى ما برد على الإ ثبات » والى ما برد على النفي 
والوار!؟» على الاشات كقولك : « أقبل القوم إلا زیداً» . 
والأدل فه النصب »2 و كأنك تقول : أستئني زيداً » منصوب على 


(۱) فيح برتفع 
(۲) في أ الاسم 

6 ساقطة من أ 
(٤(‏ يه فالوارد 


با )۱۵ - 


اد 


تقدير [ الاضمار'" ] کا تقول : عبد الله » أي أنادي عبد الله . 

وو رفعه عل در کون لا بدلا عن ي ۱۳ ۰ ونقل 
إعراب غير إلى ما بعده » فانك تقول : « أقبل القوم" غير زید » . 
فتنقله إلى ما بعد « الا » بدلل قول الشاعر ” 

وکل" أ بفارقه آخوه لعمر" أبيك الا الفرقدان (*) 

ظ والأمح مب ۱ 

لأن غير | رفع" ] بتقدير الصفة » معناه : القوم 
الفاوون ريد 


وتقدير | الصفة في الاستثناه يعيد . 0 io‏ 
وإغا قال الله تعالى : ( لو" كان في 1 24" الا الله لفسد )"م 


لأن لکلام لاس مسمقلا » فصار الباق حزءاً 0 وتثمة له. فتقدر40) 


تقدر الصفة . 


. وهو تصحيف و قرف والصواب ما أثبته‎ . e 
في‎ )۲( 

PEt, )۳(‏ لابن هشام 5/١‏ ا 

) 


¢( هو حضرمي بن عاس بن ممع بن موألة » صحاني » شاعر » فارس » سيد » 


وقبل البيت قوله : 
ألا عجبت عبرة أمس لما رات شيب الذؤابية قد علاني 
تقول أرى ألي قد شاب بعدي 2022 وأقصر عن مطالبة الغوالي 
وكل قرينة قرنت بأخری ١١‏ ولو ضنت بسا ستفرقان 


وكل أح مفارقه . . . . . ٠ ٠‏ ( المؤتلف والختلف للامدي/ ۸ ) . 
(ه) في أ الفر قان . ۱ 
)٩(‏ ف < یدفع ۰ 
(۷) الآية ۲۲ من سورة الأنبياء . 
(۸ 9 رب . وفي لسخة أشار اليا في الهامش « فقراب » . 


وأما الوارد على النفي » إن كان مستقلا كقولك : « ما جاءفي 
القوم الا زیداً » » فو كالاثيات ۱ 
والأصل فيه النصب . والرفع على تقدير البدل . 
فالذي لا يستقل فهو مرفوع أبدآ كقولك : « ما جاءفي الازی 
وإلا : سافط" الأثر في الاعراب » فو كقولك : « ماحاءنی زيد ». 
ولو عقبت الاستثناء بغيره ۲۱۱ » نصته » كقولك : « ما حاءفي 
الا زيدا أحث, "© » بدليل قول الکمت " ٠:‏ ظ 
ا فا لى إلا آل أحد شعة” وما لي إلا مشعب اطق مشعب 
وكقرل 7 كعب بن مالك ۲] : 
القرم الب" علينا فيك لس لنا إلا السوف وأطراف القنا وزرد*) 
مب وقال بنو عم : لا يحرز أن يقال'' ما جاءني أحد"؛ إلاحمارا /» 
لأن امم أحد لا يطلق عله » فلا يقال فيه : رأيت آحدا . وحوزه 
أهل 3 وأحابوا بقوفم : راكبت أحد حمارى [والله آعل ]0 . 


(۳) هو الکیت بن زيد الأسدي والبيت من قصيدة مشهورة في الممائميات 
ص ۳۹ - ۵۵ . ۱ 0 

)<( الوجوه ف الاصل و - و | کقول زهیر . و لعه فرید من ناخ وم اجد 
مالك عا طبس الني 1 أن علیه ونيز 230 ره اعرد ف ا et‏ 
وكلاهمأ رزو الان إلب عليئا . : 

0 الشطر الثاني في أ مضطرب غير مفبوم . 
4 00 


ب 5م و 


"یش ای 


فی سرا 


وأما شر الم فر : 
أمرها : ۱ 
أن بكون متصلا بأول الكلام لاه جزء منه » والرجوع فه 
إلى العرب وعاداتهم . ولو حوزوا انفصاله لبطلت بانیم ومواثيقهم وما 
وجب الوفاء [بما“] . 
وعزي إلى ابن عباس رضي الله عنها أنه جوز تأخير الاستثناء . فان 
صح ؛ فوجه بطلانه ما ذ كرناه . 
و الو حه تکدب الناقل فلا بظن به ذلك . 
او رقال ۳ آراد ره إذا أضمره ف وفت الاشات و یداه دعد . ذلك 


۶ مه و 


وقد نقول : إنه ند نن 


5~ 


ومذهه : أن ما ند بن الر حل ۱ فه۲۲۱] دقل منه ابداو °[ بدا" ۲ 
وقمل : انه أراد ره ف أستئناءا ت القران ¢ وقد قال بعص الفقباء: 


والتأخير فيه غير قادح » لأن کلامه تعالى هو هو القام بنفسه ¢ وهوواحد 


)1( من < ون الاصل به . 
(۳) ساقطة من < . 


ل[ ۵۷ ۱ — 


ده أ لا نقطع ۲ ۰ | ولا إنفصال فيه . 
وهذا فاسد . 
لأن القرآن نزل على لسان العرب » ونحن نتكلم في الألفاظ » فلا 
نفهم منها إلا ما يفبهم من كلام الرسول "' . 
وما ذكروه إبطال لكل طريقة لطيفة ذ كرها الفسرون . 


المرط الثابى : 

أن لا يكون مستغرقا » للا تناقض » ووحه ظاهر . 

ولبس من شرطه [ استبةاء*] المعظم 

خلافاً للقاضي . 

مدل : بأن المستغرق انما رد طده عن عادة العرب لا لتضمئه 
نقا بعد الالتزام ©“ » بدليل قول ۷*۱ قوله : عشرة ات شاء الله 
تعالى . واستثناء التسعة عن العشرة » حائد عن العادة . 

قلنا : إها رد المستغرق لتناقضه » وهذا غير متناقض . 

نعم هو ركيك حائد » لکن لا ننظر اليه في الأقارير » بدلیل 
قبول قوله : الا تسع سدس : وس سبع » وسبع ٠‏ سدس» 
فهذا ر كبك › ثم هو مقبول . 

۱ ۱ لا يصدر مثله من ات ارک کته » لا لتنافضه 


في < يقطع ٠‏ 


- ۱۵۸ ۰- 


الشرط الثالتٌ : 

أن يكون الاستئناء من النی » لأنه مشتق | من [ الاي“ ] وهب 

1 و کانه۲۱ | بسني الكلام المرسل ويصرفه عن أن يفم منه العموم . 
- فلا معنى لقول القائل : « رأّت النای" الا مارآ . 

لأن الكلام لا بتناوله . 

والشافعي رخي الله عله » جوز الاستثناء من غير النس بتقدير 
الرجوع الى الجنس کا بقول المرء : « لفلان على آلف درم إلا ثوب». 
إن فسره بقيمة ثوب رده اله » قبل . ون فسره بعين الذوب » ۸ 
بقبل . فبو بتقدير الرحوع الى جنس الدرام . 

وأنو حنيفة | رضي الل عنه ۲۳ ] منع ذلك » الا في استثناء 
المكيل عن الموزرن » والموزون عن الکل . 


و 


)۱( من < وف الأضل و أ من الشي» . 
6 زيادة من < ففي الاصل من الشيء يثنى . 


۳( في = رجه الله . 


- م ات 


الا 


قال الشافعي وضى الله عنه : المل المستقة إذا عطف البعض منها 
على البعض بالواو الناسقة » وعقب باستثناء » رجع الى امل کبا . 
وبنى عليه قبول شهادة احدود في القذف . 
وقال أيضاً : لو أقر لني عرو وبني بكر الا الفساق » يستثنى 
الفساق من “ القسلتين . و كذا فى الوصة . ٠‏ 
وب /واستدل : بان امل صارت | كجملة'" ] واحدة بالواو العاطفة . 
لأن الواو للد E‏ 4 إيا لمع ۰ و کف جتمع مل متناقضة 
TT‏ خالد » وضربت بني زيد؟ . 
ولس هذا کقوله : و رت ز دا وعرا » 
لأن قوله : 2« وعمرأ ¢ لا تقل بنفسه ۰ 
فالقطع بانعطاف الاستشناء على الكل ج 5 
وقال أبو حشفة وضی الله عنه : نحصر على الأخير » وناقض 
في المشئة » حى لو قال لنى فلان وبى فلا أن شاء الله > 
(۱) في 
0 من ح وفي E‏ 
(+) راجع ما ذكرناه ا القي يستعملبا الغز اليهنا في ص ۸۳ - 1م 
۱ 


E 
ساقطة من‎ ٤ 


لتعرة 


- 0 


رجع الى الكل . 

وناقض في [الوصية'"] كقوك : « أوصيت لني زيد » [وبي"] 
بكر الا كين منهم » قال : برجم الها ٠‏ 

والتحع أيضا بالاحصار باطل . ۱ 

اذ لا بعد أن بقول الرحل : أوصت نی فلان » وب فلارت 
إلا الفساق » ولعي به امنثناءم عر ن الكل . 

ولكن الفظ متردد ولا قرنة . 

فالوجه د » وابطال اتح بكلا الانبين ٠‏ 

نعم بساعد" الشافعي رضي الله عنه في مسألة الإقرار والوصية 

لتعارض الاحتالات » ووحوب الاقتصاز على المستيقن ۲۳۱ . ٠‏ 

[ ( ویرانقه(*) في مسألة احدود في القذف وی 
( وأوائك” *م” الفاسقون") » وهو وصف » وذ کر علة » فلا برجع 
الاستثناه اليه أصلا على وحه الاحصار۲) ] . ۱ 


) من < وفي الأصل و أ في الصفة . 
) من < وف الاصل و أ ولبني . 
) في < الستمقی . 
) من < وف الأصل « ول بوافقه » . 
) من < وفي الأصل کقوله . 
) الاية ؛ من سور ة النور . 
۷) ها بين القو سین الکبیرین فيه اضطرابکا هو ملاحظ » وأظنه اث٤‏ عن سقط 
أو تحرف في الكلام . وهو على هذا الترتيب في جمع النسخ . وعلى كل حال فراد الغزالي 
مفبوم اجالاً ؛ وقد ذکر ه الاما م الرازي في تفسيره ۳ ۱۹۲ حيث قال عند سرد أدلة 
الشافعية في أن الفاسق تقبل شبادته أن تاب : 

« وثالثبا : أن قوله: ( واولئك م الفاسقون ) عقيب قوله :( ولا تقملوا هم شپادة 
أبدأ ) يدل على أن العلة في عدم قبول تلك الشبادة كونه فاسقاً » لأن ترتيب الحم على 


- ۱۱ النغول - ۱۱ 


۰ب 


هلان 


مسر ا#امی ی اررسمتنا, 


فليعل١١'‏ أن العام قد یکرن عاما لذاته کالذ كور » والمعلوم » فلا 
تخصيص فيه . 

وقد يككاون عاما بالنسبة كاأو حرد 4 واطرهر 4 وما ضاقاد 1 

فاخاص لذاته كالواحد الذي« لا بتجزا 


واطاس با لا ضافة را كاأملائة 4 حاص بالإضافة الى م فرق عسام 


و حك انخاص ف غرضنا : القرل الذي بد درج _4 معی ا درم 
اندراج عبره موه کت مطلق ذلك الافظط 5 


= الو صف مشعر بالعلة» لا سيا إذا كان الو صف مناسباًء و کونه فاسقاً بناسب أن لایکون 
مقمول الشبادة » إذ ثبت أن العلة رد الشبادة لوست إلا کونه فاسقاً » ودل الاستثناهءلی 
ز وال الفسق » فقد زالت العلة . فوحب أن بزول امک اژوال العلة » اه . 
وأظنه موافقاً لکلام الغز الي ومعبرأ عنه کا دفہم من خلال کلامه . ۱ 
ون لو حذفنا الواو في قوله « ولان ۹ ۳ ماو ال أعل الوا 


(۱) فيح لیعل . 
(۲) في أ التي . 
(۳) في [ ما فاقه . 


جه 1 بت 


و الفرق بان الاستئناء وبين التخصميص ¢ أن الا ستئناه حزء من 
الکلام / » ودا يعثير اتصاله لاف التخصص ۱ 

والاخر : أن التخصص بان لعنی اللفظ الطلق حتى سين انه الراد 
به » والاستئناء لاس ببانا » فانه إذا قال لفلان على عشرة إلا حمسة 
لا سين أن العشرة أريد 5 اة 4 ولحكن العشرة للعدسرة و لزوم 
المسة بتبين بتتمة الكلام . ولفظ الناس إذا خصص بالعشرة تن أنه 


المراد به عند الإطلاق ( ولكنا [ ىناء ° | عند التخصص » وعن هذا ۱ 


كان الاستثناء رافعاً وناسخا(" » ول يكن التخصص كذلك . 
والاستثناء يوز اتصاله بالنص . 
و التخصص ا طرق الى الاص . 
نعم بتطرق الاستثناء الى الظاهر آبضا » إذ بقول : رت الناس 
إلا ثلا . 


. من ح وفي الأصل و أ بيناه‎ )١( 
. في < رفعاً ونسخاً‎ (۲۱ 
. في أ إلا فلاناً‎ )۳( 


۱۷۳ 


ا 


ب-؟١‎ 


ما عداها . 


فانه 


ال 


وغوضنا ذكر الالفاط وضبطها » إذ علها نتکلم بسالك التأويل . 
يا خفن الى : الفاظ القرآن » والى الفاظ الرسول ٠.‏ 
فأما الفاظ القرآن فتنقسم الى : ما يقطع بفحواه » وهو النص . 
وی ما نظي معناه مع احتال » وهو الظاهر . 

والى ما بتردد بين جرتین من غير ترجح » وهو الجمل . 

والفاظ الرسول تنقسم الى : ۱ 

متواتر : وهو ازل منزلة القرآن في التمسك به » [ وف انقسامه۲ ] 
مقطوع به . 

والى التقول آحادا : وهو الذي لا يقطع باصله » وهو أيضا ينقسم 


: نص » وظاهر » وجمل » كآيات القرآن . 


و لفظ الصحابي » إذا رأناه دلملا » شبو كالأخمار . 
والآن إذا انضط مأخذ الالفاظ » فلا بد من بان أقسامه » وجمرعبا : 


انس » والظامر » والمجمل . 


للدم 


= 954 سه 


اما اللمى : 

فقيل في حده : إنه الافظ المفيد الذي لا يتطرق اله احال . 

وقمل : هو اللذظ الذي توي ظاهره وباطنه . 

ولا برد عليه الفحوى المفبوم على القطع . 

وان كان لا يسمى نصا » فبو مفبوم النص وفائدته » فلا يسمى نصا . 

| ثم قال الاصوليون : لابرجد على مذاق هذا الحد في نصوص م. أ 
الكتاب والسنة إلا ألفاظ معدودة » حكقرله تعای : ( قل* هو الله" 
أحد )»2 وقوله تعالى : ( مد رسول اه“ ) » وقوله [ عليه السلام”'' ] 
في قصة العسف" : ( فد" با تنس على امرأة هذا ء فان اعترفت 
فارحمبها!؟' )» وقوله عليه السلام لابن نبار الانصاري!*' : (“*تجزي عنك 
ولا تجزي عن أحد سواك”" ) » فانما الفاظ دريحة بعيدة عن الاحمّال . 

وأما الشافعي رضي الله عنه فانه ممى الظاهر نصاء ثم قال : النص 
ينقسم الى ما يقبل التأويل » والى ما لا بقبل 

والختار عندنا" : أن يكون'4 النص مالا يتطرق اليه التأويل)ء 

على ما ساني شرط التأويل . 


) الآية ۲۹ من سورة الفتح . 
) زيادة من < . 
( العسیف : الأجير . 

(6) الحديث رواه البخاري في كتاب انار من أهل الکفر والردة » 00 ؛ 
والترمذي » وأنو داود » وان ماحة في كتاب احدوه » والنسائي فيكتاب آداب‌القضاء › 
واجد بن حثنل . ۱ 

3 ۰) آي حبن قال سول ام و لقن فک قال انعر ج إلى الصلاة . 

(1) المديت أخرجه البخاري ؛ ومسل » والترمذي د داود . 

۷( في أ عند 5 
(م) وف نسخة آشار اليها بالهامش : أن نقول . 
() في < تأویل . 
۱٩۵ -‏ - 


وتسسة الظاهر نصا منطلق على اللغة » لا مانع ف الشرع منه » أذ 
فى الاص » قرب من الظبور . 
تقول العرب : نصت ااظة إذا شالت رأسها وظبرت » وسعي 
الكرمي منصة » اد تظبر علها العروس . ١‏ 
وفي الحديث دكان إذا وحد فحوة ‏ نص" »› 
۽ ولو شرط | في النص انحسام الاحتالات البعيدة کا قال يعض 
أصحاينا » فلا يتصور لفظ صريح . 
وما عدوه من الآبات » والاخار » تتطرق الما احتالات ٠‏ 
[ فقول دقل © | هو اش آحند" ؛ يعنى : اه الناس دون الجن . 
وقوله : ( “حمل رسول اث ) ؛ أي مد » والى أي اقلم » وال 
أي“ زمان ۱ 
له : ( تحزي عنك ۲۰ ) ؛ أي : تثاب عليه . 
وقوله : ( إن ا ازا ) ٤‏ أي : اذا لب . 
فبذه احټالات بعمدة تطرفت الما . ۱ 


فالوجه : تحديده ما ذكرتاه . 


(8): لتر جه 

(؟) قال ابن الأثير في النباية ه/56 النص” : التحريك حتى ستخرج أقصى سير 
الناقة . وأصل النص : أقصى الشيء وغانته . ثم سمي به ضرب من السير السريع . 
(۳) زيادة من ح . وفي الأصل « قوله هو الله أحد » . 
)€( الآية ۲٩‏ من ن سورة آلفتح  .‏ ۱ 
(ه) في هامش الأصل قوله « وإلى أي زمان کذا a‏ أسقاط أو»اء 
(٦)‏ 
(۷) 


۳ 


5 أي في الحديث السانق ص ۵ ۱۰ . 


۷ أي في الحديث السابق ص ١٠١٠‏ . 


۱ - 


[ واا اظافر : 
قال الاستاذ ابو اسحاق!' | : هو الجاز » والنص : هو اطققة . 
ورب عاز هو نص » كقوله : الجر محرمة۲) » والتحريم لا يتعلق باكر 


حققة : وشوله تعالى : ( واطافظات!؟ ) 1 بعد قوله ) والمافظن 


افر وی ۱۳۱ ( ؛ از ف حفط الفرج على اخصوص . وهشو نص ف 
مقصوده ٠‏ ۱ 


و کذلك تخصص الدابة ببعض اشوانات از » وهو مفپوم قطعا ٠‏ 


فالو حه : آن بقال : الظاهر ما بعلب على الظن / نهم معنی مه ف ۱ 


سس ال 
لايتمسك بالظواهر ف العقلمات ¢ لأن الطاوپ 5 5 ا القطم( وینخرم 
ذلك بأدی احتال ه 
ويكفي A‏ ارداء احتمال 6 ولا يحتاج الى تعضمد ه بدامل ۰ 
وأما النص : فجوز أبو هاشم التمسك به في العقليات » وقال : 
الوحدانة ثابتة بقوله : قل هو الله أحد . 


قال القاضی : يحرز التمسك به فى كل معقول بنحط اثباته عن اثيات 


(۱) ما بين القوسين من < . وفي الأصل و مسألة : قال الاستاذ رضي الله عنه 
الظاهر هو اماز » والذي في < هو الصواب لانه لم يعنون للنس و ااچمل ب مسألة ٠‏ 
؟) كلمة ار ساقطة من أ . ۱ 
+) الآية ۳۵ من سورة الأحزاب . 
<( 0 
) في 


1 
۳ 
) 
۱ 


~ ۷ سم 


الافعال » ولکن ليعتقد أن الدلل لا بتحصر فو . 


امأ این : 


مشتق من قوفم أجلت اطساب » إذا حعت مفرقه(۲۲ » وفدا يكن 
تسمبة العام جملا » لاستاله على الآحاد . 

والمجمل في غرضنا : ما لا يفهم مان 

وكذا الهم 

واستقاق ا مهم من فرشم : ہمت الطر ق 6 ادا لسع آ ار السالکین 
باحو » ومنه الفارس الهم » وهو الکن ي القنع الذي لا تدری عنه . 

۳ب م قد بقع الاحمال في امحل » والقدار » e‏ <[ 

كقر لك ٠‏ : افلان ف دعص ما لي حى , 

وقد ب تفع البحعص 1 و سقی البعص » كقوله ) وا توا E‏ 0 
حصاده ۱ ) » بين الوقت » وال » وبقي القدار حملا . 

ومثاد الاجال ثلاثة : 

صفة E‏ حصنین غير مسافحین "۲ ) ؛ فان الاحصان 


مبردد رن صفات ۰ 


(۱) ساقطة من أ . 
(۲) في < متفر قة . 
(۳) كذافي الاصل و < و أ والصرف ,رق ا والتعريفت . و مثاله‌اختار 
للفاعل والمفعول ( المستصفى ٠٠۴١/١‏ ) ,م ٠.‏ 
(:) مثال للاجال في احل . 
(٠)‏ الآية ۱۱ من سورة الانعام . 
)٩(‏ الآية ع ۲ من النساء . 
۱٩۸ = ۱‏ = . 


[ وزیاد: ] مبرلة » کا اذا فرض ورود الشرع بتوقف صحه 
الصلاة على زيادة فيا عبد » ول تتبين الزيادة ٠‏ 

[ ۲۵ ] نقصان محبول » کقرله : لفلان علي عشرة إلا سنا » 
وهذا لا يتمسك بعموم قوله ( [ افلعتاواا" ] ال ) » لأن الستتی 
عنه بو ل ف نفسه : 


(۱) في جميع اللسخ | وبين زيادة ] ولعلا زيادة من الناسخ . إذ لا معنی للترديد . 
لأن كل واحدة من الثلائة المذكورة مثار للاجال , وإلا فالکلام غير مستقم . 


(۲) وت ات و ا . ولا فلا پستقم الکلام . 

(۳) ساقطة من أ . ۱ 

)4( الأية ۷۷ من سورة الحج . ورأجع ص ۱۵:۳ مسال ۳ 
58 


ضل 


في ببان فلم و اممسّام 


قد اختلف الناس فه على ست مذاهب . 
قال واصل بن عطاء(۱۱ » وعرو بن ىمد" : المحم هو الوع.د 
الوارد على ارام" والكبائر . 
والمتشابه سا ورد منه على الصغائر . ظ 
قال الاصم۱؛) ۱ ا + عت رسول ال ا ف التوراأة » 
والکتب النقدمة . 
e‏ : لعته في القرآن ۱ 


مشاه 6 وما عد اها فحكمة 


)1 هو واصل ن عطاء النصري 6 الغز ال التکلم ؛ له من اخسن المصري و غبره. 
كان من أحلات المعتزلة . وله سنة ماننن بالمديئة » له تصانيف » مات سنة احدی وثلائين 
ومائة ١‏ لزان ۳۲۹ ( ۰ 

66 هو مرو بن عبيد التميمي مولام » أبو عثان » البصري » المعتزلي المشبور » 
روى عن أي الع‌اله والحسن ۰ 6 و عه اعمادان والقطان م ت سنة أربع وأردعين 3 
1 تقر دب التبذيب ۷:۲ _ خلاصة تذهمب الکال v/‏ ۲ ( 5 

(۳) في < الجرائر . ۱ 

۱ ) هو أدبو عبد الرحن حامّ بن علوان الأ من قدماه الشایخ خراسان صحب 
شقيقا البلخی مات سنة سبع و ثلائن ومائتین . 

(ه) من < وف الاصل فقال . 


— |۷۰ 


[ وقال آخرون : المنشابه : هاورد عليه النسخ ٤‏ والباق [f‏ 

0 آخرون ۱ المنشا به 2 2 ظاهره كاية 

وأما از 2 فقال ۳ : الكل ٤‏ ع إن إلا آنات القامة » فإنها 
متشاءبة 2 اذا ل 7۳۳9 الغطاء عسه , بدلسل قوله ري 
ما تشابه هنه؟' ) . وكانوا لا شعون إلا أمر القنامقا؟) » بدلیل 
فوله [ عز وجل" ] : ( يسالوتك عن الساعة ۲۷ ) . 

و بشهد لكوي متا قوله تعالى : ( إن اساعة [تة” 
أ کا آخفیا(۱۸ ) 

قال المفسرون : على نفسى'؟' . فإنه أخفاها تحققاً عن غيره . 


وقال تعالى : ( وما بلتم" تأويك إلا ان"( ) . يعني 


. ساقطة من أ‎ )١( 

(؟) ایو اسحاق » ابراه بن السرى بن سبل الز جا .كات من ابر آهل‌العر سة » 
وكان حسن العقيدة ؛ له مصنفات كثيرة منبا « المعافي في القرآن » توفي سنة أحدى 
عشرة وثلاثمائة ٠‏ ( نزهة الالباء لابن الانباري /- مر آتب الحو بن لاحلي/ ٠١٠‏ 73 
بغية الوعاه 1۱۱/۱ ) . ۱ 

(۳) في جميع النسخ قال بدون فاه والصواب ما أثبته . 

4 الاية ‏ من آل را . ٠‏ 

في ح الساعة . 


6 


5) زلادة من = , 


(+) 
)۰( 
(٦) 
. من الأعراف‎ ٠۸ الأية‎ )۷( 
ا‎ (۸) 
في‎ )٩( 
e u ۰ ( 


مت ۱۷ بت 


[ حال" | ۱ وعله وقف أو عبد!") » وابتدأ من قوله ( وال سخون" 
۱ ف العلل ۲۳۰ ) » اذ العلوم كلها حرط مهأ الراسخورل فما 0 
ولس هذا من غرض الاصول . 

وغرضنا من التشابه في الآبات المتضمنة للتئليف محال » وشن القصود 


مہ۔4 برمم'”) مال : 


ور أن ان ےا 

في ام رسو ء 

/ قال مالك ) سئل عن الاستو ام( 1 : الاستواء معلوم 6 
والکفة يحبولة » والاعان به واحب » والسوّال عنه بدعة . 


ب 


5a 


وقال سفيان بن عیینه : بفېم منه ما فهم من قوله : ( ثم 

(1) في النسيخ كبا ماله بام ولا معنى لها والصواب ما أثبته . 

(؟) هو أبو عبيد القاسم بن سلام . كان أبوه عبد] روميآ لرجل من أهل هراة » 
كات ددئاً ورعاً ؛ ويعد من أتقن أهل زمانه » أثنى عليه كبار الأثمة توفي بمكة سنة ثنتين 
أو ثلاث وعشرين ومائتين . ( نزهة الالباء ٩ ٩/‏ - معجم الادباء عه ۲ - ۲٩۱‏ ال+زء١1-‏ 
طبقات الشافعية ۱۵۹/۲ ) . 

(۳) ليس في ح . 

)€( الآية ۷ من آل حم ران . 

(ه) في أ سحر . 

)<( في < وقال . 

60 ساقطة من < ودضا « وعنه » . 

(۸) هو سفيان بن عبينة بن أي عمرات افلالي أحد أثة الاسلام روى عن مرو 
ان ديئار والرهري وخلق » وعنه شعبة وإبن المبارك وأحد وأمم . قال الشافعي : لولا 
مالك واين عبينة لذهب عل الحجاز مات ا قان و تن وا وعره ١ه‏ عام 
( الخلاصة |۱۲ ). 


21۷ ۲ 


ای 

وقد تحزب الناس فيه » [ فضل"۲ ] فریق وأجروه على نت 
و لبم آخرون إذ ترددوا فيه وان م يحزموا . 

وفاز من قطع بنفي الاستقرار . 

فان تردد فی له » وراه » فلا بعاب(") عليه . 

وتكلف تع“ الادلة على نفي الاستقرار » لا تراه ا عل آتحاد 
الناس » بل حب على شخص في كل م ان بقوم به 8 البدع 
إذا ثارت . 

فاذن التشابه : ما لا شیم معناه » وذلك محال في عل التكليف» 
فنعلم قطعا أن هذه الآبة ما أريد بها الاستقرار » فلا تشابه فيا . 

نعم الحروف المقطعة إن كانت متشامة فلتکن » فلس ذلك مما 
کفنا فیمه . 00 

هذه متذمات كات اتأویل » ولا بتوصل ال مقموده ؛ الابرسم 
مسائل تعرض فما للتأويلات الصححة والفاسدة » وجموعها ثالي 
عشرة مساألة“ . 0 


(۱) الآية ۲۹ من سورة البقرة . 
(؟) من < وف الاصل وضل . 
(۳) في < معاب . 
(غ) كن 

- (ه) في الواقع لم بذکر إلا سبع عشرة مسألة . إلا لا إذا أضفنا اليها مسألة الاستواء . ۱ 
وعلى هذا فسکون امجموع ثاني عشرة مسألة . 


۱۷۳ - 


۱ 
سال ر 

قالت العتزلة : لا بخصص عوم القرآن بأخباد الاحاد . فان 

اغبر لا بقطع باصله » يخلاف القرآن . ۱ ۱ 
وقالت الفقهاء"؛ : خصص(۳ به » لانه يتساطعلى فحواه » وفحواه 
غير مقطوع ۱ يه( ؟) 1 1 ۱ 

قال القاضي : أنا أنوقف فيه » إذ ظاهر القرآن مقطوع الاصل غير 
مقطوعالفحوى» ونص أخبار الآحاد مقطوع الفحوى* غير مقطو ع الأصل . 

وامتاد : أنه نخصص ؛ لعامنا أن الصحابة رضي الله عنيم کانوا 
بقاون حدیثا نصا بنقله" الهم الصديق في تخصص عموم القرآن » كيف ؟ 
وكانوا يقبلون نقل التفسير من الآحاد ؛ وهو أعظم من التخصيض  .‏ 

ولا أن هموا بقسمة ترک رسول الله يرل ؛ نقل أبو نكر عنه أنه 

)١(‏ وبهذا قال الحنفية » بناء على أن حك العام قطعي» قال في التوضیح « وعندن 
هو قطعي مساو للخاص فلا جوز تخصيصه بواحد هنها » أي القياس وخبر الواحد لأنه 
ذكر أن الشافعي يخصصه بها ( ٠١4/١‏ ) . ۱ 

وهناك تفصيل لابن أبان > والكرخي ( راجع الاحكام ۳۰۱/۲ - جع الجوامع 
۲ وان الحاجب . 

(۲) و نقله الآمدي وان الحاحب عن الأغة الاريعة . قال أبن السكي في رفع 
الحاحب عن ان الحاحب : « هذا ما نقله الصنف » و النفة ينكر ونه » اه ۹ ونقل ف 
تيسير التحربر ۲۷/۱ عن عبد القاهر البغدادي من احدئن أن أبا حنيفةيقول أن العام 
قطعي الدلالة . ومعنى هذا أنه لا يخصصه بالاحاد وا أعل . 

0 في النسخ جيعبا « ويخصص به » بالواو . 
(غ) زيادهة من = . 
) 
) 


- ۷ - 


قال : ( نحن“ معاشر الانبياء لا *نوارتث7") . فتر كوه . وان كان 

آبة الورائة تشمله بعمرمرا9" .000 3 

وأما القماس : فقد احتلفوا 1 تخصص عمو م الةران ره ¢ م 

في اير , ۱ 
وحن نتوقف فيه . ٠‏ ظ 
إذ ا شت من الصحابة فيه تفي | ولا “ إثىات . ۵ب 
وقول الصحالي رضي الله عنه فيا رأيناه ححة ؛ فو کاخبر . 


سس الم (۲) ۱ 
تأويل الراوي الحديث مقدم » فانه حضر ؛ فکان أولى بفیالقرآن(*. 
و خصصه ۱ يقدم » لاحتال أنه اعتمد فه القاس . 
ومذضه مقد م عند مالك رذي أن عنه , 
وعند القافي غل روابة . 
لان احسان الظن ره > يقتذي حل على ضعف وحده ف اطدبث 6 


وإن أمىء الظن به ؛ فلا نقبل روانته . 


(۱) سافطا من [ . ۱ 

(۲) الحديث رواه الامام احد بلفظ( إنا معشر الانبیاء لا نورث )وبلفظ(لانورث 
ما تركناه صدقة ) وروی الحديث ألفاظ مختلفة ولکنا متفقة على معنى واحسد - 
واليختاري" و سل > ومالك »› والشافعي ۰ و آدو داود » والنسائي ؛وأنو داود 
الطيالسي . قال الامام الذهي و لفظ نحن معاشر الانبياء لا نورث ليس في شيء من الکتب 
الستة . قال ابن السبكي والاى م قال ؛ بل ولا رأيته في شي» من کتب الحد دث »؛ ولفظ ‏ 
« [ا » موحود ؛ ولکن في غبر الکتت الستة . ۱ 

(+) في < بعمومه . 

. في < واثبات‎ )٤( 

زه آي و اطددث , لأن الكلام في تاو نل الحديث . 

= 1Yo — 


قال الشافعي رضي الله عنه : لا يقدم » والحديث ححة عليه وعلى 
غيره » فكأنا ممعناه من فلق في الرسول عليه السلام . 

واتار : أنه ان أمكن حمل مذهه على تقدمه على الروابة » أو 
على نسيانه ؛ فعل ذلك حعا بين قول الحديث ؛ واحسان الظن . 

وان نقل مقمدأ أنه حخالف!١)‏ اطد يدث مع عامه > فالخديث متروك . 

ولو نقل مذهبه مطلقاً ؛ فلا بترك"' » لاحتمال النسيان . نعميرجح 
عليه حديث باق مدهب الراوي . 


سر از (۳) 


زم آدو حسيفة رضي لله عنة أن هل المطلق على المقمد زيادة 
بآ على النص / ۳۹ وهو نسح ۳۱ 
وجعل ايحاب الرقبة المؤمنة في الظبار ؛ اعتباراً له بالقتل من 
هذا الفن . ۱ ۱ 
ثم اختلفوا في وحه النسخ . 
فقال فائلون : وحبه آن شه شر ط الاعان » والنص بقتضه . 
وهذا هوس . ۱ 
اذ يحب من مساقه على الرسول عليه السلام أن يبين أحكام الشرع 
دفعة واحدة 5 ۱ 
فادا آمر با لصلاخ مقتصر | عله 3 50 بالصوم عله شعي أن 
يككون نها . 
(؟) أي الحديث . 
- (م) راجع هذه المسالة في [ تيسير التحرير ۳۳۰/۱ - التلويح على التوضبح 
0001 ) من کتب الاحذاف . 


e 


وهذا ظاهر الطلان . ۱ 

وقال المحققون : افتفی النص احزاء كل ما بسمی رقبة » فشرط 
الامان بغير مقتفی النص . 

وهذا آقری هم نف مسا اة نی الوضوء » فان اة تال رل 
سان افعال الوضوء وأركانه > فافتضی ذلك وقوع الاجزاء بتحصیل 
ما يعرص له » وشرط النة زيادة عله . 

قال الشاف‌ي رضي الله عله : الزيادة على النص مخصص » واا 

قال ذلك لأنه سمي الظاهر 0 نصا .2 

والختاد : ان الزيادة على الاض نغ" . حتى لو ثيث نص في 
افتضاء الاقتصار ؛ ففم شرط اليه بندیخه . وما نحن فيه تخصص ۰ 

وأجع أصحابنا | على حواز حمل الطلق على القد اذا تدانت الوافعتان ۰ .ب 

وان احدت الواقعتان فبو مقول به با جاع الامة . 

وان تباعدتا من كل وحه فو “نوع بالا جاع 4 رظ الشبادة في 
اليمين مثلا » لأن الله تعالی قبد الداینات با ٠‏ 

والضابط فيه ما قاله القاضي : انه اذا اختلف فى الواقعتينالمو جب 
والوجب" ؛ فلا اعتبار . ۱ ۱ 

وان امد تا عا ؛ فلا بد من ۱ ان۳) ۱ ۱ 


(۱) في أ الضاهر . 

۱ ل( تسایر اختا ر الغزالي في المسألة على تفصمل دک ره في المستصفى ا 
۳ اور ۰ فقد ذهست الشا فعمة 0 و انا دلة ۰ و الالک 2 ¢ وجماعة من المعتزلة کاطمائی 
وأبي هاشم . إلى آنا لا تکون نيما . وقالت الحنفية : تکون نسخا كا لسو فا 
راحع ۳ ۷/۰ ع الاحكام عه ه ١‏ - خهاية السو ل ۲۳/۲ 213 ار شاد الفحو ل 
للشوكاني | ۱۹ - جمع اخوامع حاشمة المناني ۹1/۲ - وغيرها ءن كتنب الاصول لتقف 
على الار اه مفصلة في هذء المسألة . ۱ 

(۳) في جميع النسخ اجمل بدل احمل . وهو تحريف من النساخ قطعا . 
- ۱۷۷ - النخرل - ۱۲ 


وان اتحد الوحب واختلف ال مو حب ففيه اخلاف » ومثاله : شرط 
لابان في كفارة الظبار لثبوته في القتل . 

ثم قال قائلون من أصحابنا يجوز امل عليه [ نكا ] . 

وهذا باطل . 

اذ لا بقنضه عقل ولا نقل » واللفظ غير مشعر به ٠‏ 

فلا بد من اذن من استناط . ۱ 

ثم قال قائلون : لا يحرز الامتنباط من عل التقید » فلیکن من 
عل آخر » وهو عدم احزاء الزید [ عله | بالاتفاق ٠‏ 

وهر باطل ٠‏ 

فان المستنيط من عل التقسد ۽ ان كان علا صلح لاجمع » والا 
فبو باطل لعدم الإخالة . 

پا ولا في الرد على ابي حنيفة رضى الله عنه ثلاثة!" / مسالك : 
امرها : 
أن نعارضه بقوله ( والسدارق” والسّارقة ۹۳ ) » وقد خصعه » فشر ط 


4۵ ارز ( وانتفاء الات 5 


)١(‏ من < وفي الاصل و أ حكاً . ومراده أن هذا البعش قال بحمل الطلق على 

المقيد محرد ورود اللفظ المقيد من غير حاحة الى جامع . وان هذا القول تحكم باطل . 
- (؟) قال الامدي في الاحكام ۷/۳ والختار : انه ان كان الوصف الامع بين المطلق 

والمقمد مؤثراً . أي ثاتاً نص أو اجاع ؛ و جب القضاء بالتقيد » ناء عليه . وان كان 
مستتبطاً من ال القید » فلا » اه . ۱ 

والذي فى الأصل و < إجزاء الزید بالاتفاق » وهذا لا معنى له » ولذلك كان لايد 
من زيادة لفظة عليه لیستقے الكلام . 

(۳) في أ ثلاث . 

(ع) الایة مم من المائدة . 

(ه) في < الشبهة . 

— ۱۷۸ - 


ونص الرب تعالى على ذوي القربي » فزاد ابو حشيفة رضي اله 
عنه احاحة . ۱ 

ونص الرب حل وعز على الرقة » فزاد بالاتفاق السلامة » حى 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا محزی, الأخرس . فترك النص باحتهاد 
اتفرد فه . 

والاخرس می رقفة 5 

كلف ؟ وقد قال : الأقطع يزىء . 

املك التالى : ظ 

تخصيص الإمام كترله ( لافقراء'"! ) » فخصصه بثلائة منهم من غير 

والى خص.ص سیر کقو له ) افتلو | اشر كين )۰ فعصص يأهل اطرب ¢ 
دون أهل الذمة » ول يكن ذلك نسخا . 

وام الرقبة في تناوله جل الرقاب مع اختلاف صفاتهم ؛ کاسم 
الشر كين وكام" الفقراء في تناوله سم الفقراء ؛ فلیکن هذا 

الريك امالب ۱ 

| ان تقول : إن ادعرا أن قوله تعالى :( فتحري” رقتة۳ ) ؛ ب 
نص في نفي شرط' الايمان » فقد افتروا على اللسان . 

(۱) في قوله « إغا الصدقات لافقراء » ون او 

(۲) في أواسم. 

۳۱( في جميع النسخ « فإعتاق » والذي في آية الظبار « فتحر بر » والآية هيالثالثة 
من سو رة امحادلة . ۱ 

)٤(‏ في أفشرط. 

- ۱۷۹ - 


فان اعترفوا بيكونه ظاهراً ؛ فقد خصصنا بقاس سديد ؛ فلسحز > 
إذ لا منع منه » كيف ؟ وهو ضعف الظبور . 
فان الغرص من ساق الآية تبسد١١)‏ أصل الكفارة » لا ذ کر الصفات » 
بدليل أنه ۸ يتعرض لسلامة . 
فان قمل : كرر الرب تعالى الاعان في كفارة القتل ثلاث مرات »> 
فلو شرطاً في الظبار [ لذ كر" ] مرة واحدة . 
: سب تكر بره 1 ذكره الکافرین بين ظبراني السار“ [ قار 
اقتصر 5 أن الکافر عز عن الكافر » والملم عن المسلم . 


قال رسول الله لا : ( أا امرأة تحت" بغر إذن ولها 
فنکاحہا باطل ”147 ) ١‏ 8 

مل ابو حنيفة دضي الله عنه الحديث على الأمة . 

فاعترض علمه بقوله : ( فا" وطئئبا فلبا المبر*» ) . والأمة 
لا تستحق ۱ 

فحمل على المكاتبة . 


ا [ وذعم ] أن هذا تأويل صحبح » لأن المرأة امم عام يتناول | 


۳ )۱( 

(؟) في جیع النسخ لذكرها . والصواب ما آثبته . 

(۳) في أ مدل هذه احملة قوله « م ذ کرها بين ظهراي المسل » . 

gE CBE mE لسن‎ (¢٤ ( 


في حت تقعيد . 


وابن حبان » والا م ؛ » قال اىن كثير : و صححه ی سن معين » وغبره من الحفاظ . 
زه هذه نتمة الحدىث . 
(۰) من حون الأصل و أ. وزعو|. 


سس م٩‏ س 


الإماء » والمكاتياتىواطرائر » وياد رحن نحته اندراحاً واحداً » ولايندرحنفي 

التبعة » إذ التبعية لا معنى لحا في الألفاظ » ومثل هذه اللفظة جوز 
تخصصبا باطرائر » فكذا بالإماء . 

[ قال“ ] : ولا بغني قول : إنه لو آراد المكاتية لاص علما » فان 
هذا بطرد في کل عام خصص . 

وهذا النأويل عندنا باطل قطعاً مسالك خسة : 


ارررل : 

أنه عليه اسلام أطلق کلمة" لاح فيا قصد العموم . 

والعام إذا ظبر فيه قصد العموم لفتکلم فيه ؛ لا خصص . 

' ودلمل قصد العموم : أنه صدار الکلام به آي » » وهي من أدوات 
لشرط » وهي من أعم الصیغ » ولهذا لم یتوقف فيا الواقفية . 

ثم لما فرغ منیا أ کده بكامة «ما» » وهي من الو کدات المستقلة 
بنفسها”" » إذ هي من أدوات الشرط » وردت مؤ كدة للعموم » لا تستقل 
كقولك : «اكنعين » لا يذكر إلا بعد قولك : « ریت القوم يحملتهم »» 
فبي أضاً تقتضي العموم . ۱ 

) ثم قال : ( فنكاحها باطل‎ ٠ 

ذكر حمة مستقلة | ثم رتب علها حلة آخری » فوقعت ۱ الاخيرة 
جلة” موقع الجزاء من الشرط » واجّمة الأولى في عل الشرط . 

وهو كقول القائل : « بسع لازم ففيد الملك » . فبذه ثلات قران 

دلت على القطع على قصد العمو م ۲ ۱ 


۸-ب 


۱1( من أ وني الأصل و < قالوا . 
(؟) أي في إفادة العموم م قال في الستصفی ( ١0/١‏ ) . 
<< 


فلا يظن برسول اث عم - وهو الشارع للاحكام » والقادر بفصاحته 
على الإتيان بعبارة ناصة على الغرض - بان پاني باعم الصیغ ويعني به 
أخص الصور . 

وقد كان عليه السلام عالاً بمواقع الکلام » وما يفهم منها » وعم انه 
لا يفهم من قوله : ( ایا امرأة ) ؛ المكاتبة . ۱ 

ااسلك اسای ۱ 

عامنا على القطم أن الصحابة ما فیموا المكاتبة منه » وغایتنا الاقنداء 
ne‏ ف التأويل ۱ 

املك الاات : 

أن هذا الكلام لو صدر عن واحد منا ؛ ۸ يفهم منه الكاتبة » ولو 


الاك ارابع : 
أن القرائٌ ود حعل العام لفيا تع( تخصيصه ۰ 
ماله [ أن" ] المر دص أذ قال لغلامه « لا تدحل عل الناس 6 6 
أ وقريئة الخال تشبد لتأذيه باقياهم | » فأدخل عليه العبد حاعة من الاقلاء > 
وزعم أفي خصصت لفظك بن عداهم » استوحب التعذير . 
ا ملك ااسی . ۱ 
أن العدول عن الظضاهر قد يقرب بعض القرب [ فيقبل0© ] . 


EEA) 


(۲) زیاده من = , 


- ۱۸۲ — 


واذا بعد رد" ول يقبل . 

بمانه : ان من بقول : و الثقيت اليوم بأسد 6 . ادا فر ه بشجاع 
عظم 1 بقل تفسيره لقريه , 

ولو ميل على الابخر لاختصاص الأسد من بين ۱ دن سار اطسوانات 
بالسخر و " كلاميه » و لس الى الحهذان > لبعد ه عن الظاهر 

۱ وخ قو له 9 سا امرأة )عى الكاتة 4 ابل الأسد .على الأخر 

وتفسبره له 8 

فان قمل : آلس لو در ده رسول الله ا باستدئناء الكل إلا 
المكانية »> لكان اللذظ صحمحا . 

والتخصص كال ستثناء 5 

قال القاضى : منل هد الاستثناء عند ي باطل / لا ستذرق معظم 
المقصود » كقوله : على عة إلا نة 

وامتار : صحة هذا الاسئئناء ف الأقارير 4 ولكنه لس ةحمل صدوره 
عن دي اد 1 کلامه » فإنه إلغاز « وحدمد عن منج | كلام الفمحاء ‏ ۹ب 
9 رم کا موز أ اناوه الحاو تحخرر ذلك إن١١)‏ 4 واره له أن بت۱ 
بتعیر لفظه » ولس للا ذلك . 

واج الغنیة۳۱) أن السمیات الخاصة تقصد بالتخصص والتتصص عاها . 

فأما أن بعار عنياأ رالفاظ عامة ال ۱ 


)10( في < من . 


(؟) في أيحم. 
(۳) في ح المعيئة . 


- AY — 


ل : 

حمل ابو حنيفة قرله عليه السلام ( لا صيام لمن [ ١‏ | يبت 
الصيام من امل" ) على" القضاء والنذر . 

وهو باطل . 

لأن قوله لا صيام ؛ صيغة للتبر ۱4۱2 » وهو بقتضي العموم في الوضع » 
والذي ندر الى الفهم مته الصا( التاصل الارسخ ى الشمر بعة » وهر 
صوم رمضان » فانه ر كن الدین ‏ فلا ظن ده عله السلام أنه يطلق 
لفظ الصيام عاما وبريد القضاء على اخصوص من غير قرش-4 » 
و خصرص(۱) و أقء 

اد لا شم ذلك منه قطعا . 

فان قىل : متعم کل ی | من أجل" ] . 

قلما : اللفظ عام لا يخصص'" إلا بقرينة تقترن به » فان ۸ تكن 
قر نه امتنع خص.صه )٩(‏ : ظ 

(۱) زيادة من ل هو الحديث . ولیست في الاصل . 

(۲) الحديث آخرحه بلفظ « من لم ببیت الصیام قبل الفحر فلا صیت‌ام له » 
أنو داود » والترمذي » والنسائي » ون ماحه » وأحمد . ومال الترمدي والنسائي إلى 
وقفه على « حفصة »؛ وصحخه م‌فوعاً إبن خرعة » وابن حسان » والدارقطني . عن 


حفصة « لا صيام لن لم فرش الصيام من اللىل » . 
لسك فى [: 


بدا في < لأجله . 
في < العام لا يخصص . وني أ عام لا تقصیس . 
من أ. وف الاصل قصیصبا . 


- ۱۸ - 


والقر بنة کیره وأحستوا الى الناس » مثلا > بعل بالقر نة انه ما 


۳۹7 


۱ السلام : ( في سائمة . الت زک" ) ) بقتفي وحومما‎ E 


فيا دون النصاب » ولكن اعتمد على فهم النصاب قبل ذلك . 

قالو/۲۱) : هذا حديث مول على نفي الكيال » كقوله : ( لا صلاة 
ار المسحد إلا في السحد!"۳ ) . 

فنقول : قد حل في بعض المميات على نفي اطواز » وهذا؛) 
القضاء(*) والنذر فلا وحه للتنويع . 

قالوا : ذلك مأخرذ من دلل آخر » وقوله ( لاصام ) عص بالفرض» 
فانه الر كن في الشرع على ماذ کرتوه . 

قلا : ان ححدم کون لفظ الصيام عاما في الكل في وضعه 


فهو عناد : 

ون اعترفتم فلم ببق لک إلا ع بتخميص لاب عله تأويل منحرف 
لا دلبل عليه . ۱ 
ونحن نعم أن من سك بهذا الحديث في استراط التببيت في القضاء 
م ينسب الى الخطا . 


(۱) هذا الحديث فقرة من كتاب أني بكر إلى ماله على الصدقة من رواية أنس 
وقد أخرجه البخاري » وأحد » والنسائي . وأبو داود » والدارقطني › اك 1 
والمييقي » والحا م . 

(۲ ل aE‏ قال Es els‏ لل e i N‏ 
کلاماً تابعاً لا قمله . وهو الصواب . 

۱ ۳ ) الحديث أخر جه الدار قطني عن جابر وعن أي هربرة وهو ضعيفب . 

(؛) في ح وهو . و کذلك في نسخة اشار اليها بالهامش 


(ه 0( أظن أن فى ه ذا المكان سقطا وهو حرف « في » لستقم الكلام و لصمح 


« وهذا في القضاء » . وراجع المسألة في المستصة ب ١55-١5١ /١(‏ ) 


- ۱۸۵ - 


وحن م نقل إن تخصيصه بالصوم المتأصل واجب » ولکنا ادعنا 
اندراحه ګت مومه 1 فكدلك القضاء ندرج مت و مه ۲ 


۵ب فالتحع بالتخصص بأحد / النوعن من غير قر سة مردود . 


۱ 
سرب الم ر 
قال رسول اث ملت : ( من ملك ذا راحم رم عتق علیه۳). 
فحيل هذا على الأب تخصیصاً به ؛ باطل . 
لأن الغرض من ساق الحديث اثبات مزية اختصاص ببب القرابة » 
واا متمبز مزدد الإدلاء من حملة القرابات بحكرنه متميزاً ع“زيد!؟) 
خاصة توحب على ذي اد" في كلامه ان خصصه بالذ کر إن كان هو 
القصود عل اخصوص ۱ ۹ 0 
فأما إدداجه في لفظ بعمه مع أقوام ينحطون عنه في الاختصاص 
المقصود ر كبك غغث" . 
ومثاله قول القائل : « من دای [ !کرام“ | الناس » » وکا 
مشپوراً با کرام آبه على الخصوص » وآراد بالناس الاب ؛ كان ملغزاً 
فى کلامه . ۱ 
ولا حمل کلام رسول اله سل على مثله . 
والشافعي رضي الله عنسه ۸ یژول لذلك » لکن قال : اطدیث 


)1( الحديث رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » وان ماجه 5 وفي لفظ لاجد 
فبو عتیق . ۱ 

(۲) ف أعزية. 

(۳) فيح رث . 

(۶) من حوفي الاصل أكرم . 


كخم( ~ 


موقورف على اخسن ۷ عميارة(١)‏ 


سال (۷) 


قال ر اه ما يله [ لغيلان'" ] ج حن (۳) اسل عن عسر لسو ة 
( أمْسك” أربعا | وفارق" سارن" ) . ۱ 

ولفيروزده) لايلمي حين أسل عن أختين : ( أمسك إحداهما 
وفارق الاخری(؟ ) . ظ 

فافتفی لفظ الإمساك استمرار النكاح على الممسكات . 

فحمل ابو حنيفة دضي الله عنه لفظ الامساك على ابتداء النكاح. 
وقال : ومعناء اعد النکاح على أربع 4 واترك الباقيات 

ويدل على بطلان هذا التأويل أدبعة مسالك ۱۷ 


(۱) في أ عار . وهو خطأ . واعه حسن بن ممارة البجلي » مولام»أبوتمدالكونيء 
قاضي بغداد . قال الدار قطني متروك » ورماه ابن المديني بالو ضع مات سنة ثلاث وخسين 
ومائة . ( الميزان ‏ اخلاصة - جذیب الهذيب ) وذکره ابن عراق في عداد الوضاعين 
٩۰/۱ (‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة ) . 

6 في جميع النسخ لابن غيلان وهو خطأ لأن الكلام مع غيلان وهر الذي اس 
وتحته النسوة العشر » فالصواب ما آثبته » وغيلان هو ابن سلمة بن ش رحسل الثقفي اسا 
دوم الطائف » وكان آحد وجوه ثقيف ومن وفد على كسرى ( الاستيعاب 7/4 ۰)۱۲ 

(۳) فيح حيث . 

. الحديث رواه آهد ؛ وان ماحه » والترمذي‎ )٤( 

(۰) هو أبو عبد الله اليامي : قاتل الاسود العنسي » وهو صحابي » قال ابن سعد 
مات في خلافة عغان » وقيل في إمارة معاوية باليمن سنة ثلاث وخمشين . 

۱ ( الخلاصة ‏ جذیب التهذيب ) 
(5) الحديث رواه آجد » و بو داود » والترمذي » و این ماجه ی ۱ 
وصححه أبن حبان و الدارقطني والبهقي . وف لفظ الترمذي ( اختر أيتها شثت ) . 
606 راحع المسألة في الستصفی ( ۱ ). 
۱ — 9مس 


امرها : 

علمنا على القطع بأن الذين حضروا الواقعة من الصحابة رضي الله عنم 
لم بفبموا من لفظ الامساك ما فهموه''' . 

فانا لو عععناه من واحد منا لم نفهمه . 

املك انّایی : 

هو أن لظ الامساك صر بح ف الامساك » وقد اقترن به قران 
أورئت”' القطع به . 

امرها : 

مقابلته بلفظ المفارقة » وتفويضه الفراق الى خيرته » فليكن ذلك 
مرتطاً بتعسنه الذي ينشأ" بلفظ الامساك » ولفظ الامساك مع مقابلته 
بلفظ المفارقة صریح . 

وابرمرى : 

أنه لو آراد ابتداء النكاح ؛ لذ کر النکاح وشرائطه » فإنهم کنوا 
حدینی!*) العبد بالاسلام » ولو ذكره | لكان ذلك أهم منقول في القصة . 

الثالت : ۱ 


أنه لا يتوقع ف طرد العادة [ انسلا کېن ] ف ربقة وأح_دة ف 


(۱) أي الاحناف . وکان الاولى ما فيمه أي أبو حثیفة لأن الكلام معه . 
(۲( ف سح او رز 5 ۱ ۱ 
(۳) هذه الکلمة غبر واضحة في الاصل ولا في ح ولا أ ففي < ینشاه . وقي الاصل 
تنسی فلعل الذي استظبرته هو الصواب . ۱ 
)٤(‏ فيح حديث . ظ 
(ه) من ح وف الاصل انسلاهم . 


AA —‏ سه 


الرضا والإباء ¢ اد کان حتمل أمتناع.٠‏ بن کبن عن النكاح ٤‏ فكدف بظن 
برسول 00 اطلاق الأمر كذلك و على البردد . 


ارابع : ۱ 

أنه [ عليه السلام) ] حصر هذا الأمر فين وعندهن()» وسائر نساء 
العام على وتبرة واحدة » فلم خصصه من وفال! : آمسك آربعا » وأمسك 
اون وفاری. آلا خغ. .. 

والقرا ليست آجناساا*" بصنف ویجنس<۳ » ولحكنها ايل يختص 
بدر كما من شاهدها » کاجمرار احل » واصفرار الوحل . 

وهذه قرا واضحة بورث آحادها القطع » فا الظن بحموعها ؟ 

الاك الثالثُ : ۱ ۱ ۱ 

أن تقول :> ان ل تساموا کون ما د کر ناه مقطو قا به فتعامون قطعاً 
أنه آغل ”على الظن ما تضلتموه . 

وجب تقديم ما يغلب على الظن بالإجماع . 


ا ملك ال رابع : 

هو أنا تقول قاسم المنافص لهذا / الحديث » هل تشكون في صحته 
لأحل ما قررناه ؟ 

فان قالوا لا » 2 فقد عائدوا . 

وان أاعنرفواأ به » وهو مقطوع له © فالقىاس الکو ف کو نه 
مقولاً به من الصحابة رضي الله عم اطل قطعا . 


)01( زيادة من ح . 


- 1۸۹ - 


v۲ 


سب اليل 


ومن تأويلاتهم لهذا الحديث [ قرفم" ] يحتمل أن" غيلان كان 
ود نکحپن ف ایتداء الا سلام في كفره قبل و رو ۵ اطصر ف النسوة 4 
ابتدائه » وفي مثل هذه الواقعة نقضي بقاء النكاح في أربع . 

والجواب من ثلاثة أوحه : 

امر ۱۸ : 

آن هذه الواقعة لو وقعت لاقتضی القاس التدافع . 

فان مثاله طربان الرضاع انحر"م على الزوجین من جبة الاخوة [ ولا 
خيرة لازوج في التعیین"* | ؛ بل يطل النكاح فيا . 

ولس كالطلاق الذي | ینش | الرء باختاره 6 ولذلك فرص 

۲ب ولو صح على تقد بر هد التأويل لكفانا ف اه شاس ګل / النزاع 

عليه ولا فرق . 

امایی : 

هر اپ يعتمدون فه عرد الاحال » فلم قل الينا رفع الححر فى 


. من ح وف الأصل قوله‎ )١( 
٠ ساقط منأ.‎ )١( 

(؟) في = الحجر . ۱ 
)٤(‏ في ح ولا خيرة في التعيين لازوج . 
(ه) من ح وف أ والأصل بنشى. . 
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ابتداء الاسلام » وأجمع الفسرون على أ ن قوله : ( إلا ماقد سلف ) 
في الأختين ؛ ول على ماحری في اللاهلية . 

فلم ق 9 إلا الاحتال والامکان!۲) » وهو كادءاء النسیخ ف كل 
حدبث » ولا(" تر ده الأحاديث بالاحتالات . 


والاحتال لا يكفي ٤‏ التأو بل ما بعضد بدليل 1 


أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا منا كحين لشدة ا » ولو كان 
1 قالره ؛ لنقل عن واحد من حل الصحابة الزيادة على على أربع کا نقل 
مرو وطاحة شرب الجر في حالة الإباحة » م النقل بعلنا قطعا 
ته لم يكن 
قال و ولو نقلوا وقوع ذلك فى ابتداء الاسلام ؛ فلا يكفرم» 
مالم بنقاوا وقوع هذه الادثة في ذلك الوقت » ورد الاحتمال لا يدر 
التمسك باطدت . ۱ 


/ 


- فاستدل ران اطد بت ول استقل فى نفسه حيحة لنا فى فى المسألة قطعا > 


فن آراد درأه / احتاج الى نقل مقطرع به . پآ 


وما ذ کره القاضي غير مرضي من وجبين » وفي ببانه تېد فاعدة في 
التأويل ستدل به على أمثاله . 


(۱) الاية ۲۲ من سورة النساء . 
(۲) في < الا امكان و احتال . 
(۳) في < فلا . 
(4) يوجد في > شطب على اللام » وراه في أول اكامة » ليس بنط الناسخ الاصلى . 
و تصح ال کلمة ر غمتوم . 
۱٩۱‏ - 


امرها : 

هو أنه لا يسم للقاضى أن اطدت استقل بکونه ححة . فإنه متردد 
دين وفوعه ولا » فلا کون حح » ودان وقوعه أخيراً ١‏ ولس أودهها 
بأولى من الآخر » إذ لس شید له قرينة » ولا دليل . 

فهو المتمسك محرد الاحتال لا خصمه . 


۳ (۱) 
و لر عم ٠‏ 


نا نعلم أنه لو نقل الى الصحابة رضي الله عنهم إباحة مؤقتة » وتحريم 
متأخر [ عن ] مقسد 6 و حد ات رافق اح له الأولى مطاق] من غير ش 
تقسد ؛ کانوا لا بادرونه [ بالقبول۳۱ | بل“ کانوا [ مخوضون“ ] ف 
البحث غ , ۱ 

فإذن يكفهم نقل الإباحة في ابتداء الاسلام » فلا ییقی معنا إلا 
احتال وقوعه آخراً » ويعارضه نقيضه . 

فوجه الكلام عليه إذاً مامضى . 


سس ال ۹ 


فال القاضي زر حههه اله : کل تأويل تضمن الط عن المنصروص ذبو 


- ۱۹۲ 


۱ باطل ۱۱ » وذ کر حلا مېا » ورا مسال , 

| امر ها : 

تخيل ابو حنيفة رضي الله عنه سد الحاجة من قوله ( إن الصداقات 
للفقراء والمساكين!" ) » ومصيره إلى جواز صرفه إلى صنف واحد . 

۱ £ 

وهذا التاويل باطل عسلكين . 

اور شا : ۱ 

زومر" | أنه تعای ذ کر الاصناف » وجنسهم » ووصفبه!؟! بصفامم 
اي يتميزون با عا عداهم » ثم أضاف الال الهم بلام التمايك . فاقتضى 
ذلك توزيع المال علهم . 

اد تعر ف الا صناف يصفاتهم 6 کتعر نف الأشخاص بالقاهم 

ولو اقات أ اض معان و حب صر فا * الى جم ۱ 

هذا مع أن الصدقات [ مال ] يتكرر وحویها على الأغنياء 
| جعل'"" ] مناطا اجات الفقراء ؛ دون الكفارات التي لا تحب إلا عند 
ارتکاب حرام . 

ولس لفظ الصدقات متناولاً لأنواع حتى بتخبل توزیم() الأنواع 


)١(‏ قال في المستصفى ۱۵۹/۱ « قال,عض الاصوليين: کل تأويل برفع النص أو 
شيعأ منه فبو باطل » اه . 
(؟) ألاية ۰+ من التوبة . 
(۳) زيادة من ح . 
(4) في أووصلم . 
(ه) في < صرفه . 
(1) من ح وفي الأصل و أ ما . 
(۷) من < وفي الاصل و أ فجعل بالفاء . 
(۸) 


۸ في < توزع . 


۱۳  لوختملا‎ — ۱٩۳ - 


۳ب 


على الأجناس مع اختصاص كل نوع [ بکل"۱ ] جنس » كقولك'" : 
« الدار والفرس لزيد وعمرو » » فلا حاحة الى خیل التوزيع . 
۶ فان قيل : سد اتلة متَخیُل » وذكر الأصناف | فائدتة ضبط 

حبات اطاحة المدعى سدها . 

قلنا : بطل بقول الموصى : أوصدت بثلت مالى لفقراء » والمسا كين » 
وعد الأصناف الؤانية » ف الهم » م 9 سد احاحة مكن » 

ولکن قل" أضاف الهم بلام التمليك . فينقض'؟' علهم . 

قالوا : قول الشارع عليه السلام بقبل التخصيص بالقياس ؛ دون قول 
الموصي وأقوالنا . ۱ 

و علی۱*) هذا > لو خصص العلل علته يعد الانتقاص م يقبل منه . 

قلنا : الفپرم من کلام الني عليه السلام متبع کالفپوم من کلامنا . 
ولا خصص العام | ما" | إلا بقرينة 

إلا أن لفظ الشارع عله السلام إِذا عارضه قانون في القباس كان 
طرده على الظن أغلب من فبم العموم » فيكون قرينة في فم التخصيص . 


(۲) في < کقوله . ۱ 

(۳) أي ان الابة اشتملت على مانية صناف عطف بعضیم على بعض حرف الواو 
التي هي للجمع والتشريك ؛ فاذا دخلت لام التمليك في قوله «الفقراء» وعطف على ذلك 
ما ذكر بعده حرف الواو ؛ وجب اشتراك اجمبع في ملك هذا المال الذي هو الصدقة » 
وأكد الشافعي هذا المءنى مثال الوصية . أما سبب جعل الغزالي کون اللام للملك قيلا ؛ 
فبو احټال كو نا للاهلية و الانتفاع . ۱ 5 
( رفع الحاجب 5 - أ الستصفی ۱ ) 
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ولا قاس يقتضي اطرمان في مسئنتنا . 

وأقوالنا بتطرق الما التخصص » بدلیل تخصص لفظ الدراهم من القر 
والمودي بئلثه . 

فأما المعلل فإها يتصدى أسدي العلة . فادا ورد عله نقض فذلك 
لعدم | ذ کره کل العلة . ۱ ب 

وسطر العلة لا كرون عل . ۱ ۱ 

[ فقر ین( ] حاله قضی عله" بذلك") . 

املك الثالى : 

وهو الو اب عن سؤالبم » وهو أن نقول : مراعاة سد اللات 
مع مر اعاخ | ۲2۸۸ | اطبات ؛ ممكنة ,م ولا عد أن تكون مراعاة 
اپات مقصودة فقد تعارضت الاختالات » فطايقة الظاهر أولى من ترکه . 


۶ 
: 
قال اف تعالی : ( واعامرا آنتا فنمتم" FT‏ 
والرسول ولذي القربی۲ ) . ۱ 
فقتضی الابة صرف بعض إلى ذوي القربی من غير اعتبار حاجة . 
وقال") آبو حنيفة رضي لله عنه : لا بد من اعتبار الاحة منم . 


(۱) من ح وفى الاصل و أ بقرينة . 
(۲) في ح قضی عليك بذلك . 
۳( ساقطة من أ . 

. < ساقط من‎ )٤( 

(ه) زيادة من < . 

(5) الاية ۱؛ من سورة الانفال . 
ايفتال 
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وهذا منه بزعمه زبادة على النص » وهو نسخ . 

وهو“ باطل بمسلك مقطوع به" » وهو أن الرب تعالى أضاف 
الال الى الجهات بلام التمليك [ وعرف کل فريق" ] » وجعل 
القرابة مستند تعرف إحدى الفرق » ول يتعرض لاحاحة . 

وأبو حممفة رضي ألله عنه تعرصض!(؟) للحاحة'؟) الي لا تعرص ما ٤‏ 

 - ۷۵‏ وألغى اعتبار القرابة وهو «صرح ما | إذ قال : لا يتعبن درف شيء 

الهم » بل يحرز حرمامم . 

وفى هذا المذهب إيطال النص بالكلية . 

قال القاضي في“ نصرة تأويلهم + فائدة* ذکر) ذوي القربی 
تقبيز الغنيمة في حقهم [ عن"“ ] الصدقات » لد كانت محرمة عأمم > 
وكان هذا منحة في مقابة ذلك المذع » | وفقراؤم #نوعون ۲ | عن 
الصدقات . فكانت الماحة هم ۱ ۱ ۱ 

ثم قال : وهذا الوجه أيضأ فاسد . 

فإنه أضاف الال الهم بلام التملك » فافتضی الافظ م ذ كرناه قسمة 
امال عاهم . 


)10 في < هو بدون الواو . 
؟) ساقط من < . 

۳ في ‏ وعوف فريقاً . 

٤ 


)۲( 

(*) 

) ( في ح واعتبر الحاجة . 

(ه) في أوفي نصرة وفي < ونصرة . 
)3 في أذكرى . 

(۷) من ح وفي الاصل و أ على . 
(۸) فى - والفقراء الممنوعون ۰ 
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نعم لو کان بری المنع من حرمامم لكان [ يقرب“ | ذلك . 
وأما ال ۲۳ فلا تعتبر معه الاجة على قول . 
فان ' سلم فافظ ام مسعر چا دون أفظط القر أبة , 


قوله تعالى ( فإطعام ستن مكنا“ ) ؛ بقتضي مراعاة 
عدد الما كين 
و قال۱*) أبو حنمفة رضي ابله عمه ٠‏ لا براعی > ومعناه إطعام 
طعام سین مسکینا۱۱ » فحوز صر فه الى و احد / ۱ ۵ -ب 
وقال : ذ کر عدد المسا كين مان الطعام ۱ 
اي شا : 
أن الأفعال التي تتعدی إلى مفعولن تنقمم إلى : 
عالاً » فتقول « زرد" عا 6 ففمم » فهذا لا رد فه من ذ کر المفعولين . 
فأما ما لا يتأتى من مفعوله كلام یفهم!) کقولك : « أعطيت 


۱ من < وفي الاصل و أيفرد ۰ 


حت ۱۳۷ اد 


زيدآ درهماً » فپذا فن يحور الاقتصار فه على أحد المفعولين » إذ تقول إذا 
آردت بان المعطى 50 آعطت درهماً » » و دقی ا مأعطى له لا . وإذاقصدت 
بيان العطی له ۱۷ [ قلت۲۱] « آءطبت زیداً » . والقدر العطی مل . 

والاطعام من حنس الاعطاء » وقد ذکر الرب تعالى أحد مفعوله 
وهم الحطی لمم » وحرد القصد إلى بانه » وترك مقدار الطعام 
وحنسه حملا . 

فألغى ابو حنيفة رضي اله عنه ما صرح به » وقدر في محل 
الاحتال سانأ من لفظ لا يدل عليه ؛ لا تصرنحا » ولا (ضارا . 

وهذا تناقص . | 

الك الثاني : 

هو آنا نقول : نعم أن أبا حنفة رضي الله عنه لم يراغ الشرع » 
وإغا حمله على عالفة النص مخيل سد الخلة » فهلا مع به وبين 
مقتفی النص ؟ ۱ 

و تمل أن بکون إحماء مرج أقوام معدو دی مقصو دا للشارع 6 
واللفظ دال عليه » واتباعه أولى » وفه تقربر"" للنص . 


" مس | :۱۲ 


قال رسول الله 7 ۳ ده ساة سا ) » فعان الشافعي 


مه 


(غ) الخديث طعة من کتاب الصد قة 8 ولفظه ف الترمذي «فيكل ار دعین شاه شاد 
ورواه بو داوه » والنسائي » وان ماجه » وأجد بن حنيل » والحاكم » والبخاري › 
و الشافعي 3 والبيوقي 6 وق دعض الروايات 2 إذا كان تأر دعین ففيها شاه إلى عشر بن وماثة». 
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رضي الله عنه الشاة » ول يقم بدها مقاما" . ۱ 

[ قال : لآن ] الزكاة من جلة العبادات » وهی من الأ ركان 
اجسة فتنزل منزلة الصلاء والصوم » والعبادات يغلب الاتباع فها »وجب 
ترك القاس عندها » ولو لاح معنى على بعد فلا تعويل عليه . 

و ینضم اه أن الزكاة عادة محضة » وهو خالص حى اله تعالى وقد 
2 فه » و 3 ذي الق ينفذ على وجه » وقد خص الشاة » فلرتبع آمره . 

فان قمل : اما خصص الشاة لأنه كان اطب!4) العرب» وأصحاب 
| المواشي منهم كانوا بقطنون البوادي فلا يملكون النقود » فذكر ذلك 
تسیلا علهم . ۱ 

ولأن الزكاة تحب مواساة » وهي تختلف باختلاف صفة الشاء في 
العدبالة » والنحولة » والقمة يبولة » وكانت العرب أمة أمة > فلم 
بوطرم في جبالة القمة » وحعل الشاة الوأحدة مرد نظرهم » 
ومدرأة للحهالة . ۱ 0 

فده فائدة التخصص . 

نم لاح لنا على القطع من وضع الزكاة سد اللئّة » والدرام 
معنى الشاة وأقرب منه » فانا مببأة لاصرف الى المآرب على قرب . 

ولنا في اطال کلامم اربعة مسالك . 


Go» 


'مرها : 
أن نقول هلا تضلتم معنى الغنى في جانب المالك وأةتم بالشاة غير 


. في ح بدله مقامه‎ ١ 

(؟) من ح وفي الأصل و أوقال أن . 
(؟) في < وهو. 

. في ح يخاطب به العرب‎ )٤( 
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ب٩‎ 


وف 


اسب 


الشاة فان الثرو۱) لا تختص بالشاة يا لا مختص سد الخلة اء فلتحب 
الزكاة في كل مال محصل به الغنى . 

و هد | فأ مد e»‏ 

فان سد الخلة معلوم قطعا » | والدراه'" ] في معنی الشاة فيه ٠‏ 

فلا بعد في اختصاص بعض آصناف الاصول بكثرة الدر والنسل » 
واعتبار غيره يه" بالعدد | حبالة » وبالقسمة مک » لا بعر قطعا قامه 
في القصرد مقامه 5 

المملك الثابى : ۱ 

هو أن الشارع عليه السلام نص على الشاة في مس من الإبل » 
ولا أن انتهى إلى اطبران » ردده بين الشاة وبين الدراه'؟ م 

فن اعتقدا التسوبة بين ما أطلق وبين ما ردد فه كلامه ؛ فقد نسبه 
إلى الهذيان . ولا يلوح فائدته إلا يم ذ کرناه . 

املك انالتٌ : 

قال الشافعى دصي 1 عمه : 1 أبعد کون سك اخ مقصودا 6 
ولکن لا سعد أيضاً كونه مقصودا بحاس مال الزكاة لحصل للفقراء 
الاستغنا يجنس مال الاغناء » وبيقى في آندیم أعيانها » وهي تدر 
علهم وتنسل 4 و الدر ام تشدد ن اش على فرب 4 فعوددوت 
إلى أدبارهم ۰ 

. النوة‎  ف‎ )١( 

(۲) من ح وني الأصل و [ فالدرام . 

(۳) ساقط من = . 

۱( ساقطة من أ . 


۵ نی 


على السواء ٠‏ 
فانفم اليه أن الباب باب العبادات » والواجب فما ترك القاس . 


| اللاك ام راسع : 

قال القاضي رجه الله : هذا الاحتال حسن لا قصور فه » 
ولكنه جرد عن الدلل » والاحتال الجرد لا يقبل - ولا يكفيم 
استنباط خبال اخاحة من نفس النص » فان هذا دلسل مستنط من 
النص يكر على ظاهره بالابطال""" والرفع!۲۳» وهذا الفن باطل على ما سني ٠‏ 

ولا بد فم من التمسك بعبادة من العبادات تضاهی ما نحن فه من 
صلاة أو صوم » والا فیعل أن الضوع متخل من الصلاة » والسیحود 
أبلغ م من الر كوع ف اخشوع فلا بقدم مقامه » لتحرد الاحتال 
عن الدليل ۰ 

ولا يكفيم التمسك باطزرة » فإنها معاملة تعلق بالتراضي مخلاف الزكاة ٠‏ 


سال رسو 


قال القاضى : حمل كلام الشارع ا على ما بلسقه رالکلام 
الث" محال . 

ومن هذا الفن قول بعض آصحابنا في قوله تعالى (و أرجل؟ !4 ( 

(١ ۱‏ ساقطة من سر . ۱ 

( )ق كارح 

(؟) فيح ات . 

)٤(‏ الآية > من سورة المائدة وهي قراءة بن كير > وه مرو » وجزة . وقرأها 
نافع وان عام والکسایي بالنصب . وروی الوليد بن مسل عن نافع أنه قرأها بالرفع وهي 
قراءة الامش سلیان والحسن . فن جر عطف على الرؤوس لاجوار وهو الذي فيهالتذاع. 

ومن نصب عطف على الوجوه والابدي . 
ا جه 


۷ب 


مكسورة اللام لقرب الجوار » ردا على الشيعة » إذ قالت الواحب 
فيه الم . 
۳۹۹ | وهو کقوله ( وحور عبن" ) . 
و کقوله : ححر ضب خرب . 

قال الشاعو(۲) : 
کان ثيراً في عرانن ويله كبير ناس في باد مزل" 

معناه : عزمل" ده ۾ لأنه نعت الکیر » ۳ مر فوع ۳ 
"كني اورت ۲ 

ولس الأءر کا ظنوه في هذه المواضع . 

بل سبه أن الرفع أثقل من الکسر » فاستثقلوا الانتقال من حركة 
خفيفة الى | حركة”؟' | ثقيلة » فوالوا بين الكسرتين . 

وأما النصب في قوله : ( وأرجدسک ) نصب في العنی » والنصب 
أخف اطرکات » فالانتقال اليه أولى من الع بين كسرتين ثقيلتين 
بالنسبة الى اانصب » فلم يبق لقرب الجوار معنى إلا مراعاة السجع 
والتقفة » وذلك لا بلق بالقرآن . 


(۱) الآية ۲۲ من سورة الواقعة وقرىء بالرفع والنصب والجر » فن جره وهو 
حهزة والكسائي عطفه على الاكواب من غير حل على اللدنى » وحوز حعله من الجر 
الجواري إن أبقى ( يطوف” ) على حقيقته وظاهره کا قال الشباب » وإلى هذا ذهب 
أبو رو وقطرب . وهناك تقريرات أخرى لاجر تراجع في كتب التفسير . 

( ۲( وهو اممو القیس في معلقته . وف ح کقول اریہ القیس ۰ 

(e)‏ هکذا رواه الفزالي والتبريزي » ورواية الاصعی : كأن أباناً في آقانن 
و دافم . والثبر حبل » والعرانين : الاوائل » والبجاد : كساء مخطظ » وألو بل ماعظم 
من القطر . وا : حبل آبیش وجيل آسوه » وآفانن : ضروب » والودق الطر . 
واليت في الدبوان ص ۵ ۲ تحقیق أي الفضل ابراه . وشرح العلقان للتبريزي ص ۵۲ . 


.< زلاده من‎ )٤( 


نعم » حسن النظم" عبوب من الفصيح إذا م خل بالعنی ٠‏ 
فاما الاخلال بالعنی » واتباع التقفية فمن ر کك الکلام . 
الوجه فيه ما قاله سبویه » وهر ان العرب تعطف اشيء على 
الشيء إذا قرب | منه من وجه » ون بعد من وجوه ٠.‏ کقول الشاعر !۰۲۲ ۷۸ب 


ورأيت زوحك ف الوغي متكلدا سفاً و ۱۳ 


والرمح لا يتفلد » لکن لكونة عن الأسلحة عطف عله ٠‏ 
فكذلك أمساس الاء بطريق الغسل ؛ قريب من امساس الماء بطريق 
ال فعطف عله لا لکونه وع پدلیل ذکره الکعین + 
وعند الشيعة لا تقدر له ٠‏ 
وما ذكره أصحابنا أن [ الكسر'؟' ] في الرأس دضل(*) يسيب 
الباء » فإنه مفعول وموضعه اللصب » ویستحل أن يستنيط من الکسر 
الواقع في الأرجل ما يوجب المسح بسبب كسرة غير متأصل") . 
وهدا فاسد . ۱ 


لا م يقرلون : لو لم نکن مشارکا له في السح لنصب . 


(۱) من < وني الأصل و أ نعم حسن في النظم . 

(؟) قال الأخفش في تعلیقه على الكامل ۱۹/۱ هو عبد الله بن الزعري . فنسب 
ايت اليه . 

(+) البيت في الأصل : ولقد رأيتك . والثبت من < وهو الذي في شرح ديوانت ‏ 
المتني ٠/١‏ ۱۲/۳۰۳۱ للعكبري . وهو من شواهد القتضب ۰۱/۲ بلفظ: ياليت زوحك 
قد أغدا . وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة /ه ٠٠‏ . وكتاب سهبويه » وخزانة الأدب. 

(:) من ح ني الأصل و أ الکسرة . ۱ 

(ه) في < دخیل . 

() في ح متأملة . 


كقول الشماعر (۱) : 
معتّاوي اننا بشر" فاسحم فلسنا انال ولا اطدیدا(۲) 


مس إل (؛۱) 


كلام دسول الله يلتم لا حمل على الاستعارة ما أمكن . فانا 
أ لا تلتق إلا بواعظ أو خطب أو" شاعر [ ينتحي!؟' ] التسحبع | لإيقاعه 

ف القلوب . 

فأما الشارع إذا بين حکماً لعجوز مثلا فيبعد منه التجوز » وهو 
تشدی وثرثرة . 

وقد نهى الرسول عليه السلام عنه . 

نعم » لا بعد في الاستعارة إذا ذ کر الثواب والعقاب [ ووصف”'' | 
الجنة والنار » لبعظم وقعه في الصدور . ۱ 


س ال ۵ ۱) 


قال رسول الله يلقع ( فيا سَعّت السا العشر » وفيا سقي" بنضح 


٠ هو عقيبة بن هبيرة الأسدي » جاهلي اسلامي » وفد على هعاوية‎ )١( 
.) ۳۳/۱ الخزانة‎ ( 

(؟) اسحح : ارفق . 

والببت من شواهد سسوه في کتاده ۳/۱ ۰ ۳۵۲ »)هام 2 1۸ » و انظر شو اهد 
الكتاب ص ۳۲ . ۱ 

ومن شواهد المقتضب ۰۳۳۸/۲ ۲۸۱/۳ ۰۱۱۲/6 ۳۷۱ ۰ 

(۳) في أ وشاعر . 

(6) من ح وف الأصل و أ سخي . 

(ه) زيادة من < . 


ا 


أو دالة. نصف العشر ) . 
فلا نتمسك لعمورمه ف وحواب ال کج ي کل مس نات € اد الا 
من تقابل الفظین أن الغرض تيز العشر عن نصف العشر » فطل 
بالكلمة عمومه . ۱ 
إذ بقبم في ساق هذا الکلام التخصص با یقتات . 
عم ۲ و اقتصر على قوله ف رانک لسماء العشر 6 لكان كذلك 1 


4 1١ 
المناهي!'' مملها في العقود حمولة على الفساه » وقد أجمع عليه‎ 
الصحابة » فن حمل الهي عن نكاح الشغار | » أو عن غيره من العقود ودب‎ 
على الحكراهمة »> ملع مله »> فإنهم أجعوا على فم الفساد‎ 
۱ . کل العقود‎ 
. ولا خبال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره عكن‎ 
: فاد ت رکره دل على أن باطل‎ 


(۱) الحديث رواه البخاري . ومسل ١‏ والترمذي وأو داود » وان ماحه » 
وأحد » والنساثي . والدالله : الدلو م في الصباح » والناعورة يديرها الاء کا في غيره . 
والذي ذکر في کتب الحديث « بالسانبة » وهي البعیر الذي يستقى بهالماء من اليثرويقالله - 
الناضح . وهو اللفظ الذي آخرحه من ذکرت بدل الدالية التي ۳ الغزالي والنسائي 
وان ماحه في احدی روایاتها . 

(۲) راحع تفصیل [فادة النبي للفساد و غبره في باب النواهي من کتب الاصول . 
وفي الستصفی ۹/۲ والنخول ص ۱ ۱۲ . 


— ۲ 4 6 -_- 


' 
سال ۱۷ 

الئرل الشافعى عن سلب العبارة إذا استدل بقوله عليه السلام ( أي 
امرأة نَکحت)۱) الحديث » فلا يكون دالا على [ سلب۳)] العبارة . 

ولا يكفيه أن يقول لسقوط عبارتها : صوررا استبدادها بالنكاح من 
تلك الصور . ۱ 

فان الحديث يدل على عدم استقلانها » فلبقدر الاستقلال عنوعا على 
مذهب ذي مذهب » ولكن استقلالها كاستقلال الرجل بالعقد دون الشود. 

فان قال : نعم » دات على سلب الاستقلال ولكن إذا بان ذلك 
انشنى عليه سقوط العبارة" » فان الولى لا حتی له . 

قبل له : إن 5 لك سقوط حق الولي » كان كذلك » ولکن 
لا يستقم ادعاؤه ٠‏ 


فقد صلا من وع هذه السائل آن ما لاح قصد العموم فيه من 


1-۰ الألفاظ » بقرينة ؛ لا يتسلط”” عليه | القاس . 


ومعنى التخصيص به : أن يظبر في معارضته الديث قانون في القباس 
كان طرده على الظن أغلب من قصد العموم في الحديث » فيكون كالقرينه 
لخصصة للفظ . ظ 


(۱) راحع تخر يه في ص ۰.۱۸۰ 

(۲) ژزیادة من = . 

(۳) ساقطة في أ . 

. أي أن الولي لا حق له في اسقاط العمارة فتسقط تبعاً لسقوط الاستقلال‎ )٤( 
. (ه) في < سلط‎ 


ل ", ۲ ع 


فإذا عارض أحدها - أعنى القباس ‏ غلبة ظن العموممن غير ترجيح ؛ ‏ 
فالحديث مقدم » لأن مستند هذا الظن الافظ [ فبرجع" ] عليه . 

ون تقاصر عنه قليلا فلسر" اجتهد فيه رأیه » فان هذا فن لا مطمع 
فى ضطه » ولكن لاخفاء به على الناظر الحط با قدمناه من القواعد . 


)1 من < وف الأصل و أ. فرجح . 


بت ۲۰۷ لس 


۸ ۰ 


الغم زكاة 


كا يبلن 


المفبوم من الألفاظ من مأخذ الأحؤم عند الامام الشافعي رضي الله 


عنه » وهو منقسم الى : 


مفبوم موافق . 
والى مفهوم حالف لظاهر الفظ . 


فأما مفهوم۲ الو افقة » فسقسم الى : 
مقطو ع ده ل كتحر م اضرب 0 م من جي الشارع عن 5 الأب. 


والى ما یغاب على الظن | کا ادعاه الشافعي ر خضي أنه عه من تنسه 


اه تعالى با ساب الكفارة على احطً على إا على الأخيك 6 ذانه 
أعلى لجيه 


وتنبيه الني بيقر على جران التحالف في البيع عند هلاك السلعة » 


بدذکره حالة ف ام السملعه 6 مع إمكان الاستظبار بالقدمة ف تصدبى 
أحد اسایعن 7 


وأما الفپوم اخالف لامنظوم کفمنا نفي الزكاة عن العاوفه من 


خصص ارسول عله السلام السائمة بالذ کر في قوله عليه السلام: ( في سائة 


۳ 


. في أ الفبوم‎ )١( 


. في <ایجایه‎ )۲( ٠ 


(۳) راحع تخريج الحديث في ص ۱۸۵۰ وهو قطعة من کتاب الصدقة . 


- ۲ ۰ = 


وقد بدل ان فورك افظ الفبوم بدللل اخطاب فى هدا القسم 6 
[ حالف ] منظوم الفظ . 
وابو حنيفة رجه الله آنکر الفپوم . إلا ما يقطع به كآنة التأفيف . 
والقائلون به انقسموا . 
نم ابو بكر الدقاق!" القول به » حتي التخصص الألقاب » نیم 
نفي الج جما عدا اللقب به . 


ای 


وأما الشافعي رضي الله عنه فلم ر التخصيص | باللقب مفبوماً » 
ولكنه قال فوم اله خصص بالصفة » والزمان » و ¢ "والعدد 6 
وأمثلته لا خفی . 

وضبط القاضي مذههه بالتخصص بالصفة » وادعى اندراج ججميع 
الأقسام تحته . 

إذ الفعل لا ناس الزمان والکان إلا لرقرعه فه »وهو کالصفة لر 

وقسك آصحاینا في أصرة مذهب الشافعي رضي الله عنه بطریقتین 
مز یفتین(*۱ . 

ام راا : 

قوله : اللغات تكفي فى دليلها نقل الذهب(* عن أرباءها 

والمسألة لغوية . 


والشافعي رضي الله عنه إمام الصنعة » وقد قال بها 


(۱) من < وفي الأصل وأ خالفة 
(۲) هو مد بن حعفر . 

(۳) في لم. 

(4) فيا متضيتين و ح مزيفين . 
زف ف الام 


۳۹ — المنخرل - ۱ 


۱ب 


و كذلك١١)‏ بقل عن أي عمط 5 معمر ی ان التيمي ٤‏ حکتاب 
صنفه ف غر دب اد ث » إد حمل و له علمه السلام ١‏ لد" تیه بطن 
آحدع قبحا تر به' خير” من أن لىء شعرا"۳" ) على ما إذا لم حفظ 
العرب فالا كتفاء | بقول الأمة أولى . 

ووحه بزیمفه » أن ادعاء الاطای من أعل الدئعة غير مكن 2 


وقرل الاحاد بعار ضه مله » فد ره 


ی ړل س اطسن(؟ ( ردي آنه 


ع( ) المفبوم وهو من الأمة , فلا مقمغ في النقل مع التعارص : 
الثامم : 


قوم لا بعد في اقتبای العم من أمر تواتوت عليه الدور على 


)0 وک[ 

)۲( الأصل « المعمر بن المثنى » وفي < « معمر نن مثنى » وهو الإمام معمر بن 
المثنى أبو عبيدة التيمى البصري النحوي العلامة ولد سئة عشر ومائة وقيل غير ذلك في 
البلة التي مات فيا الحسن اليصري » قال ال احظ : لم يكن في الارض خارجي ولاجاعي 
أعل میج العلوم منه » له مصنفات كثيره مات سنة ۲۱۰ . ( انساه او اه ۷/۳ 2۳ 
معجم الادباء ۱۵۵/۱٩‏ - تاريخ الادباء ۷۰ - النجوم الزاهرة ۱۸6/۲ - عاتب النحو دين 
/ ٤ء‏ وغيرها من كتب التراحم ) . 

(۳) الحديث رواه آهد » والبخاري » ومسل ؛ وأبو داود؛ والترمذي؛ والنسائي » 
وان ماحه عن أي هربرة . 

)(:) ساقطة من ا .. 

(ه ) هو مد بن اطسن بن فرقد الشيبالي » من قرية بدمشق يقال لها حر ستا صحب 
[با حنيفة » وعنه أخذ الفقه » ثم عن أي بوسف » روى عن مالك » ومسعر » والثوري؛ 
وعنه آنو عسد و یی بن معين . توفي سنة ۳4۰۹ طبقات اطنفیةتاح التراحم ص۵۹ ۱) ۰ 

)3 ساقطة هن = . 


Ye —‏ عم 


التطابى١١),‏ وإن كان قل أحاد الصور انخطوا عن ما لغ التواتر » وره عم 
على القطع سحاعة على 4 وسخاء(؟) حام 4 واحاد” 58 سنقلا المثا 
إلا آحاد الرجال . 

فادعو ا“ مثل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في تس ۰ 


سدم 


وعدوا وقالع ۶ کول يعلى 3 امہ 2 لعمر رضي اه عده : 9 ما با سب 


ر را ا قيس من وران تفضروا من 
" الصلاخ إن فم e‏ 


واختلف الصحابة رضي الله عنهم في وجوب الفسل بالتقاء اغتائيين » 
فها للنفي من قوله : ( الام من الاء ۲۳ ) 

وقول ابن عباس لعثان رضي الله عنهم حيث / ححب الأم بأخوين 
من الثاث : « لس فى الاخوبن إخوة » ۱ 

وقوله عليه اسلام - في قول الله جل وعز : ( ان" تستخفر هم 


صبعين مرة فلن يغفر الله لحم"  )‏ (أنا آزید" على السبعين”" ) . 


(۱) في جميع النسيخ « الصور فيا على التطابق » فأسقطت « فيا » لاجا لا معنى 
ما ولعلبا من زيادات النساخ . 

۱ ۲( في < سخاوه . 

(۳) في <وادعوا. 

)٤(‏ ونتمة الحديث : فقال يمر عحست عا عحست منه » فسالت ر سو لالله صلى الله 

عليه و سل فقال : « صدقة تصدق الله ما علي فاقلو[ صدقته » آخر حه مسل عن حماعة» 
وأو داود ؛ والترمذي ؛ وان ماحه ۲ 

(۵ ) الآية ۱۰۱ من سورة النساء . ۱ 

(1) الحديث رواه أحد بأسانید متعددة ۱۱۵۰/۵ - والتدمذي ۱۸/۱ وان ماحه 
۱۹۹/۱ رقم ۷ ۰ و آدو داود 1/۱ ر قم ۵ ۱ ۲ ونصه ني الترمذي » غا كان لاء من 
الماء رخصة في أول الاسلام ثم نبي عنها » . 

(۷) الآية ۸۰ من سورة التوية . 

(۸) الحديث جح ؛ متفق عليه ؛ أخرحه المخار ي ومسل والطبري فيالتفسير . 
ولفظ البخاري « سأزيد على السبعين » . 


اعد 


أ 


و هد مز ف 5 

فار هده الوقانع لو معت ونقلت دفعة 2 واحدة ٤٤‏ ل نورت العلم 
۱۳ 

على أن" ما نقل في آبة الاستغفار کذب طعا" » إذ الغرص منه 
التذاهي ۴ حقسق البأس من المغفرة > وجڪ .ف دظن برسول الله نه سل 


ا عنه ؟ . 

وقول ابن عباس رضي الله عنها في حجب الام » يعارضه قول عثان 
و حجبوها قومك با غلام » . 

وقول يعلى بن اممة ؛ ستند الى صغة الشر ط وكلمته » وهو قوله: 
( إن" خفم ا وهدا مقول به . 

[ أو اعتد؛؛' ] ۳ الاقام في الإق امة » واختصاص القدر الستئی 
حال اخوف » ففیم وجوبه من الاصل » لا من التخصیص . 

وقوله عليه السلام : ( ال من الاء ) ؛ حصر .صرح به » ولبس 
ذلك من فن الفبوم يما ساأنی . 


)1 في < ولیس ذلك کوقائم على وحام . 
(؟) ساقطة من أ . 
(۳ + ) قال الغزالي في الستصفی ۳/۲ بعد الاستدلال بالحديث و اجواب‌من آوحه : 
الاول : أن هذا خبر واحد لا تقوم به الححة في اثبات اللغة . والاظبر أنه غير صحیح 
لأنه عليه السلام أعرف الق يعاني الکلام اه . 

قال ان السبكي في رفع الحاجب ۲/ق ۱۰6 - ب واطدیث صحییح خر حه‌البخار ي 
ومسل » فلا بغرنك قول الغزالي الأظبر ان هذا الخبر غير صحیح » فانه تلقاه من إمام 
ار مين ؛ والامام تلقاه من القاضي » ولو علموا أنه في الصحيحين 1 قالوأ ذلك » على أن 
عبارة القاضي في التقريب : هذا الخبر من آخبار الاحاد التي لا نعل ثبوتها » فلا ححة 
فيه ) دعني في السائل الا صو لبة على عادته 6 تطلب القواطع . اه 

)+( من < وني الأصل فاعتد 8 
بت ۲۱۲ — 


وقد نقل أن رسول الله صلى 5 وسلم مر پیات واح_د من ۸۲۔ب 
الصحابة ودعاه(۱) » فتباطأ قلا » فخرج والاء ا من رأسه ‏ فقال : 
( لعلنا [ آمجلناك ۳۳ ] ؟ إذا آقحطت. فلا عسل عليك ) . فلعلبم 
فهموا نفي الغسل من هذه الواقعة . 
ولا مقنع في هذه الطربقة . 
وقسك الشافعي رضي الله عنه في نصرة مذهه بأن قال : إذا خصص 
الشارع صفة بالذ کر » من غير سؤال خاص » وعرف تقش التخصص > 
مع مشاركة غير الوصوف للموصوف”؟' في الذ کر ۾ كان كلامه از لا منزلة ما لو 
خصص الوم الْتَغم بإيحاب الصلاة فيه » والغم الاسود يايحاب الزكاة فيه 
مع أعدة عقاد۱٩)‏ ال ساوی!۱) ۱ 


وهدا هحر من الکلام 1 شعالى عله منصب آحاد الناس » فضلا عن 


(۱) ساقطة من أوفي < ودعا . 
(۲) في الأصل و حو أ لعلنا أقحطناك . والثبت من مسند أحمد و این ماجه . 
(r)‏ أقحط ؛ إذا احتبس منيه فل ينذل . والحديث رواه هد ۰ وان ماجه » 
والييقي . وغيرم . 

. في < الموصوف‎ )٤( 

) 6 في أ باعتقاد . 

(1) قال الإمام الشافعي في الأم ( ۲/؛ ) طبعة بولاق : فإذا قل في سائة الغ 
هكذ! » فيشبه - وال أعل - أن لا يكون في الغن غير الساقة شيء ؛ لآن کا قيل في شي ء 
بصفة » والشي» يجمع صفتين » يؤخذ من صفة كذ| ؛ ففيه دليل على أن لا وُخذ من 
یت نا 

وقال في ( ص ۲ ) من نفس الزه أخبرنا الربيع » قال : أخبرنا الشافعي » قال : 
روي عن الني صلی الله عليه 3 أنه قال في سائمة الغنم کذا » فإذ| كان هذا يثبت فلازكاة 
في غبر الساغة من الماشية . 


قال الشافعى : ولا سن لي أن في شيء من الماشية صدقة <تى تكون ساثة اه . 


- ۲۱۳ - 


هو الشارع*" للأحكام > المبعوث لتمبيد الدين » وهو أفصح من نطق 
بالضاد » ولا ظن به التضمخ يغرض دنبوي في روم نمت ذلك 
قادح في النبوة . 

فلا بد من تخل فائدة لتخصحصه(؟) . 

ولس ذلك إلا اختصاص الح به إذا لم بتخل سواها فائدة . 

۳ أ 1 فان قيل : لعل حصص لاتير القماسيون مدي امصرص بالنص 

ويعابرون به غيره » فتتسع پسیبه قضايا الشريعة . 

قلما : هذا هديان 

فان رسول الله يلم كان لا بزوي عن بانه دا لفوض اطع الى 
ارتباك التبدن في ظاماتهم » واستبا کهم في عثراتهم . ۱ 

ولو آمده [ الله مال ] با لا غادر في الشرع مما إلا حل 

وحن إنما نصير الى القاس لاضرورة . 

فلا وجه لهذا الظن . 

واتار عندنا لا نذ کره الا بعد ابطال مذهب الدقاق وقد سك 
بطر بقة الشافنعي رضی الله عنه » وقال : ۱ 

تخصيص ال * بالذ كر مع اعتقاد مساواة الذرة إياء في حك ارب 
تنص ص الرجل على لبنة من لبنات وقوله : إعاموا أن هذه نة مريعة . 


فلا فرق إذن بين الصفة واللقب » والتمسك به بتخصص©" ع 


9 
(۱) فيح الشارح . 
(۲) وهي نفي الحك عا عدا الخصص 
(۳) في أ ليشير . 
)<( ساقطة من < . 
(ه) في = نخصيصه . 


- ۲۱ - 


فلا ٤‏ لا متحاق2١)‏ ف عرد التخصيص عند نا 4 اد الاخار المنقولة عن 
الر سول بلقي معظمبا | انطبقت على وقائع وأسئلة » وان أعرض الق 
۰ رو بسن قا اللفظ ع فلا 3 ]1 هقاس "لتقا احجاله . 
عن كل دو م النفل مع 
إذ القراعد المتدأة فصلها القرآن . 
ولكنا نقول : 


۳ب 


التخصص مدقسم ام م بقع بصغة الشر ط ¢ کقو له 2 ان کر مك ۱ 


فأكرمه » وهذا نص في التخصيص ؛ إذا الزاء برتبط بالشرط عند أهل 
اللسان » والنقل فمه کاف . 

والى تخصص التعليل » کقولہ « آ کر مه لكر امه إباك » » وهذا أوضح 
من الشرط . 

والى تخصص المكارف » والوقت © والعده » ڪقولك 
و أحرتك هذه الأرض » من هنا الى الشحرة » بأاف درم » الشبر الفلاني». 

وهذا أبضاً معلوم فائدته » لا خالف فه . 

والى خصص بللقب » ولا متمسك فيه . 

والى تخصص بعفة لا تخل » کقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تبيعوا 
الطعام بالطعام'" ) ؛ فان الطعم لا يناسب f>‏ الربا 4 خهو کلاقب4۱) 


(+) في < لا تتعلق . 

(؟) كذا في جميع النسخ » وفيها رک » ومقصود الغزالي ظاهر » وقد ى مثلبا 
في ص ۱۰۰ . ۱ 

(۳) الحديث رواه مسل وأحد لفظ ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) . 

۱( أي لا بکون ححة . وهذ| هو مذهب إمام الحرمين في البرهان فقد فرق بين 
أن نکون الوصف مناسياً فمکون له مفیوم » أو" لا فلا . وهو قضية اختبار القاضي 
عبد الوهاب ا ذ کر الازري » وذهب الشافعي » ومالك » وأجد ؛ والاشعري » وا کثر 
أصحابه» وأبو عبیدةمعمر بن الثنی» و[مام الحرمين على ما نقله ابن الحاجب » و كثيرت 


- 0إ ل 


وال صفة محلة مناسة لمع كقول : ( في سامة العم زكاة”<" ) 
A4‏ فهو القول به » فيفهم ذه 0 الزكاة عن المعلوفة » 1 من عر د التخصيص» 

بل من الرابطة المتقررة في عقل الفقبه بين السوم المرقق المقل لمونة » 
الحقق للثروة » وبين وحوب الزكاة الواحسة رفقاً درا من فضلة 
أموال الاغناه . 

ففهم لذلك عند التخصص من فحوى اللفظ ارتباط لا ستريب الناظر 
فيه فيترتب [ عل ] زة ي الک ء ن المعلوفة . 

ثم لا يعتبر الاطراد مع الإخالة اد الفحوى لا تطل | به" | 6 
والشارع نصب ما لا بطرد علة . 

فان قاس ابو حنمفة رحه الله الصفة على الاقب قبل له : لا قاس 
في فبم معافي الألفاظ وفحواها . 

وان قال : لو كان المفبوم ثبتاً لكان تركه نسذاً كالنظوم . 

قلا : الله صار ابن عاهد”؟'©» وزعم أنه لا بد من ترك نفه منه 


6 في اون : 


من اللغودين » والفقباء » وااتکلمین. إلى أنه ححةمطلقاً .وذهب أبو حنيفة»والقاضي› 
وأو العباس بن رىج » والقفال الشاشي » والغزالي في المستصفى » والعتزلة » والاعدي» 
إلى النفي وعدم الاحتحاج مطلقاً . ونقل الرازي وأتباعه النفي عن إمام الحرمين وقد 
علمت ره الذي فصله في البرهان » والذي أقره الغزالي » وهذا آثبت من تلك النقول 
الخالفة . وهناك أيضاً تفصيل للبصري . 

(۱) راجع تخر تج الحديث في الصفحة ۸ . 

(۲) زیاده من <. 

۳( زيادة من = . 

)<( هو انو عبد الله د بن أحمد بن يعقوب بن ماهد الطاء ئي » المتكلم ؛ صاحب 
الاشعري > ذو التصانف الکشرة في الاصول ؛ قدم من من البصرة ۰ ay‏ بغداد » وعده 
أخذ القاضي أبو بكر الباقلاني » وکان دينا ؛ صیناً » خبرآ . ۱ 

( العبر ۳۵۸/۲ تبسن كذب المفتري ۷۷ ( 


ادم 


واتار خلافه . 
إذ لس المفبوم حنساً من الكلام » ولكنه بعض مقتضيات اللفظ » 
فلس في تر كه مع ةة" المنظوم نسخ » م في تخصيص العموم . 
فان قال قائل : فهل؛") اللقب مفهوم قط ؟ 
قلنا : نعم » فإنا تلقنا من تخصيص رسول | الله يلت الأشاء الاربعة" مب 
بالذ كر في 0 على ابن الاحشون(؟) في تعلمله الربا بالمالية العامة . 
إذ قلنا : لم تكن الأشاء الأربعة غلاب ما محري عام التعامل » 
وكان الحاز مصب التحار في الأعصار اخالية » [ فلو" ] ارتبط المج 
باثالة لكان التتصص علها أسهل من التخصص » ك قال في العارية 
( على المد ما أختنات' حتى ترد)" وكان هذا مأخوذاً من قرائ الأحوال 


(۱) في أ تبعبة . 

(۲) في <وهل . 

(۳) وهي البر » والشعير » والتمر » والملح . وف ب الحديث : قال ر سول الله صل ألله 
عليه و سل : : ( الذهب بالذهب ؛ والفضة بالفضة › والبر بالبر » والشعير بالشعبر » والتمر 
بالتمر » و اللح باللح » مثلا هثل » بدأ بيد » فن زاه أو استزاد فقد آربی » الاخذ 
والعطي فيه سواء ) رواه البخاري ومسل . 

(؛) هو عبد اللك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أني سلمة الاحشون »> والاحشون 

هو أدبو سلمة » وسي بذلك مرة في وجبه » من الطبقة الوسطى من أهلالمدينةمنأصحاب 
مالك » كان يذاكر الشافعي فلا يفم الناس كثير]ً ما يقولا› توفي سنا ۲۱٤‏ ( الدساج 
المذهب ص 6ه ١‏ - تبذيب الالساب ۷۱۱/۳ ) . 

(۰) في < عليه . 

(د) من ح وفي الاصل و أ ولو . ۱ 

(۷) الحديث رواه أحد » وأبو داود » والتدمذي » والتسائي › وان ماحه » 
واماع . بلفظ : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) . 


= ۱¥ لب 


1-A 


سم | لا 


قال الشافعي دضي الله عنه . خصص الرب تعالى اخلع نحالة الشقاق. 
وهذا مفهوم لا أقول ره »© 9 ظهرت (لتحصص فاد و ماب » وهو 
العرف القاضي باحصار الخلع في حالة الشقاق » إذ لا يتفق في حالة 


المصافاة والموافقة . 
وإذا لاح للتخصص فائدة ؛ تطرق الأحتال الى المفهرم فصار حملا. 
كامنظوم الجمل ۱ ۱ 
قال : ولا حاحة الى دليل ترك هذا الفهوم . 
واتار خلافه«۲۱ , 


اد الشقاق / اسب اخلع ۹ فا > بدل على بغمة | حلاص و وتعذر 


استمرار النكام » ولا ير تفع الفدوى علوم ممه محر ۵ العر ف 
ولا بد من دلبل - وان ل ملع في القوة مبلغ ما شبرط في ترك 


مفهوم - لا يعتضد بالعر ف فاره فر نة مو هم (۲) ۱ 


(۱) من قال بالمفبوم جعل له شروطاً منبا : 


١ 


> حم 


أن لا تكون المسكوت ترك لوف . 

وأن لا بكون المذكور خرج مخرح الأغلب . 

أن لا تكون خرج لسؤال عن حم »أو حادثة . 
أن لا يكون من أجل تقدير جبالة . 

أن لا يكوت السکوت عنه أولى بالك أو مساوياً . 


۱ وقد خالف إمام الحرمين وتبعه الغزالي هنا بالشرط الثاني ووافقه شيخ الاسلام 
عز الدين بن عبد السلام بل زاه فقال : ينبغي العکس . أي لا بکون له مفروم لا إذا 
خرج مخرج الغالب . 

وانختار عند القائلين بالمقبوم خلافه . قال الغزالي في الستصفی ؟/م؛ : القائلون 
المفبوم قروا بأنه لا مفبوم لقوله ( وان خفع شقاق بينها ) ولا لقوله ( أيامرأة ) اه . 


(؟) في < موهية . 


— ۲۱۸ - 


وهذا يا قلنا :انللأمر صبغة؛وهو تمول في الشرع على الطاب 100 الجازم 
بصغته . فلو اقترنت به قرننة کقوله :( ولذا حللتم" فاصطادو ۲۲۱۱ ) 
وهي - أعني القرينة ‏ تقدم اطظر ؛ حاز حل" على الاباحة بدلیل 
خفي واه( . 

ومثاد هذا الاختلاف"* ؛ انا نتلقی الفبوم من الفحوی . 

والشافعي رضي الله عنه عنه تلقاه من الیخصص » وهو فعل » فانه 
عبارخ عن فصد القاصد الى مسمی بالذ کر . والفعل لا صمغة له » فتطرق 
الاحتال يكفي في رده » کالفعل الردد بين الوحوب وبين رفع" اطرج ؛ 
لا حمل إلا على الافل » لتعارض الاحال في الوحوب . 

وعلى هذا القباس [اعني مسأل الخلع محري خصص زو ل ا رز ۲ ] 
| في قوله ( أا 'مرأة تكحت بغير إذن ولها فنكاحها باطل ) إذ الغالب مرب 
أنه إذا عقدت لا تستأذن » وإذا استوذنت تعقد نفا ,. ٠‏ 


فلا فرق بين المألين . 


مسالا 


سك الشافعي دضي الله عنه في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه السلام: 


الآبة + من سورة المائدة . 


في أ خمله . 


e 


صلی الله علد طّه وس 
- ۲۱۹ — 


( تخرعها التكرير('' ) . 

فقال ابو حنيفة دحه الله : فيه مايدل على إجزاء التكبير» وليس 
فه نفي )ا عداه ۱ 

وهذا بعد اثات القول بالفبوم ؛ باطل . 

وان قدر۲ القول بتر که ؛ فبذا نص » فانه حصر التحريم | وهو۳] 
انعقاد الصلاة في التكيير . 

ولس كقوله : لو فرض التكبير تنعقد به الصلاة . 

والدلل على الفرق ؛ اطباق أهل اللغة على الفرق بين قول القائل : 
زید دلقي » وین قوله : صديقي زید ؛ في احصار الصدافة . 

وهذا على الاحمال كاف . 

وان مثنا عن سيه فنقول(؟) : قول”*' القائل «زند صد بقي » شرطه 
أن يحري بين متحاوبين » علما عبن زيد قبل افتتاح الکلام » إذ لس 

أ الغرض من ساق الكلام تعيينه » وإفا الغرض بان / حالة محبولة بينها » 

وهما معلومان عند الخاطب » فتقول : هو صديقي » فتنبه على تلك احالة 
المجبولة بننها لتعلم » | فلس" ] فيه نفي ماعداه . 

فاذا قال : صدبقى زيد ء فكأنه قدر الصداقة معلومة بيا » فهو 
مستدأ الکلام يا كان زيد في تلك الصغة هو المتدأ به . 


)۱ الحديث رواه آجد » والترمذي » وأبو داود » وان ماحه 3 والشافعي 3 
والبزار » والحام » وأوله « مفتاح الصلاة الطبور » و عرعبا التكبير » و لیلبا الخ» . 
في أ تقدر . 


( 

) في چبع النسخ وهي . والثبت هو الصواب . 
( 

( 


FY» —‏ الس 


ثم آراد أرف سين لوذه اطالة المعلومة علا هو مبول عند الحاطب 
فقال : زید . ۱ 

ومن ضرورة كوه علا هذه الالة ؛ أن لا بکون غيره علا ۲۱!۵. 

إذ لو كان لا صح. اعتناژه پیبان احل محرد ذ کر زید ۰ 

وقوله عليه السلام تحريها التكبير [ يضاهي' ] فوله : صديقي زید . 


, 
سا 
فمك اصحابنا بقوله عليه السلام : ( بوا عليه ذو من ما۳ 
في مسألة إزالة النجاسة . 
1 فلو!* ] قبل لنا فيه : مفبومه قصد إزالة العين » فبلا فهمتم ذلك 
ورتبتم عليه زواله بآخُل . 
قلا : هذا مفهوم لو قل به بطل المنظوم به » إذ منظومه وجوب 
استعال الاء . ۱ 
فبذا الفن من الفهوم لا نقول به . 
/ إلا ان التمسك هذا الحديث غير صحیح . ۸ب 
إذ الغرض قطعاً من تخصص الاء ما اختص به الماء من عموم الوجود” '. 


(۱) في جع النسخ له . والمثبت الصواب . 
(۲) من < وف الاصل و أ فيضاهي . 
(۳) الحديث رواه البخاري » وأحد » وأبو اود » والترمذي » والنسائي ؛ 
وإبن ماحه . و الذئوب : هي الدلو اللای . وقال ان فارس : الدلو العظيمة . 
(:) من < وفي الاصل و أ ولو . 
۱ (۰) قال الغر الي في المستصفى ۲ والقائلون يفوم اللقب قالوا لا مفیوم لقو له 
صبوا عليه ذنوباً من ماه » ولیستنج ثلائة آحجار . لانه ذکرها لکونها غالبين . 


۳ ۱. 


والمقصود من الحديث البدار الى تطبير المحد 3 لا سان م توال ره 
النحاسة 5 و بقح قمه التعر ص اخل الدي بعسر(١)‏ وحوده 1 


مسالا 

نحوز ترك المفهوم سص دضاده۲۱) 

و شحو ی مقطو ع ره بعار ضه » كفهم مشا رکه الأمة اعد ف مرابة 
العتق ( والنص کقو له :) ٤‏ عوامل الإبل زكاة”" ( وهي معلوم يعار ص 
بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : ( في سائلة الم زكاة ) . 

فاما القماس : فلم جوز القافي ترك المفہوم به مع تحوبزه ترك 
العموم ره ۱ 
الظاهر » والعموم قد لا يترك بالقباس » بل مد الناظر في ترجيح أحد 
الظنن فيها على الآخر » [ فكذا“ ] القول في القاس إذا عارض 
الميوم [ وال عم ] . 


(۱) في <یعز . ۱ 

(۲( في < يصادمه . وراجع ما ذكرناه من شروط للقول بالفبوم في ص ۲۱۸ ن 
(۳) في ح في عوامل الابل صدقة وفى الحديث الذي روه أحمد« فى الادلصدقتها». 
)٤(‏ في الأصل كأنه والثبت من = . 1 ظ 
(ه) من وفي الاصل و أ وكذا. 

(3) 


زيادة من = . 


- الالال 


اقول ی ای لول 


صل له Ea‏ وناك 


لا بثو صل / الى ذلك إلا ٫ڏذڪڪر‏ مقد مه في 8صda‏ الأ تا 0 عن مأ 


المعاصى وهي منقسمة الى الصغائر والکائر . 

وقد لقرر عسلك النقل كوم معصومان عن الکاژ ۱ 

وأما الصغائر : ففيه تردد العاماء » والغالب على الظن وقوء» » واله 
دشيور بعض الآبات والحكايات . 

أما جوازه : فد أطبقت المعتزلة على وجوب عصمة الني عليه 
السلام عقلا عن الكبائر » تعوبلا على أنه يورث التنفير » وهو مناقض 
لغرض الندوة . ۱ 

و هذا سطل بکرن اطر فا سحا لا سس وبين الکفار 6 وده اعتهم بعص 
ي کد رنه 1 


والختار ۲۱) 


(۱) في ح الأنساء © عليهم السلام . 

(۲) الاكثر من السلین على أنه لا عتنم عقلا على الأناء عليهم السلام قبل الرسالة 
معصية : كبيرة كانت أو صغيرة » وخالف الروافض فذهيوا إلى امتناعبا » والمعتزلة إلا 
في الصغائر » وشه الفريقين التحسين والتقسیح العقليين . 

والاجاع منعقد على عصمتيم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الاحکام » لدلالةالمعجزة 
على الصدق » وحوزه القاضي غلطاً » لأن الغلط والنسیان غير داخلن تحت التصدیق 
المقصود بالمعجزة » واما غبره من العاصي فالاجاع على عصمتم من الکباتر والصغائرح 


mA 


/الم-ءب 


ماذكره القاضي » وهو أنه لا يحب عقلا عصمتهم » إذ لا تبان 
أستحالة و فو عه دصر ور العقل 6 ولا بنظر العقل 5 

ولس هو" مناقضأ لمدلول المعجزة » فان مدلوله۳ صدق اللبحة فما 
تعالى ¢ لا عر | 6 ولا سهوأ / 5 

فإنا جوز أن ينىء الله تعالى كافراً » ويؤيده بالمعحزة . 

والذی أوحموا عصمته عن الكميرة؛؛' اختلفوا . 

همم من قال . کل عالفة كيه بالنسة الى عظمته ؛ فلا صعارة 
صغيرة » وهو بعيله في عاس اللوك كبيرة » دونه حز الرقاب . 

[ فلانسة۱۳ ] تأثير في تعظم أثر اشالفة 

والذين ائنتوا الصغيرة ؛ اضطربوا » ومثار الاضطراب فى أنه هل 


يورث التنفير . 


ح الدالة على الخسة والاكثر على جواز غيرها. واختار ان‌السکي مع والده رأي الاستاذ 


أن اسحق ٠‏ والقاذي عياض و أني الفتح الشمر ستاني امتناع الكل على كل وحه من العمد 
والسپو . ( رفع الحاخب ١إق‏ ۱۷ ب ). ۱ 
(۱) ساقط فيأ. ۱ 
(؟) أي فعل ااعمحزة . 
(۳) في أ فا مر به الرب » و < عن الله تعالى . 
(؛) في < الكبائر . 
(ه) ساقطة من < . 
)3 


5) من ح وفي الاصل و أ وللنسمة . 


٤ 


۵ 


۲ 


أما النسيان ؛ فلا يحب كونه عندنا معصوما"عنه في أفعاله وأقرال» 
إلا فما تحبر عن الله تعالى » لأن حوبزه مناقض مدلول المعحزة . 
ونرحع الى المقصوه . ظ 
فاذا نقل .فعل. عن رسول الله عليه السلام . فهل يتلقى منه 38 
۱ آما الواقفية ذقد توققوا فيه . ۱ 
وعزي الى الي حنفة » وان سردي » رآ علي بن لي هروا 
رضي الله عنهم أنه يتلقى منه الوجوب مطلقا . 
اقبرن به قرينة الوجوب كقرله : ( ۱ و 3 رأتمون أصي ) 5 
فبو للوحوب . 
و بقارن نظر . 
فإن' وقع من حل الأفعال العتادة » من أكل » وشرب » وقمام » 
وقعود » واتكاء » واضطحاع » فلا له أصلا . 


وامختار عندنا 6 وهو / مذهب الشافه ٣ي‏ رهي اه 01 3 أله ار ۸۸ -آ 


(۱) هذا هو مذهب القاضي اذ کور في التعليقة ] ثفاً . 

(۲) في ألا فيا عن الله . 

(۳) هو أبو العباس آجد بن مر بن سرج من فقباء 52 وبين 

تمد بن داود مناظرات توفي سنة ه ۳۰ وكان يقال له الباز الأشيت: . وكان دفضل على جمبع 
أصحاب الشافعي حت على زفي کا قال آبو اسحق. له عدة كتب . ( طبقات الشافعية 
۳ - نار بخ داد ۶6 - الفبر ست ص + ١م‏ البداية والعاية ۱۲۹/۱۱ ) ۰ 
)٤(‏ هو القاضي أبو دلي الحسن بن السین بن أي هربرة . آحد عظیاء أصحاب 
الشافعي »شرح الختصر . وتفقه على ابن مريج » وله مسائل في الفروع محفوظة » وأقوال 
فا مسطورة نوفني سنة ه :۳ ه ( طمقان الشافعية ۵٩/۳‏ ؟ ‏ الفبر ست ۳۱٩‏ - شذرات 
الذهب ۳۷۰/۲ النجوم الزاهرة ۳۱۰/۳ ) . ۱ ۱ 

(ه) رواه آهد والبخاري . 

(5) في - إن . 


۲۲6 - ۱ الايغول - ۱6 


۸ب 


وظن بعض الحدثين أن للتشبه به في کل آفعاله سنة . 
وهو غلط . 


وان بر دد دين الوحوب والندبي ۹ فان(۱) اقترنت به قريئة القرية 


فهو جمول على الندب » لأنه الأقل » والوجرب متوقف فه . 


وان تردد بين القربة والاباحة » فيتلقى منه رفع اطرج . 

ولس هذا متلقی من صغة الفعل » أذ الفعل لا صغة له » و مستنده 
مسلك الصحابة . 

فإنا نعم أن الممنوع من فعل فيا بيهم ؛ لو قل عق [ اسول 
وک فعله لف‌موا منه رفع ارج 200 

وأما الإباحة فلا نتلقاه » فانه f>‏ بقتضي التخير 8 تساوي الطر فان » 

وهو ینافض الندب » والفعل ماردد ديه ودين 92 ع » فأقل الدرحات 
رفع احرج . 

فان مسك ابو حضفة رحمه ان اغاغ الامة على كون | الي عليه 
السلام أسوة 6 9 » ومطاعا » وشرطه الاقتداء له في دل م 
يأني ویذر . ۱ 

قلنا : معناه أن أمره ممتثل » يا بقال : الأمير مطاع في قرمه »> 
لا راد به أنهم تربعون إذا تربع ي پنامون إذا نام . 

فان قسك بقرله تعالى : ( وما آنا > الرسول” فخذوه [ وما نها م 


عنه فان توا 9 ) و فو له ۰( فاليحدار الدن مخارفونعن | مره( 0 وقوله: 


1 في < إن . 
(؟) هن أوفي الأصل رسول . 
(۳) ماقطة من < . 

)٤(‏ الایة ٠‏ من سور ة اشر 
(5) الآية ۳+ من سورة النور . 


- ۲۳۷ - 


أتانا 4 دون ن الفعل . 1 ۱ 


ج 


اذا نقل عن" الرسول عليه السلام فعلان مختلفان في واقعة واحدة 
وعدال الرواة » كا نقل فى صلاة الحوف . 
قال الشافعي رضي الله عنه : یتلقی منها جواز الفعلين . 
والختار ف ذلك أن نقر ل : إن اتفق الفقهاء على صتا ت الفعلين e‏ 
ف الأفضل توقفئا ف الأفضل . 
فان أدعى کل فرق يتمسك برو ابة بطلان مذهب صاحبه 1 فمتوقف 
ولا يفهم اطواز فيا » فانم) متعارضان وتعم أن الواقع من رسول 
امه ی أ حدها 6 ولا بار جح , 
وان / نت على صحة واحد فنحع به 6 وتوف ف الآخر ۲ 
والشافعی! “ رذي لله عمه : اا قال ذلك 1 صلاخ ارف 4 وقد 
رجح احدی الرو این | على الاخری؟) ] قرب إلى ۱ و الصلاة . 


(۱ الآيذ ١م‏ من سورة آل شمران 

(۲) في <من. ۱ 

(۳) في < من الرسول صلى ألله عليه و سل . : 

(ع یو وتان , وهذا لا پستقم مع‌ما بعده . ولذلك 
اسقطتا ليستقم الکلام » . 
۱ ۳ ساقطة من = . 


YY —‏ ت 


سر ال (۲) 


إذا نقل عن ر سول نله بت فعل ؛ حمل على الوحوب بقر دنه 6 
أو على غيره - ثم نقل فعل ناقضه . ۱ 

قال (لقاضي : لا يقطع يكونه نسخا . لاحال أنه انتمى )دة الفعل 
الأول » وإن كنا نعل أن الفعل الأول لو بقي لاقتفی الح على 
التأبيد ولکنه لا صغة له . ٠‏ 

وهذا حتمل فتوقف في كوه ناسخاً ونر ۳ ذلك اک قطعا » 
فا الخ رفع اشيء بعد الثبوت عندي » وأما الفظ فانه بصيغته 
يتضمن ات الح إطلافاً . 

وان محاهد۱۱) صار إلى أنه نخ » ويتردد في القرل الطارىء على الفعل . 

ولا وحه لهذا الفری . ۱ 

والأصح : ماذ کره القاضي . 


ا )¥( 
قال الشافعي رضي الله عنه : استبشار رسول الله بيز » ومروره 
بالشيء بدل / على کونه متا , 
وقسك بسروره في قصة در ٠‏ اي 1 وإلاقه زیدا تأسامة(۲ - 
5 إثنات القمافة ۱ 
وقال ‏ : لا لسر رسول الله ا إلا ق » ولا ر بالاطل . 


و هدا ضعيف 5 


. ۲۱۹ راحع ترجته في ص‎ )١( 
5 كذا في جميع النسخ وکان الصواب أت دقول وإطاق إسامة ر دد‎ 0 


د ب 


فاا سر بكلمة صدق » صدرت من هو مقبول القول فيا بين الكفار 
" على مناقضة قرفم لا قدحوا في سب [ [il‏ » إذ كان رسول 
٠‏ الله ينم قد نادى به . 

فان قبل : لو کان باطلا رد » فانه جک على ۳ 

قلنا : من نسب اننا إلى أبمه الذي سهر به » لا عنم منه » والفاسق 
إذا شید على النسب لابزجر وان لم يقبل منه » ولا يقال هذا حي 
على الغسب . . 5 ۱ 


۶ ۱ 
تقرير رسول الله بز مساماً على فعل وت ركه النكيرا؛' عليه » 
مع فبمه الواقعة » وعدم ذهوله عنه » بتمسك به في حواز التقرير إذا 
كان الفعل حست لو قدر الإقدام عليه ؛ لكان كبيرة . 
[ذ*' كان بحم عليه بان الحم 1 ۱ 
فسكوته مع العيان2 > دل على اواز ۰ 


ی 

(۲ کل الست زید بدل سا ۳ . لأن المشر کین فا قلعو[ ق لشت 
آسامة إل زد . لأنه كان طویلا » أسود » أقنى الانف . وکان زد قصيرأ » بين السواه 
والمياض » أخفس الأنف . 

وحديث زز امدلجي وإلاقه أسامة يزيد روا البخاري ومسل وأبو اوه . 

م ساقطة من أ . ۱ 

)٤(‏ في جنيع النسخ وت ركه المسلمين النکیر . ولا معنى لكلمة المسلمين ولا يستقم 
معبا الكلام بد ولذلك آسقطتبا . ولعلبا زيادة من النساخ . 

(۰) في الأصل إذا كان والصواب ما أثبته . 

(+) في أ القيان وفي < العيا . 


- ۲۲۹ - 


وأ وان كان الفعل صغيرة لو قدر محرما | ء و كنا لا نوز الصغيرة 

على الرسول عليه السلام ؛ مسکنا به . ۱ 
۱ وإن حوزنا ؛ قلا نتمسك به إلا أن شكر ٤‏ علسه ذلك [ ولا 
ینکر" ] » [ذ(۲) الاصرار على الصغيرة کبرة . 

ولا يقرر رسول الله يل على الصغائر . 

والذي أداه - والعلم عند الله قطع القول را یات نه .قن 
غير تفصل بين الصغيرة والکیبرة . ۱ 

فان نعل آن الصحابة رضي الله عنم کانوا يفبمون منه الجواز » وإنث . 
کان ۳ من حملة الصغائر لو قدر محرما . 

وان سك متمسك به في إثبات عصمة اللي عله السلام عن الصغيرة 
لقدول يه ذلك من غير تفصيل [ فل" ] وجه . 

وأما تقريره الكافر ؛ فلا عسك فيه » لأنه كان بعرص عم . 

وفي تقرير المنافق خلاف » لأنه كان يتحو بهم نحو السامن . 

فان قيل : إذا قرر مساما فحتمل أنه كان بنتظر الوحي . 

قلنا : لو كان کذلك!؛» ؛ لأمر* بالتوقف کا نقل عنه [ في بعض 
الوقائم"“ ] [ واه آعم" ] . 


1ع دوق اا با 

(؟) ساقطة من أ . 

(۳) زيادة من ح . 

. < ساقطة من‎ (٤( 

(ه ) في أ الأ 
)٩(‏ ساقطة من ا . 

(۷) زيادة من < . 


- ۲۳۰ — 


ول ملع مقا 


ونقدم عليه أن الني يله قبل أن أوحي'' اله ؛ هل کان ۳ ۰ب 
شرعة رسول ؟ 

أجعت المعتزلة أنه م يكن على شرعة رسول » فانه ورت التتفير ۶ 
فان التابع لا یکون متبرعا . 

واختلف أصحانا . ۱ 1 ۱ 

فنهم من قال : کات على شرعة ني » فان الانسلال [ عن ] 
ربقة التئايف » واخروج من ضوارط ال شرائع » يزدي عنصه . 

ثم اختلفوا . ظ 

فقمل كان على شرعة نوح عليه السلا ؛ يدلبل قوله تعالى : ( م شرع 
لک من الد"ن ماوصی به نوحاً" ) . ۱ 

وقبل كان على شرعة ابراهيم عليه السلام . بدليل قوله تعالى : ( إن 
آو یی الناس بإبراهي'؟' ) الابة . ۱ ۱ 

وقیل على شرعة عسی عليه السلام . فانه الناسخ خر 

فان قبل : كانت حرفة مغيرة . 

۱( ل آوس ای له . 


) ۱ 
) ؟) في جميع الاسخ « على » بدل « عن » والصواب ما أثبته . 
) ۳( الأية ٠۴‏ هن سورة الشورى . 

. الآية ۸> من سورة آل حران‎ )٤( 


- ۲۳۱ - 


- ۱ 


سس 


قلمأ : کان ممم أ حبار بعر فونها على و هيا 4 در نف دعت هم ۳ 
رفع الشرع . کاتفاق فترة في شرعنا . ۱ 

ظ فان قمل الذيئن قالوا ا شرعة | برأهم : شر بعة عسی ناسیخا ؛ 
أجابوا بانه لا شت کونه مبعوثاً إلى امع » فلعل ملة | راهم استرسات 
على در شه فكان | رسول لله یله منم . 

وأما القاضي : فانه قال : 
آقطع رنه نکن على تسر بعة بي 4 اد لو کان لو ابو » فإن أحوال 


الرجل العظم في مثل هذا تتوافر الواعث على نقله . 


نعم » كان على عقد التوحند . 
وامختاد التوقف فه 0 
وما ذكره القاضى بعارضه أنه لو كان منسلا؟" عن التکایف آریعین 
سنة » متمیزاً عن أصناف اللائ بأجهم » لتوفرت البواعث على نقله . 
فاذا لم ينقل هذا ولا ذاك » وقفنا  .‏ 5 
ولعل الله تعالى قطع بواعث الى على ثقله . 
ولعل الله تعالى قطع بواعث انق وطمس حالته » والتحق هذا 
معحزاته اارقة للعادة . ۱ 
" رحعنا الى القصود . 
قال الشافعي رضی الله عنه في کتاب الأطعمة : [ الرجوع”" ] في 
استحلال ایوانات إلى النصوص وآثار الصحاپة رضی الله عنم » فان 1 


۱( ساقطة من [ 0 
(۲) في أمثلا. 
(۳) زيادة من < ول أجد هذا النص في. کتاب الأطعمة من الام . 


۲۳۲ 


نكن | فالى استخاث العرب واستطابتها » فان لم تكن" | ما صادفنا 
حراماً أو حلالاً في شرع من قبلنا ول نحد ناسخاً له اتبعناه . 

وعضد ف المذهب بالدا ۳ ن يقال | نفس بعثة الرسول لا تتضمن 
سیخ الشرانع ٠‏ ]لذ أصحاب”" | الملل من الشرانع | تة | آدم > 
و نوح » وابراهم » و موه‌ی > وعسمى عا م السلام 4 ورسول اه ما فلا بعد 
کون التوراء 

و ۱ قل“ ١‏ من الرمسول عليه السلام اص ف لسخ شر بعة من 
قلأ وقد ع<ز نا عن مأخد من " شر عتنا رحعنا اليه 

9 اختلفوا فيمن 0 شر عه 1 ورذدوه دين نوح ¢ و ابراهم 6 
وعیبی کا ذکروه في دين الرسول قبل النبوة . 

واتار : ظ 

ان لا ر حوع الى دين احد من الانساء . 

إذ لو كان من مآخذ الشربعة لبين لنا رسول اله يق » كا بين 


م) من < وفي الاصل و أ « كأصحاب » بدل « إذ أصحاب » . 


6 ) من < وف الاصل و أ شه وهو تصحف. و کذا بوحد في نسخة قویل علیا 


4 شافط من = 
62 نس .ول الا برجع وف نسخة قويل حلا للجم ا 
ولرحع اليه واحد من الصحابة . عطف على بين . 


- ۳۳۳ — 


۱ب 


هأ ۱ ور جو عم ف الا ستو اون ال اجاءة 6 و کان فمم كەب الاحنار / 
| و۲۲۶ | براجع قط ۱ ۱ 
فاستبان بهذا أنه لاحم له أصلا . 


(+) هن ح . وفي الاصل و أ فل . 


۳۳۸ — 


والكعرم بقع في هذا الكتاب في ي 


اررول 


في ائبات کون افر التوام مفیرا للعلى العتروري 


وقد انكرت السمنية“ كوه مفیداً العم ٠.‏ 
فلقول هم : اب استربتم أن في الدنيا بلدة بقال لها بغداد ؛ 
فقد ححدم ۹ ۱ 


وان اعترفتم ؛ قلتم" تناطقک البلدة » ولا رأيتموها . 


(١)‏ هي فرقة من الفرق التي كانت قبل الاسلام والقائلة بالتنا سخ . قالوأ دقدم 
العام وقالوا بابطال النظر والاستدلال » وزعموا انه لا معلوم إلا من حبة الحواس اس › 
- وآنکر أكثرم العاد » والبعث بعد الون . ۱ 

( الفرق بين الفرق ۲۷۰ ) 
)۲( ساقطة من أ . 


تست ۲۳۵ — 


فلم تعرفوه إلا بالتواتر > كيف ؟ واولا التواتر لا ميز المرء بين 
أمه وسائر نساء العالن . 

وان اعترف الكعبي*" بأصل العلم ؛ ولكنه ادعى أنه نظری(۲۳ . 

فقيل : نری الدبيان بعلمون ما يخبر عنه العدد التواتر ولم ثوا 
للنظر » ودر المعقولات بالتأمل . 

۰ ثم يقال شم : نظر أفضى الى أن في الدنيا بلدة تسمى بخداد سوى 
ف الخاصلة من الاخیار . ۱ 

۹۳ب ` [ فان“ ] قالوا : عامنا بأن المع | الذى أخيروا عنه في العادة 

لا يتواطؤون على الكذب . 

قلنا : | ولم ] عام ذلك ؟ ۴ أحاتم. الکذب مهم وهو حار 
الو قوع من حيث التصور ؟ ۱ 

فلا نزال نطالمم إلى أن تعجزوا عن إبداء مسلك نظري » فسوحوا 
با اليه ذهينا . ۹ 

وغابتهم أنه لابد من أدلى تأمل ليعرف أن هؤلاء لا يكذبون . 

ولو صار العلم نظر با نله ؛ لقنل + المدركات معلومة بالنظر » إذ لا 
بد ذها من فتم اطفون » والتحديق » وارتفاع الموائع » وغيرهالا' . 

قسك الكعي على آصحاینا بأن قال : آعمت کون هذا العلم ضرورياً 
بالضرورة آم" بالنظر 


(۱) ساقطة من أ . 
vy‏ 
(۳) رأجع ص ٠١‏ تعليق (*). 
(4) من <. وف الاصل و أ وإن . 
(ه) من < . وفي الاصل و أ فل . 
)٩(‏ في < وغيره . 
(؛) في <أو. 
۲۳۷ - 


فان عامتموه ضرورة » ؛ فحال » لأنا لا نعامه . 
وإن ادعتم النظر ؛ فکف بتصور أن بعل الشيء ضرورة ثم يعم 

کونه و بالنظر ؟ 

وهذا العلم 41 يان يكون معاوماً ضرور: وهو قات بنفس اال ما 
أخبر عنه احرون » ولا بتعلق به إدراك . 

احاب القاضي : بأن ه ذا استبعاد عرد » فاثا ۳ کون رغداد 
ااضرورة » ونعل بالنظر كونه ضرورياً . 0 ۱ 

0 النظر أن نطل 2 مسلك يتصور'؟' إحالة العم عليه ۳ ا 
وهذا يازمه أن يقول : بالنظر 11 ن" العلل المتعلق باستحا التضادات 
ضروري عند إبطال مسالك النظر فيه . 

وهدا لا وحه لد . 

ثم يقال لقاضي : التعلق هذا العم پژید عليه أم هو عينه ؟ 

إن كان لا بزید عليه ؛ فلا وجه لتنوبعه . 

فان زاد عله فبذا حال » إِذ پازم عليه إثبات علوم لا نهابة ها > 
أو بات عم لا بعلمه العالم » ومذا محال . 

۱ واشتار عندنا في هذه المسألة » وفه الجواب عن السؤال ؛ أن نقول: 

الذي نعتقده أن العلم لا بتلقى من أقوال ا ؛ اها تلقى من 
القرای الدالة على الصدق » اللاممة شال الکذب ۱ 

ولذلك موز افترانه بقول واحد على انفراده . 

فاذا ثبت هذا فنقول » ورآه الکعي : عم ماعلمناه ضرورة 4 


من صدق الخبرين » ومن(*۲ كون العلر ضروریا . 


. في < [ن‎ )١ 

؟) من < وفي الاصل و أ وجه . 
۳( قي < لیتصور . 

») ساقط من أ . 


ه) في ح من يدون وأو . 


) 
۱ 
۳ 
) 
°) 


- ۲۳۷ - 


ظ نعم » نوافقه في أن العلم يتلقى من القرائ . 

»ب فان كان | يعنى بالنظر توقفه على الاطلاع على القران بالبحث والتأمل 
فبذا سل ه » ووراء اا على القران حصل الع ضروریاً من غير 
نظر وتوقف . 

وهذا لا ينكره الکعي . 
فقد التقت الذاهب » وعاد اخلاف إلى لفظ [ واه م۱۱ ] 1 


۱ زیاده من = . 


- ۲۳۸ — 


ابابالشای 
ف الەرر 


وقد أجمع اصحابنا على اعتباد أصل العدد وان اختلفوا في أقله . 
وقد أحالوا تلقي الع اضروري من شخص واحد » خلافاً لانظام۱. 
وقسکوا بأن قول الواحد وإن انضمت الله القفراق فاعتاده الکذب 
في العرف عکن » لا استحالة فيه » يخلاف اعتاد المع العظم بالتواطىء» 
فان ذلك عله العقل في اطراد العرف » وعلمنا به كعامنا باستحالة إجماع 
أهل الدنيا في وقت واحد على أ كل الزبدب » وهذا لا بطرد في الواحد . 
وحققوا ذلك بأن الشرع تعبد القضاة ببناء اک على قول | 1-94 
الشیود۳" وهم على طوال دهورهم ۸ يبنوا'' قط قضاباهم على علم خروري 
مستفاد من قول الشبود » ولو تصور لوقع لا عالة . 
قسك النظام بأن قال : إذ فرضنا رحلا من آهل ااروءة وال ۱ 
المرضية » استمرت عادته على أن لا مخرج من داره إلا راکنا » فوفا 
(۱) هو أو اسحاق ابراهم بن سيار العروف بالنظام ؛ وهو شیخ ااحظ » ومن ۲ 
- آذکیاه العتزلة » قرر ٠ذهب‏ الفلاسفة في القدر الذي آنکره عليه عامة المسلمين توفيمابين 


سنة ۳۲۸۱ وسنة ۳ ۲۲ ه . وهو زعم طائفة النظامية . ( انظر النجوم الزاهرة 9/6 
الفرق دين الفرق ص ۱۳۱ - طبقات المعتزلة ص وع - الدبر ۳۱۵۰/۱ ) . 


6 في الشپاده . 
(۳( في أسنوا . 


عر ۳۳4 - 


آحشده وخدمه ¢ لا بلتفت إلى أخد ¢ ولا بتكام 6 فر أ ئناه حرج من داره 


وقد مزق وبه حامر الرأس » حاف الرحل » اضرب صدره » وینتف 
سعره » رافعاً عقيرته بالويل > عن موت إبنه » يعم على الذرورة 
صدقه » ولا نتارى فه . ۱ 
فناکره أصحانا . ۱ 
وقالوا : لعله أخيره كاذب » أو اعتور إيله سكتة فظنه 


و هد | مز ف 5 
وامتاد : أن العلم قد ستفاد من القرای"۱) النضمة(۲) إلى قول 57 ۱ 
3 فرضناه . 


نعم ؛ زل النظام حيث قال : يتلقى العلم من قوله . 
و ما د کروه من م الس كدة ول 6 برتفع باخباره عن الدفن ۹ 


مکن نقدر ۰ 


و ما ذ کروه من عدم ع القضاة بقول مناغد قط çê.‏ ۳ الغب 1 


سا 
اختلف المتبرون / ف أقل عدد التواتر . 
فقال القاضي : أقطع أن الأريعة لسوا عدد التواتر » و 


(۱) وهذا رأي إمام الحرمين » والامدي » وان الحاجب.وقال الامام أحد: يحصل 
العم في کل وقت بخبر کل عدل ون لم يكن مم قرينة » وهو رأي ابن خويز منداه وعزاه 
إلى مالك » وقال قوم : قد يحصل العم يخبر الواحد بقیر قريئنة وقد لا يحصل . فإبطردوه 
كأحد . والأكثرون لا يحصل العل من خبر الواحد لا بقرينة ولا بغيرها . قال‌اين‌السبکي 
وهو الق . 

60 التضمئة 


2 


الجة 1 لأن الشرع رفی الشهادة إلى الأريعة ¢ و كاف إلا غلمة الظن . 
وقال : [ ملقی ] علس أبي الحذيل عبد الرحمن : اة أقل 


عدد التوائر من غير نردد!؟) . 

وقال قائلون : آفه عشرون(۱۳ » تلقياً من قوله تعالى:( ان" يكن" 
منک ءشرون صابرون(*۲ ) ۱ 

وقال آخرون : آربعون » تلقاً من قوله تعالی :( حسسك الل ومن 
اتبعك من الومنن" ) » [ وقد کانوا"" ] أربعين . 

وقمل : أقله سعون » تلقناً من قوله تعالی :( واختار موسی قوم 
سبعين” رجلا لقاتتاا" ). 

وقال آخرون : ثلاث به وثلانة عشر » وهو عدد ا حاررین بوم بدر » 
إذ پم | استقر”" ] الدين وظبر . 

وهذه آعداد شرب البعض مما باللعض . 


(۱) من < . وفي الاصل و أها بقى . وعلى كل حال فاجلة مضطربة لسقط 
أو غر دف ۰ ۱ ۱ 
(؟) قال ابن السبكي : وحكي عن صاحب أي اذيل العروف أي عبد ارجن 
أنه اشترط خسة من المؤمنين الذين م أولاء الله شراط" عصمتهم عن الكذب » قال:و لادد 
من سادس لیس من الأولياء لتلتبس أعيام فلا يشار إلى واحد منم إلا و جوز آن‌نکون 
هو السادس . قال القاضي : وهو مذهب خالف فيه سائر المذاهب اه . ( الابباج شرح 
الأنباج ۱۰۱/۱ ) وهذا الذي أراده الغزالي من عبارته وال اعل . 

(۳) في < العشرون . ۱ 

. من سورة الاننال‎ ٠٠ الایة‎ )٤( 

(۰) الاية 4+ من سورة الانفال . 
5) من < . وني الاصل فکانو| . 
( الأية هه ۱ من سورة الاعر اف . 
) من ح . وني الاصل و أ اشتعل . وف النسخة التي قوبل‌عایها الاصل استقر. 


بت اال المنخول - ١٠‏ 


ونقول : العقل ِ مد إلى التقدير » وهذة الآنات لا تناسب الغرص» 
وال پتقدیر محال . 

فان قىل : کانع جام اقل العدد . 

۵ قلنا : هذا مرتبط بالعرف والقرا » فلا ضبط لها / » وهي عتلفة 

باختلاف أحوال الخخيرن والخير عنه . 

فحب على كل عاقل أن شرب عن التقدير فه » إذ العرف لا ينضيط. 

نعم نشير إلى تزاحم شراط اير . 

فتقول : إذا بلغوا مبلغاً في العده » بعد مهم في العرف التواطؤ 
على الكذب في مثل ما أخبروا عنه » وعل على القطع خروجبم عن ضبط 
ضابط وإيالة ذي إبالة لأجل مصاحة » عل على القطع الصدق . 

وهدا قد #صل بقول الواحد . 

وقد لا حصل بقول عسکر عظم إذ توم انسلا كبم نحت سياسة سايس . 

وذهمت الرافضة إلى أن العام متلقى من قول الإمام المعصوم إلا 
أنه مشتبه باغبرين » ولو انفرد وتعين لعل" على ااضرورة صدةه 

وهذا محال . ظ ظ 

إذ عصمته لم یعاموها(۳) بالضرورة » ولا یر" على عصمة الأنبياء 
و يعرف صدقهم بالضرورة . ۱ 

کک وقد أخبر “لي کرم الله وحب في زمانه عن آمور » 


واحتلفوا ف صد 49 » وهو معصو م عندم ۱ 
)0010( 
0( 
(۳) في یعلموه . ۱ 
)٤(‏ فيا ولا تأثير . وفي < ولا بير . 
(ه) في < رضي الله عنه . 


۲ ۱ 


شا الوا قن 


فال عاماء الأصول : ۱ 

شرطه : استواء الطرفین » والواسطة . 

واطدیت التواتر عن رسول الله يلم في عصر الصحابة ينبغي أن 
بتواتر عنهم في العصر الثاني . فلو نقل الاحاد كونه متواتراً ۶ يكف . 

وهذا خطأ . ۱ 

نان خبر الواحد لس له طرف وواسطة » وکل من ننقل عنه قول 
وان کان راویاً فهو خبر في نفسه »ولا بد من التواتو فيه » فهذه آخبار 
لابد من تواتر کل واحد منا + 

والشرط الذي لا بد منه لتحصيل العل ارت يستند عم الغيرين إلى 
اطس والضرورة . 

فأما ما علموه بالنظر کحدث۱ العالم » وغيره ؛ لا بعلل صدقهم فيه 
وان بلغوا عدد التواتر . 

فان قال قائل : ما سه والعلوم عند ع کپا ضرورية . 

فاي فرق بين الإدراك ببصيرة العقل » وبين الإدراك باهر ؟ 

(۱) في أ كحدوث. 


YF — 


۱-1 


قلنا : العرف فارق بدا » فان العم لا حصل يحدث العام س 
ابر » مخلاف المحسوسات . 

فلعل!۲) السيب فده ؛ أن المعتقد خدث العا ل كيز نفسه عن العام 
به » وکل يظن أنه عالم » وهو معتقد من » ولا قرينة تبزه ٠‏ ۱ 

وما من عبر / الا و تصور کو نه مد | 4 وهشو ظن أنه عام ٠‏ 

وعلى هذا شان النظريات [ جيعا" ] » دون امحسوسات ٠,‏ 

قال الاستاذ ابو اسحق : اير ينقسم إلى متواتر » ومستفيض » واحاد. 

فا | مه ۱ ۱ 

ما استبر فيا بين اة الحديث » وذلك يررث العلم كالتواتر . 

ليس ای کف 

فان الستفشض إذا توائر تصور فه التواطؤُ والغاط » إذ العدل 


(۱) في أسيبه. 
(؟) في <ولعل . 
(۳) في كل النسخ النظريات جع . والصواب ما آثبته . 


۳ 


ابابالات 2 
ف 


سيو ابر مار 


فال علوار ايرصول : 
الآحاد ینقسم إلى ما بعل صدقه » وإلى ما يعم كذبه » وإلى 
ما ببردد شه ۰ ۱ ۱ ۱ 
أما ما يعلم صد قه ينقسم إلى ما يعم دضرورة العقل ¢ کاخذار ابر 
رل ما بعلم بنظر العقل » كإخبار ابر عن حدث العام . 
وإلى ما يعم بالسمع » کاخبار من قال : رسول الله مل هو صادق . 
واخبار اار سول(" عليه السلام غن ااصراط » و احنة » والنار ۰ 
قالوا : ومن هذا القسم خبر الواحد إذا عمل | موجه أهل الاجاع . 56 
وأما ما يعلم کذبه ٤‏ فينقسم الى هده الأقسام » وهو الاخار عن 
عکس هذه الامور 1 ۱ 
وهذا وان كان صدا فلا فاندخ [ ۳۸ ]| في کتاب الاخبار . 
(۲( ساقطة من أ . 
(۳) زيادة من ح . 


6 ۳۲ سب 


وهده الأمور معلو مه لا من اخير ۱ 
وما ذ كروه من انعقاد الاجاع على العمل » و كونه دلبلا على صدق 
فان قيل : لا تجتمع الأمة على الضلالة . 
فلا : ما احتمعوا على صدقه ؛ بل احتمعوا على العمل ره . فقول : 
العمل واحب 6 و م‌نندو هد | اطدبث | بو و و(۲) دس الصدق والکذب ۰ 
واتار ۲۳۱ في التةسيم أن يقال : ظ 
اخير المعلوم صدقه على القطع ¢ ما استحمع شرائط التوتر » ودلك 
لا ضابط له . ۱ 
و العاوم کذبه اقسام ۱ 
مسا دی الرحل بالدوة مع العحز عن إقامة المعحزة 1 بدل على 
كذيه 6 اد لو کن رسولاً ؛ لايد بالمعحزة . 
فان ۱ تک الاتباع ) من(4) ) دونه ۵۱ ما لا بطاق"“]. وهذا تحال , 
هذا إن قال : أنا نیک . 


)1 ساقطة من ح 

(؟) في < المردد 

(۳) في ح فاغتار . 

(:) ساقطة من ح . 

(۰) أي دون التأبيد بالمعجزة . راجع المستصفى ۱ / ٩۳‏ 

(<) في أبدل هذا الكلام قوله : « تكليف الاجاع من مما لا بطاق » وهو خلط 


لا معنى له . 


- ۲۸۷ - 


مسر 


فأما إذا ادعى بانه بوحی"" اليه في نفسه » فیا يؤر [ به" ] وینبی 
عمه 6 فلا بعلم كذيه یذ لك ۰ 

/ وكذلك اذأ قال ٠‏ معحز لي فی أن اه تعالى ۳( ينطق 0 0 باو أ 
فنطق(؟!) بتکدنه » م كذبه » اذ لو کار صادفاً لما أ ره على 
هدا الوحه ۰ ۱ 

حلاف ما لو قال ۰ معز لي و آم أحي هد| الست 4 فأحماه 3 فنطق 
بکد بره » لآنه ذو اختار كسائر الاتى'*2 » والاعحاز فى ٍحسا نه : 

وما نع کذب؟(۱) ار شه ٤‏ انفر اد الرحل(۷) بالاخمار عن وأقعة 
عظيمة » تتوفر البواعث على نقلها » وئواتر البر فيا » کانفراد رجل 
واحد بالاخبار عن برزة اخلفة( على هرئة خارفة للعادة » على ملا من 
الناس ¢ ف مفر ف الطر ق 6 ور اخاق ۰ 

فيعام کذبه ۰ 
وسکوت لاقن عن نله 3 

فان قمل : فلم اختلف الناس ف الني عله اللام أ نه دحل مص 
انا و عنوه 6 ود كرت ف مرد<م الى 4 وقد سکم ما 
بأخبار الأحاد ۳ 5 ۱ 

)١(‏ في <موحی 

)۲( ساقطة من سح 

۳( ساقطة من = . 

)<( في < هذه الحجرة فنطقت . 

(۰) فيح ال 

(۰) ف أ کذیه . 

(۷) في ح رحل . 

(۸) في = للخليفة . 


e 


۷ب 


الى 


فلا : تواتو كونه صلى ألله عليه / وسا شا کا ف السلاح 41 ما 
لأسباب اطرب » واءا الخلاف فى حربان أمان لهم » وذلك”'' ما مخفى » 
فلا بعد انفراد اللإحاد ره ٠‏ 
فان قيل : لم ۸ بتواتر قران رسول اله سل » أو افراده في 
م140 > وقد كان أحرم على م من الناس ۳ ۱ 

قلنا : لأن البز بين الافراد والقران » مما فى 2 ولا بد ركه إلا 

اخراص » فلا يعد استبامه . ۱ 

فلا : أنكره المي( لذلك ۰ 

واعتذد القاضي بأنا كانت آبة للة"“ اظبرت في جنع الیل » وم 
يكن مع الني"۷ يلت إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة 
على الناس » فلزلك ل ا 


) في سے كوت رسول الله . 
؟) في = وهذأ. 
( ساقطة من . 
») وفي نسخة قويل عليها الأصل بالج . 

(ه) هو الحسين بن الحسن بن تمد بن حلم »أبو عبد الله الحليمي » أحد آمةالشافعیین 
مما وراء النبر » قدم نيسابور » وروی عنه اما ع » ومن مصنفاته كتاب الهاج في شعب 
الاعان » قال الامام : وكان الحايمي عظم القدر ؛ لا حيط بكنه علمه إلا غواض ولد 
سنة ۸ ۳۸ وتوفي سنة ۰۳ ه. (طبقات الشافعية ع/ع مم شذرات الذهب ۰)۱۰۷/۳ 

. في < ليلية‎ )١( 

() فيح مع الرسول . ۱ 

(۸) قال ابن السحكي : والصحيح عندي في الجواب الالتزام أن الانشقاق 


والحنين متواتر . 


— (A 


فان قبل : الإقامة من شعائر الاسلام | فلا ] توائر الافراد إذا(؟) 
كان واقعاً ؟ ۱ 
قال القاضي : أقطع بان ۲۳ بلالا كان يني ونفرد » فلم بطرد 
الإفراد على التحرد دون التثنة » فلزلك تعارضت الاخبار ٠‏ 
فان قيل : ۸ ل يتواتر التثنية والافراد جميعا ؟ 
قلنا : لضعف اعتناء الناس | به » فانه كان مخفض الصوت با ارا؛. موأ 
والحختار في الجواب : القطع بأن الافراد کات متواتراً في الععر 
الأول » إلا أن النقة أضريوا عن نقله استغناء بالاستفاضة والاجاع من 
حث الفعل . 
[ و“ ] حيث انقرض العصر » آحدث" بعض التابعة التثنة » ول 
دق [ من" | عان عصر ۲" رسول الله و سوى الاحاد . 
وروي في الصحيحين وشرها من طرق : من رواية شعبة عن نس » ومن رواية 
غزال بن مالك عن إن عباس » ومن رواية شعبة وسفيان عن نس ۰ ورواه مسل من 
رواية شعبة عن إبن تمر » ورواه هد بن حنبل » والترمذي » والطبرافي » وأبو حا 
این حبان » من حديث جبير بن مطعم » ورؤاه أبو بكر بن مردويه » وله طرق أخرى 


شتی . محث لا عتري في توانرم محدث . 
( رفع الا حب ۷۱ ب ) 


۰) في الاصل و < « وأحدث » ولو كان كذلك لا استقام الكلام . ولذلك 
اسقطت الواو . 

(۷) من ح وف الاصل من . 

(۸) ساقطة من < . 


س 


- 4 


۹۸-ب 


ولا يبعد أن یتراتر خبر عظم ثم تنحيس'(" الدواعي على عر الايام 
وتندرس > فقد تقررت هدم القاعدة واستمرت 5 وعليه شنا اأرد على 
الروافش(۲) حبت ادعوا نصأ من الرسرل على امامة على كرم الله وحبه . 

فان الصحابة استوروا بعد 5 الرسول عله السلام » واضطرو 
يمن ينصب له حنى اتفقوا على ۱ في نكر رضي الله عنه » وم بنقل أحد 
عن الر سو ل عليه الصلاخ و السلام نس ۱ ۱ 

ولو كان لتوفرت7" الدواعي على ید انه و لقله . 

. اهود ایا عن هومى عليه 00 أنه سین النسين‎ e 
٠ 0 و شقل اذك من أحبارهم‎ 

وأبضاً ولا جڪ مم اسکار معحره عسی عله السلام من إحاء 

ولو صد قو | لما ظبرت العحزخ اول 5 

[ وأا“ ] الملردد فمه فحملة اخبار الاحاد » وكل ما لم دستحمع 
شر ط ۱ التواتر وأمکن وفوعه 

(۱) في < تتخنس . 


(۲) وم فرق » السبيئة منهم آظیروا ندعم في زمان علي و آهوه فأحرقبم » وبعد 
على افترقوا ال أربعءة أصناف » زددية » وإمامية » وغلاة » وكيسانية » وافتد کل صنف 


إلى فرق . ( انظر الفرق بين الفرق ص ۰۲۱ ۰۲۳ ۲٩‏ - واللل والنحل ) . 


)ع في < لو فر 

. في <[ذا‎ )٤( 

(ه) من ح وني الاصل فاما 
(5) في < ثرائط . 


ب ه70 سه 


ومن هذا القسم انفراد رحل واحد بنقل حالة ارحل عظم ۱) , اذا 
تخلنا استناد سکوت الباقين إلى سياسة » وإنالة ذي إبالة . هذا مام الكلام 


هذا القع واف اقل" | 


. في < الرجل العظم‎ )١( 


(؟) زيادة من < . 


- ۲6۱ 


- ٩ 


رن 
ي 
امار اب مار › وک ص . الوا 


ف امات كون الور الوامر مفيرا لین 


وذهب بعض المحدثين الى انه يفيد العلم . 

وهذا محال . 

إذ لا بحب صدقه عقلا » ولا نقلا . 

وإذا حاز كذيه ¢ فلا عل بالصدق . 

و کف ؟ وما من سخص إلا ونتصور آن بر جع ما ینقله » وقد 
عبد منله . 

وبعد  :‏ فاو تعارض نقل' عدلين » فلت سعري يجعل العم ۳ 
۽ على التناقض » أو بأحدها ولا تيز / ولا ترجيح . 

فان قبل : [ لو ] و العلل [ ۳۵ ] ارب ۱ ال العمل 

(۱) في < قول . 

(۲) من ح وفي الأصل و ألم لم بوجب . 

(۳) من < . وني الاصل و أ کا . 

- ۲۵۲ — 


قلنا : عن هذا صار الروافض إلى أنه لا یعمل بأخبار الاحاد . 

ونحن نبطل الآن مذههم فنقول : 

إن أحلمم وقوعه وزم أنه لا بتصور ؛ فوجه تصوره أن بقول السد 
لغلامه : إعمل با ينهي لك من أمري » على لسان الآحاد . 

وان أحالوا لاستقياح » أو لاستصلاح(۲۱ ؛ فنحن لا نساعدهم في ذلك > 
ثم قلب کل خيال يدونه في إثبات القبح""" ونقيض الصلاح ؛ 
عکن عليهم 

وان تلقوا منعه من السمع ؛ فلا بد من نقله . 

قالوا : ودل لے قوله تعالى : ( إن" بعض الظن 1م١14‏ ) . 

قلئا : خصص البعض ولس هذا منه . 

ودلمله : بناء القاضي قضاءه على ظن صدق الشبود بالاجاع . 

فان قبل : لا نعم وجوب العمل به بضرورة العقل » ولا“ يدل 
عليه دليل » فلا" يعمل به . ظ 


قلما ۰ دلله أمران قاطعان . 


اور شرا : 
عامنا بأن رسول ألله ل كان سعت ولا ته ورسله إلى ال لاه € 


)00 اا ا 
(۲) في 

(۳) فيح 

١ )+(‏ اه 
) في < ولا دل . 

(+) في <ولا يعمل . 


— ۵۳ — 


٩ب‏ ويفرقهم | نی( الأقطار » وهم آحاد » [ وکان۲ ] يضم الهم الصحائف » 
ويأمر باتباعه اطاضر واليادي » ولو توقفوا الى التواتو لزت رفامم . 
ا ملك الثابي : 
عامنا بأن الصحابة رضي الله عنم" آجعین إن“ ارتبکوا في واقعة » 
فنقل الهم الصديق رضي الله.عنه [ قول“ ] عن رسول الله مَل على 
( 


أنفر اده ¢ اتعوه 


وقوشم : إنه لا ورت العم سطل بالشہادة | وانه أعلم”"' ] : 


(۱) في إلى الاقطار . 

(۲) من < . وف الاصل و أفكان . 
(۳) ساقطة من ح . ۱ 
)٤(‏ في < « لو » دل « إن » . 
(ه) زيادة من ح . 

(د) في = لاتبعوه . 

(۷) زيادة من < . 


— ۲ 6 — 


ابابالشایا 


(۱) 


شر رم أو وی ۱ 


ذهب البانى ال َه لا يعمل إلا ۳ قله رحلان 

م شر ط عرل تكرر العدر أن تحمل قول كل رحل رحلار”ت ¢ 
مكنا الى حسمت دی ۱ ۱ 

و هدا استاصال هذه القاعدة » اذ لا ستقم على هذا المذاق حدیت۲۳۱ 
في عصرنا » ومعتمدا نقل الصحاية » وا کتفاوم بالواحد . 

وقد نقل أبو بكر | الصدیق(۳ ] رضي الله عنه [قرله عليه السلام* ] 
( نحن معاشر الانساء لا تورث( ) فتركوا قسمة تر کته . 
فان قبل : نقل عن [ أبي موسی الاشعري" ] أنه قرع باب مر 


فلم بفتم » فاتصرف » فأمر عر رضي الله عنه حتى ألي به » فقال "۲ : 


ما الذي حملك على الانصراف ؟ 


سب ق 6۵ ۲ مس 


۰ ۰ ۱ ا 


| فقال : قال رسول الل بلقم : ( الاستئذان" ثلاثة”. فان" 

قلنا : نيمه" جر » ونحن ذا اهمنا الراوي لقرينة ؛ فلا نقبله . 

فان قىل : قال علي کرم انه و حه ف رواية معقل سن يسار : 
كلف ثقمل قول أعر ابي وال على عتبيه ؟ 

ولا > لعل امه 6 اد لس و فه أنه زد لا تفر أده وقد اسان إلى 
السيب في كلامه . 

فان قبل : روي أن علياً رضي اف عنه كان محلف الراوي [le]‏ 
فیحلفو | آنم و اقلوا ۱ 

قلنا : كان [ يحلفه'*' ] عند التبمة » وکان لا محلف آعبان الصحابة 

ي اله fF‏ 5 

۹ الحديث أخر حه الشيخان . 

[۷) الابام‌هنا ع ا( »ولا فق قال ای ق اب اشرق ااب 
الحديث » : وم دتهم تمر أبا مومى » ونا کان يشدد في الحديث حفظاً روان عن الني 
صلى الله عليه وسل . ولو فقد من بروي مع أي مومى ؛ لاقتصر عليه » وعمل يخبره . 

زع الذي ورد في رواية الترمذي » و آنو داود » وآجد بن حنبل 0 و النساني ۰ 
معقل بن سنان الأشجعي . وفي بعش روايات النسائي رجل من أشجع ؛ وفيالبعض الآخر 
أتاس من أشجع . والحديث مشبور في مسألة المفوضة . 

قال الممار كفوري : إن الحديث روي سء عن معقل بن سنان » وىة عن معقل 
أبن يسار » ومرة عن بعش أشجع لا يسمى ؛ وة عن رحل من آشحع أو اس من 
أشجع . ( تحفة الاحوذي :/۳۰۰ ) . ۱ 

واءظر اطدیث في ( الترمذي 4۰۰/۳ کتاب النکاح - وأبو داود ۳۱۹/۲ حدیث 
رقم £ ۲۱۱ ۰ ۲۱۱۵ ۰ ۲۱۱ »> و ألسند حديث رقم ۰٩‏ ۰ ۱۰۰ ¢ ۷ ۲ ع 6 
و سنن النساني 5 کتاب الشکاح ) . 

٠ زيادةمن=.‎ )٤( 

(ه) من < . وفي الاصل و أ معله . 


فان قاسوا الرواية على الشادة » فأخباد الآحاد لا تنفي قاس » 7 

0 5 : يا لاتثيت قاسا‎ ٠ 
م ف الشبادة تقسدات » بدلبل اعتبار الذكورة » والحرية » ورده‎ 

فيا ينتفع به الشاهد » أو ولده » يخلاف الرواية . 


مس )لك (۱) 


الاسلام » واعقل » شرط رالاجاع في الراوي . 

وظبور الفسق قادح . 

والأنوثة » والرق . غير قادح . 

وفي ترجيح | قول الرجل على قول المرأة كلام . ۰ ب 

[وأما"“ ] الصي ؛ فان كان عدما!؟) ؛ لا تقبل روايته » كالبالغ الفاسق. 

وآما الصي الراهق الثثت في کلامه إذا روی . 

قال قائلون : بقىل . 

واتار : رده . 

واله ذهب القاضي . 

واستدل : برد روابة الفامق » ولس من خرور: الفسق الکذب . 
ولکن ستدل به عل ف2 سالائه ءال : ریا خبر عن الکذب اها 

وال‌ي وان | يكن به عرامة » فيعلم أنه لا يأثم بالکذب » فلا 

وازع له من جبة الدين » فرد روایته أولى . 


(۲) کذا في جع النسخ ولعل مراده بها التناهي في الصغر . 
(۳) في ح ویقال . 


— ۲۵۷ - الیخرل - ۱۷ 


2 والمسلك اتحتار عندنا : منهج الصحابة » وسيرتهم على طول دهورهم 
براحعوا صباً - والعبادلة لصون - في عرد رسول لله يلثم وبعد وفاته 
و کذلك من ءصرم إلى زماننا » لا عبد لشخ شقل عن صي حدینا . 
ولو كان مقبولاً ؛ لما عطلت روايتهم وهم سُطر الليقة » مالم عطل 
النسوة والعبيد . 
قال القاضي : فاا لا أقطع برد الصحابة رواية الصبيان . 
وحن نقطع به | [U‏ ذ کرناه . 


| .و 
1 
سبالم (۱۲ 
۱ /المستور لاتقبل دوایته . 
خلافاً لبعض الذاس ۹ ۱ 
وقد استدلوا بآن الصحابه كانوا يقبلون الأحاديث من روا" من 
غبر حث عن حالته > والمتبم" ساره الصحابة : 
وينصم اله وحهوب إحسان الظن بار » وظاهر السلم العدالة ۲ 
قلنا : نقل الينا من الصدابة رضي الله عنم [ أنم”*2 ] كانوا بردون 
ونعام 4 ما ردوا ملم لأس مهم 4 5 مسکهم كي 7 مسقط راسم 6 
وا ذلك لل سا 
1 ف ح و أنا ۱ 
)۲( من < . وق الاصل کا . 
) ۱ 


۳) في < برويه. 


- 6۸ ۲ سب 


وما ذكروه من أن الغالب العدالة » قلنا : الرجوع في الغالب الى 
الواقع في العادة » والفسق آغلب على الليقه » والکذب أكثر ما بسمع . 

ودكفي المستور في إحسان الظن به أن ستوي في حقه العدالة » 
والفسق 

وظبور الفسق اما قدح لانحزام الثقة » وعليه التعويل في الأحاديث . 

والفسق عتمل » وخفاؤه عنا لا محقق الثقة أصلا . 


۱ 
س لہ ر 

قال القاضي : كل صورة من هذه الصور إذ دل عاما!۱ دلبل / ١١٠1ب‏ 
قاطع على قبول اطبریة۳) ؛ قبلت . 

وإذا لم يدل عليه قاطع ؛ ولا على رده أيضاً » قطعت برده لعدم 
القاطع على قبوله . 

واتحتار : أنه إن ۸ يدل قاطع على الرد » ولا على القبرل ؛ نترده » 
ولا تجعل عدم القطع بالقبول ؛ سبب القطع بالرد ٠‏ 

إذ القاطع بالقبول إحاع الصحابة ٠‏ 

والصحابة كانوا مختلفون في قبول الأحاديث . 

والروا:۱؟۲ كانوا لا بعترضون على القائلن » ولا نوم إلى ترك 


سل [ وان م۳  ]‏ 


)ياج ماه 

(۲) ساقطة من < 
۳( في < ادير فمه 
)٤(‏ في < اراوون 
(ه) زيادة من < . 


سس ٩‏ 6 ۲ سس 


5 العرر 

وقد قال الحدثون : لا بد من معد لبن 6 ۳ حارحن 6 والواحد 
لا مکتفی(۱) به ۱ ۱ 

لأن عسل الا کفاء بروایة [ واحد!۲۲ | سيرخ" الصحایة 6 و سقل 
هدا مهم ف العدل » فبرد إلى قاعدة الشرع ۳ ٠‏ 

وكا مست الاحة الى لثباته » لا يثبت إلا بقول اثنين ٠‏ 

قلنا : نعم لم ينقل ذلك » ولحكن الختار الاكتفاء بواحد » لأننا 
نفهم le‏ بقل آمورا ل تنقل 1 ولذلك اتسع باب القاس 9 

(۱) في حلا كفاية . 

(؟) من > . وف الأصل واحدة . 

(؟) في < الشريعة . 


- ۲۷۵ - 


فلو" اقتصرنا على الأقسسة المنقولة عنهم | وهنهم تلقينا القاس ؛ ضاق ٠‏ 1-۲ 
باب القباس ٠‏ ۱ 
ولكنا فبمنا ما نقل تشوفبم الى القاس في وقائه لم تنفق لهم » إذ 
أقدموا على القاس إقدام من لا ری على الوقانع!۲) حصر | ۰ 
وكذلك”' فہمنا من حالم أنهم لو تماروا في قول راوي » وعدله 
المديق ؛ لكانوا يكتفون ٠‏ 


(۱) في حولو . 
(۲) في < « للوقائم » بدلاً عن « على الوقائع » . 
(») في ح فكذلك . 


- ۲۱ = 


ایرث ال 


2 


كفي افرع و التعربل 


والتصوص للشافءي رضي الله عنه أن التعديل المطلق في الشهادة 
والرواية ؛ مقول ٠‏ 

واطرح الطلق لا بقل ٠‏ 

واطرح حصل عص و احدة ۰ 

[ و" ] لاه قد يعتقد الشيء سبباً الجر ح 1 وگن لا تراه » فلستنه ۰ 

قال القاضي رحه الله : اطرح الطلق كاف » فانه خارم للثقة المبتغاة 
من اد بث ۰ 

والتعديل : لا رد شه من ذ کر مىلىە 6 فانه قد یکتفی عمادی: 
العدالة حر ا على الظاهر 6 و احسانا للطن | به | ۰ 


وقال آخرون : لايد من ذ کر السبب فا » آخذا بطرفي كلام 


. < زيادة من‎ )١( 


(۲) زيادة من = . 


عد ۰ ۳ 


دلوا ۳ - ب 
نعي والقافي "" ( رضي الله عنها''' ) لإطلاق فا ٠‏ 
8 5 9 ون وقالوا : بكفي أل ۱ 08 

۲ ۱ ۱ ۹ . لليقة 4 شرو 
/ شاد ۰ أن اجرح المطلق حارم ê‏ ۱ 5 ۱ 
0 ۱ ۲ من مثل مالك » مع عاوه ٤‏ 

التعديل الطلق مر 1 

و لاه 

7 ظن ره التساهل شه ؛ ف 
E SE,‏ 


)1( في < القاضي والشافعي . 

ساقطة من < . ۱ 
0 نلوه . بالغبن المعحمة . 
(۳) في < غلوه . بالغ 


۲۹۳ 


i 


التعريل بالفعل 


وقد اختلفوا في الاكتفاء به » وله صورتان ٠‏ 

امراا : 

أ بروي ا مستجمع خلال () التعديل حديثاً عن سيخص 6 و قتصر 
علمه 4 فېل حعل ذلك تعديلا ؟ 

والختاد : أن ذلك کلتعدیل من مالك » ومن كل محدث لا ستحيز 
تقل الأحاديث الضعيفة ¢ وإلا فلا ه 


والصورة الاب : 

أن يعمل بموجب حديث ۸ ينقله إلا رجل واحد » هل يجعل ذلك 
تعديلا ؟ فيه خلاف . 

واغتار : أنه إن أمكن حمل عله على الاحتياط |[ فلاا" ] » وإن 
م يكن ؛ فهو كالتعديل [ لأنه محصل للثقة"" ] مه 
(۱) في ح خلال . 


(؟) زيادة من ح . 
69 من = . وألذي في الاصل كالتعدىل لا يحصل الثقة . 


754 سل 


ایب( رال 


صفمٌ العرل وافارع 


ولا بد من العقل » والاسلام » وظبور العدالة » والبلوغ . 

ولا تقدح الأنوثة والرق ٠‏ 

و شارط معرفة | آساب الجرح » والعدالة فيا قاله الأصحاب » 
وفه تفصل ۰ 

وهو أنه إن ذ کر سب ارح والعدالة ؛ فلا تعتبر معر فته [ به*۲]» 
فانه عدل فى الاخبار » وقد فوض الرأي المنا ٠‏ 

وان لیذ کر السبب » فتعديله الطلق » [ وكذا جرح ]؛ مردود ۰ 

نعم » قد يترجح رواية من لم يتطرق اله جرح مطلق من مثله على 
رواية من تطرق اله ذلك . 


١ ۳ 


(١ )‏ زيادة من < . 
(؟) المثبت من < . وفي الاصل « وكذا ا 


2 ۲٦۵ 


الف لكايس 


عر ال ای رصي ال م 


وهو معتقدنا في جميعهم على الاطلاق » وعليه بننی قول روایتهم ٠‏ 

واستثئنت المعتزلة طلحة » والزبير » وعائشة رضوان الله علهم » 
تعو بلا على ما صدر منم من | هناتهم !۲ | » وحالات نقلت من" عار ينهم ۰ 

وها قن ام ينقل إلا ويتطرق اليه احال ۰ 

فالنظر إلى ثناء رسول الله مَل »> وتحله إباهم » أولى من إساءة 
الظن م بالاحتال ٠‏ 


(۱) من ح . وف الاصل هیثاتم . 
(۲( في = « في » ندل « من » . 


- ۲۱۲ - 


1 


بط ام والقارى, و الععل 


أما شیم فشمرطم : 

أن بصغي لا“ بقرأ عله » بحيث لا يذهل عن كلمة منه » أو“ 
قرأ پنفسه » أو يأخذ النسخة وصحتاط في النظر فه » لتنه للزيادة 
والنقصان . 


فان۲۳ لم یکن ف بده سخة » وکان عط ات 6 مت ننه 
۱ لار دادح والنقصان 4 كفى 


۱ في حژی أ 
(۲) فيح ويقرأ . 
(۳) في حوإن. 


لم ل 


والا فوحوده كعدمه ۰ 

وقوله : “معت سبيخي » أو قال : أخيرني 6 او“ حدثني ؛ على 
وتبرة واحدة ٠‏ 

فأما«۲) القادىء فشرطه : 

أن يقرأ نسخة صححة - على وجه سمع - على الشيخ شام 
کات الاحاديث ٠‏ 

وهل عله أن بقول للشخ بعد قراءته ؛ هل كان کا قرأته ؟ 

شرطه بعض المحدثين ۰ 

وهذا لا حاحة اليه ٠‏ 

فان قوله إذ قال : قرأت » لا نفد القطع » والثقة حاصة بسكوته 
وتقربره بقرينة الحال » فانه متصد لهذا الشأن ۰ 


 )۱( 7 


و اما 
إن كان يقرأ فذاك ٠‏ 
وان كان لا يقرأ ؛ فسبله آن دسمع قام کات الأحاديث . ولا 
۽ يشترط فهم | معنى اطدیث » ولا حفظه ۰ 
وٍن(* كان بسمع صوناً غفلا ء ولا حط بقاطع الكلمات ومبادها . 
[ لا“ | بصم مماعه ٠‏ 
وإن'"' عول على الندخة بعده ؛ فمو تعویل على الصخيفة . 


. في < وحديي‎ )١( 
(؟) في <أما.‎ 
. < ساقط من‎ )۳( 
. (ع) في أما‎ 
. (ه) في ح فان‎ 
. من = . وفي الاصل لم يصح‎ )4( 
. في ح فإن‎ )۷( 
- ۲۷۸ - 


ي 
ار مار على انب 

وقد مرعة ا دون ٠‏ 

واثتار : أنه إذا تن صحة النسخة عند إمام » صح التعويل عليه 
ف العمل والنقل ٠‏ 

و دامله مسلكان ٠‏ 

ام شا : 

اعتاد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول الله 7 ف الصدقفات 
الضمومة الى الولاة والرسل » من غير توقف على نقل الراوي عن رسول 

الثاني : 

أنا نعل أن الفي إذا اعتاصت عليه مسألة » فطالع آحد(۱) الصححين » 
فاطلع على حد ات ص على غر ضه 6 لا محوز له الاعر اص عه » وب 
عليه التعویل > ومن حوز هذا" ؛ فقد خرف الإجماع » ولس ذلك إلا 
| لحصول*" ] اليقة [ +“ | 1 وشي اة المرام ٠‏ 

| نعم لا يقول : عت سخي و هو لا تسمعه ٠‏ 

. < ساقطة من‎ (١) 

(؟) أي الإعراض عا في الصحيح . 

(+) من < . وفي الاصل بحصول . 

(:) زيادة س <. 


- ۲۲۵ - 


6 - ب 


اف لاٹ 


في ابرمازه 


وقد رده دعص الحدثين وقبله بعص | وحطره"" | عن السماع . 

وقال الاستاذ أبو بحكر رض اله عنه : يعول''' عليه في 
أحكام "١‏ الآخرة . 

والحتار : أنه كالسماع » لأن الثقة هي البتغاة » والامام المرموق 
في الصنعة » الغالي في الاحتياط » إذا عبن حديثاً » وآشار الى نسخة » 
وقال : هذا قد صح عندي على وحبه » فأحزت لك“ في النقل » فقد 2 
حصلت الثقة » ولا تعبد ا“ في السماع ۱ 

وأما الاو ام : ۱ 

فلا فائدة فما » وهي من حبالات بعض الحدثين . 

ولا يشار ط أضأ أن يقول : ارت ¢ ويكفي١)‏ أن بقول ور (۷) 
صح عندي ذلك 6 أو هذه النسيخة مصححة على سخي . 

(۱) من < . وفي الأصل وحط . 

(؟) في ح نعول . 

(۳) في ح الاحكام . 

)+( في < له . 

() في < يعتد . 


(۰) فيح بل وكفي . 
۲( ساقط من < . 


فاما إذا قال : أحزت لك فيا صح عندك من مسموعاني مطلقا ؛ 
فبذا لفظ مم لايد فيه من [ نت۲۲ | . فليقع البذاء على | التعين!" | 
وثلج الصدر » ولتجنب رواب" کل ما یتردد فيه . 

ولا يحوز التعويل على خط الجيز المكتوب على / حاشية الندخة |٠١٠١‏ 
أصلا | وان أعلى 4 00 


6 من < . وني الاصل ثبت . 
) من ح . وني الاصل على الثقة . 

6 ساقطة من < . 
( 


— ۲۷۱ - 


البابائاس 


ہما بقل مى ابرماريثُ وما رد 


ويحصر''!؛ جموعه نسع مسائل . 


6 
المراسمل : مردودة(؟) عند الشافعی رد هی ألله arl‏ إلا برا © ممع 
ان سس( 6 والمرسل الذي حمل به المسامون 
وصو دنه : آن بقول التابعي : قال رسول اله وتف و بلقه » أو 
بقول حدثني الثقاة”*؟ » أو آخبرنی رحل و بذ کر امه . 


(۱) في <. وجموعة تسع مسائل . 

(؟) وهو رأي المبور من احدئین » قال به القاضي » ونقله مسل بن حجاج في 
صدر الصحیح عن قول أهل العل بالأخبار » وقال الخطيب : وهو قول أكثر الأثة من 
حفاظ الحديث ونقاه الاثار » وقال السيوطي في الفيته : 

ورده الاقوی وقول الا کثر . كالشافعي و حل ۳ الس 

(۳) أي لانه عرف من حال صاحیپا أنه لا بروي الا مسنداً عن ثقة . فحمل 
ل E CC‏ ع 
أنه على خلاف عادته في دية الذمي . 

(4:) هو الإمام شيخ الاسلام » فقي المدينة أبوجمد الخز ومي‌ولد لسنتين خلتا من خلافة 
مر وسمع منه شیثاً ومع من عهان » وزيد » وعائشة » وسعد » وی هريرة » وخلق » 
كان و اس العل » فقبه النفس » متين الديانة توفي سنة ٩6‏ ه وقیل غير ذلك . 

( تذكرة الحفاظ ۱ ) 
(ه ) في < الثقة . 
— ۲۷۲ - 


وقبل ابو حشيفة!" رضي الله عنه المرسل . 
ومنهم من قدمه على المسند . 
واعتوض القافي غل الشافعي رفي اله عنه ف استحسانه مراسبل سعید 
ان المت > وفال : ما | الفرق”" ] بنه وبين غيره 8 
وقال"“ : قال الشافعي رضی الل ف : مراسله مسانند » ولکنه۱؛) 
O alec OY‏ 
وقال القاضي : لم قلت إذا عل به الأمة كان مقبولا ؟ 
العم الإجماع هو القول . 
والعمل إن كان متلقی منه فلا أثر للمرسل | ون تلقي من اطدیث ۱۰۵ -<ب 
فلىقىل دون الا جاع ۱ 
وقسك"۷) الشافعي رفي الل عنه بأن قال : إذا آرسل الناقل اطدیث > 
فحقه أن بذ کر من أخير به لسحث عن حاله » فرعا لا یکرن ثقة . 
و قساك تم با بأن دع الأربعة كد إلا أواخر ۶ 


) من ح . وف الاصل ما آفرق . 
( أأثدت من < ٠‏ وگ الاصل و قأ الشافعي 
ئ( ف سح , ولکنه كان ۱ شذكر . 
ه) راجح تعلیق » في الصفحة السايقة ففيه الجواب . والشافعي قبل الراسیل ؛ 
والاعتداض غر وارد ۰ 

(<) والواب أن الشافعي رضي الله عنه قبل الرسل بضميمة الاجاع اليه. والذي 
رده المرسل من حيث هو . واارسل بضميمة غير الرسل من حيث هو . 

(۸) و کذا اخملة في < . فلعل الناسخ آسقط لفظة « به » . 


۲۷۳ — النخول - ۱۸ 


ا 


الرسول وَل » وم سمعوا منه إلا أخباراً معدودة » ثم ۸ يقتصروا في 
النقل عاما ۷ تا » ولذلك غزر علهم » و كثرت روايتهم . 

ثم كانوا یقولون : قال رسول الله يلم من غير إسناد الى واحد(۱)» 
ولم زعم" عن ذ كر ذلك ديهم » ولا اعترض عليم غيرهم . 

فدل أن الارسال جائز مقبول”" . 

[ حتق ٩‏ ] أن الرحل العظم القدر في هذا الشأن » إذا جزم قول 
وقال : قال را الله بت ۲ و قال أخبرني الثقة بکذا » فالئقة به 
أبلغ ‏ ما إذا ذحكر امم الرجل » فانه يطرق أمره إذا قال : هو 
ثقة » وثت - في کون الحديث صادراً من فاق في رسول”" الله بل » 
والیتفی هو | الثقة . ۱ 

قال القاضي : وامحتاد عندي : أن الامام العدل إذا قال : قال 


رسول أله ' أو أخير في الثقة . قل" . 


(۱) في 

. سب م‎ (r) 

(۳) في < ومقبول 

من ح . وفي الال ليحققه . 

) < الرسول . 

] ۳ 5 الذي تا لقاغي من آنه تقل اارسل [ذا کان الرسل عدلاً . 


۵ 


بل المعروف عنه خلافه » وهو أنه برد الراسیل مطلقاً حتی راسمل الصححاية » زذا 
احتمل رواية الصحای عن تابعي . فلا آدري من أبن أ الغزالي ببذا الکلام . 

والغزالي نفسه ذکر ذلك في الستصفی ( ۱۰۷/۱ ) فقالى : الر سل مقبول عندمالك 
وي حنيفة والخاهير » وی‌دود عند الشافعی والقاضي » وهو الفتار » اه . 

وكذلك ذكر الآمدي عنه . ۱ 

وذكر ابن السبكي عنه في الابهباج ( ۲۲۳/۲ ) أنه قال : ونحن لا نقبل الراسیل 
مطلقاً ولا في الاما كن التي قملبا فيا الشافعي کا لاپ » أه. = 

— ۲۱۷) 


فاما الفقهاء » والمتوسعون في كلامم قد قولون ذلك لا عن 


تست . فلا بقل ۱ 

ومنهم من قال هذا هو منقول عن السن الهري'" » الشافعي رضي 
الله عها . ۱ 

ولا يقبل في زماننا هذا وقد كثر الرواة » وطال البحث » وتشعبت 

الطرق » فلاا" بد من ذ کر م الرحل . 

والأمر على ما ذکره القاضي إلا في هذا الأخيرء فإنا لو صادفنا في 
زماننا متشتاً في نقل الأحاديث مثل مالك رضي الله عنه » قبلنا قوله قال 
رسول الله يلك » ولا ختلف ذلك بالأعصار“ . ۱ 


= وحسيتا دللا على حطلان هذا النقل عنه هنا أن الغز الي نفسه‌ة کر نق ضهني | لستصفی ۰ 
ولا حاحة إلى دلبل بعد ذلك . 

ولو كان هذا المنقول عن القاضي حقاً » لكان مذهياً جديدأ غير المذاهب السابقة في 
المسألة لم بقل به أحد قمله » ولنقل عنه » إلا آن ادا من الأصوليين لم دنقله عنه بل أجعو|أ 
على نقل خلافه عن الفاضي با فيم الغزالي . ۱ 

وقول الغرالي ومنهم من قال : هذا هو منقول عن الحسن النصري ؛ هو الصو اب 
وا أعل إن ترددنا بين الإمامين اليصري والباقلاي في نسبة هذا القول إلى واحد منما ٠‏ 

وأما ذسية هذا القول لاشافعي غير صحيحة . 

(۱) في < على ثبت . 

(؟) انظر ترجته ص ۳5 . 

زع من < . وی الااصل و لا دد ۰ 

(:) إن الغزالي هنا نا القول الذي تسمه للقاضي و هو قمول م‌سل العدل » وزاد 
عليه أنه دطرد ذلك في کل العصور . 

ومذا عجيب هن الغزالي » وهو شافعي » أصولي » مدون‌لاراه إمام الحرمين . 

وقد أعرض الغزالي عن هذا في المستصفى وذكر أن الرسل لا تقوم به ححة‌فقال: 
« ار سل مقمول عند مالك وأني حن فة و اخاهبر ؛ وی‌دود علد الشافعي والقاضي وهو 
اغتار » اه . سے 


= ۵ ۲۷ بد 


9 قال القاضي : [ تبنت“ ] أن مذهب الشافعي رضي الله عنه قبول 
الراسل فانه قال فى الختصر : أخيرني الثقة » وهو الرسل بعنه » وقد 
أورده لمنقل عنه » و دعنمد عله » و بعدقد [ معتمد !۳" | مذهه۳) . وعن 


۱۰ - ب هد | هل مراسل سعد / بن المسدب ۴ و اغا رد ما ردد فمه 1 


إذا دوى الراوي حديثاً عن شيخه' فروجع فيه فقال : لا 


آدر به » ذالحديث مقبول عندنا اذ لم يكذيه . 


وعلى كل حال فالرأي الذي استقر عليه الفزالي هو رد الرسل ولا بعنینا بعد ذلك 
کونه قله في بداية حماته العلمية هنا » وهذا ما خالف الغزالي فيه نفسه بين المنخول 


1 


والمستصفى . 

(۱) هن < . وف الأصل لم شت . 

(؟) زیاده من <. 

(+) إن كان مراد القاضي أن الشافعي يقبل الر سل‌بالشروط العر وفة وهي معاضدة 
قياس » أو قول صحابي ؛ والأكثر » والإنتشار بلا دافع » أو عل أهل العصر » أو عدم 
دلبل سواه » أو مسند آخر . فذاك . ولا فالشافعي برد المرسل ولايقبله بحال . وقبول 
م‌اسیل سعيد قد ذكرن علته في ص ۲۷۲ تعليق م وأما ما ظاهره أنه رسل ذکره 
الشافعي في كتبه واحتج به فليس الأ على ظاهره فإنه في القيقة متصل.قالالشافعي 
في الرسالة فقرة ۱۸6 تحقيق آجد شاكر : « وكل حدث كتبته منقطعاً فقد سعته 
متصلا » أو مشبوراً تمن روي عنه بنقل عامة من هل العم بعر فونه عن عامة ؛ ولكني 
كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظاً » وغاب ءي بعض كتي » وغققت با يعرفه أهل 
ل ل ا دون 

تقصي العم في كل أمره » اه . 
)٤(‏ في = عن شيخه حديثاً . 


)۰( في < . إذا . 


- ۲۷ - 


وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : هو مردود . 

ومثاله : ما نقله ابن جریج » عن سليان بن [ مومی ] عن الزتهنري » 
من حديث النکاح بغير ولي" . 

وقال ابن حریج : راجعت الزهري  [‏ الحديث" ] » فقال : 
لا أعرفه . 

وسكا“ ابو حنمفة رحمه الله : بأن التعدیل على الثقة » وق 
اخرمت الثقة » وعارض فوله قول شخه » ونزل هذا منزلة اتفاق 
[ آوبة “ ] شود الأصل قبل القضاء » وقولهم : لا ندري ما ذحكره 
شود الفرع . 

والاختماد عندنا : قوله . 

ان الثقة عندا تنخرم إذا کذبه » فأما إذا قال لا أدريه > فحمله 
على الذهول والنسان مکن » فلا حاجة بنا الى تکذیب عدل مع 
امکان التصدنق . 

ولس کذلك إذا کذبه . 

إذ لس أ د شا بالتصدشق أولى / ۱ 

نعم لا نتكر أن هذا في الثقة دون هاإذا وافق الشيخ » ولكن 


| تباهة۲۳ | اليقة غير معتيرة!") , ]د حد بث سقله ابو عوان2" ف الثقة » 


(۱) من < . وفي الأصل بن أي مومی وهو خطأ . 

(۲) والحديث رواه التدمذي في کتاب النکاج وسق نخر چه . 
(۳) ساقطة من <. 

( )في د ا 

)0( من < . وفي الأصل أروية . والأوبة : الرجوع . 

(5) في ح نباية . 


(۷) في < معتير . 


= ¥ سب 


۰۷ ا 


۷ 


۱ب 


دون ما نقله" مالك" > مع ناهته » وذلك لا دقتفي رده » ولا بو 
ف اهر حح 1 

ولا وجه للنظر الى الشبادة » فان مبناها على تعبدات ذ کرناها » 
ولذلك لا براجع سود الفرع مع حضور شود الأصل » يخلاف الرواية . 

فان منعوا ذلك ؛ استدلشا سبسيرة الصحابة » وقد عامنا ف 
الف مكة والدینة۱"۱ - فى حباة رسول الله رک وحافاها » 
کانوا يعتمدون على قول" ابي بكر ور وغيرهم » مع إمكان الرجوع 
الى الرسول يل 

ونم أن النسوة لا يكافن [ البروز“ ] الى الرسول في کل جک » 

من الصلاخ والطپارة » بل ۱ كن عتمدن قول(*) ۱ آزواحهن . فلا 
وجه لانکاره . 


مس ال 


اذا قال الصحابي من السنة کذا , أو سنة الرسول | عله السلام 
کذا ء قال الحدثون : هو کقوله : قال رسول الل عم کذا لام بعبرون 
به عن قرل الني عليه السلام . 

وه | 

فان السنة تعبير به عن م الطر بقة والشر بعة 6 بدليل ور له تعالى ( سنة 


من ح . وني الاصل مالیف بالحاء المبملة » والخالیف جع مخلاف بکسر الم : 


من < . وني الاصل الرور . 
من ح . وفي الاصل بل يعتمدون على قول . 


سس ۲۷ — 


من قد أرسلنا قلك ( من رسلا“ ) ١‏ ) . فلعله قاله قياساً » وسنة اللي 
اتباع القباس . 

و کذا لو قال : آمرنا بکذا » فانه آمر باتباع القياس » وان كان 
مو(۳) آظهر من نی ۱ 

ولو قال : آمر تا رسول الله سل فهو كرواية قول 

مشل قزل صفوان ی ال( ااا رسول اه © اذا کنا 
مسافر ی أو سفراً أن لا ننزع خفافنا!؟» ) اطدیت . 


سا ر 


أوحب الحدثون نقل ألفاظ دسول؟ الله بل على وجا » 
وغالوا(۷) حتى منعوا إبدال اسم الله تعالى بامم آخر من أمماء الله تعالى » 
تسکاً بقوله عليه السلام : (نضی ی" امر 7 مع مقالتي فوعاها » 
فاداها ما ممما »> فرب ميلغ آوعی من سامع » ورب حامل 


(۱) لس في = . 
(۲) الاية +۷ من سورة الامراء . 
) ( في < هذا . 


ل ع( الحديث رواه الترمذي » و لسبه ان حجر فيالتلخيص إلى الشافعي » وأحمد 5 


۳ 


والنسائي » واین ماحه » و این خز یه »> وان حبان » والدار قطني » والييقي » ورواه 
أيضاً الخطابي بإسناده في معام الستن . و لفظ الحددث ,ا في الترمذي « عن صفو انین‌عسال 
قال : كان ر سول الله صلى الله عليه و سل نامر نا إذا كنا شف | أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولبالیین إلا من حنابة » ولكن من غائط وبول ونوم » : 

(ه) في < الرسول . 

(د) في <غلوا . 


- ۲۷۹ = 


۰۸ أ 


فقه الى“ من" هو أفقة” مله(" ) . ۱ 
5 الختار : | أن الألفاظ منقسمة الى : ما يتميز مخاصة الإعحاز » 
وهو الفاظ القران » ولا بد من نقلبا » إذ الاعحاز ما بتعلق . 
وما لا إعداز فيه ينقسم الى : ما يتعلق به تعد لا بد من قراءته 
كألفاظ التثبد » فلا بد من روايتها على و<هها . 
وما لا نکون كذاك » موز تغبره » شرط أن يكون الناقل على 
ثبت من تقة المعنى بامه . 


إذ لا تعبد في الفظ » والمعنى هو المتغى . 


۱ 
سسا )0( 

اذا نقص الراوي شا من الحديث نظر فمه . 

فان کات التروك لا رتبط بالنقول أصلا ؛ فدالگ جائز » وعله 
درجت الصحاية » إذ كان رسول الله بم شرع لهم أحكاماً حمة في 
لس واحد » وخطية واحدة » 9 كانوا شقلونم ا متفرقة9" على 
حسب الاجة . 

وإن ارتبط به يحيث لا ستقل النقول بافادة الغرض ؛ فلا نحل 
نقصانه » فانه إخلال بالغفرض . 

وإن استقل الأول » وکان الباقي يفيد مزید وضوح ؛ فجوز الاقتصار 
على الأول » کا نقل عن ابن مسعود في بعض الرواات أنه قال: ( أتسْت” 


(۱) في ح إلى غير فقبه » ورب حاءل فقة إلى من هو أفقه منه . 

)<( الحديث روي بألفاط مختلفة عن زيد بن ابت » وان مسعود ؛ ومعاذن‌حل » 
وجبير بن مطعم » وأني الدرداء . وأخرجه الترمذي ؛ وأجد» وابن ماجه » والطبراني 
في الكبير والاوسط » وأبو داود » والدارمي . 

(۳) في < مفرقة. 


35 A — 


رسول الله يم محر بن وروثة 4 1 استدعى ذلك ٥ي‏ » فرمی الروث 
وقال : إنه رجس"۱۳) » ول يقل قوله : ( إبغ لي ثلا" ) . 

وقد قل عن الرسول عليه السلام أنه قال : ال کیت بال تت 6 حاد 
مائة والرحم(۲۳ ) » وفي بعض الروايات لم شقل اخلدا؟ . 
قال الشافعي رضى الله عنه : لا أتلقى سقوط اللد من الب من 
اقتصار ااراوی(* . ظ ظ 

إذ متمل أن النى عليه السلام كان قد ذ کره في هذا الحديث أيضاً » 
فاستحقره الراوي بالنسية الى الرجم » فاقتصر على نقل الرجم » ولكنه 
مأخرذ من قصة ماعز » وفعل رسول الله . ۱ 


مسال 3 


القراءة الشاذة » التضمنة لزبادة فى القرآن ؛ مردودة . كقراءة 
ان مسعود في آية كفارة اليمين ( فصبام ثلاثة أيام متتابعات09© ) » 
فلا" يشترط / التتابع . 


(۱) الحديث رواه أحد والبخاري » والترمذي » والنسائي » وان ماجه » وان 
خزعة . وفي بعض الروايات « ركس » بدل الرجس . والمعنى واحد . 

(۲) هذه زيادة على الحديث السابق عن ابن مسعود أخرجبا أجد . 

(۳) اخدیث روا » مسل » وأحمد » والترمذي » وأبو داود » وان ماجه » عن 
عبادة بن الصامت . ۱ 

)٤(‏ وهذه رواية جابر بن سره ( أن رسول الله صلى الله عليه وسل رجم ماعز بن 
مالك » وم بذ کر جلداً ) رواها هد . ۱ 

(ه) أي على ذكر الرحم فقط . 

. هذه قراءة أي بن کعب أيضاً . رواها أحد » والأثرم باسناده‎ )٩( 

(۷) في <ولا ۰ 


— ۲۸۱ - 


۹ ا 


خلافاً لأبي حليفة وضي الله عنه » فإنه قبل . 

وهو يناقض أصله » من حبت انه زبادة على النص » وهو نسخ 
بزعه » كأ قاله في كفارة الظبار . 

ومعتمديا : شان 

امرضا : 

أن الثىء انما شت من القرآن » إما لإعحازه » وإم''' لکونه 
ETE‏ 

ومناط الشر بعة وعمدتبا١"‏ » تواتر القرآن » ولولاه لا استقرت الشوة . 

وما ستنی على الاستفاضة لتوفر الدواعي على نقله » كمف بقل فه 
روابة سادة 3 ا ۱ 

فان قمل : لعله كان من ی فاندرس . 

قلنا : الدواعي کا توفرت(۳) على نقله ابتداء »> فقد وفر" على 
تقرم: :وو اما .. ۱ 

ولو جاز تخيل مثله ؛ لاز لطاعن في الدين أن يقول : لعل القرآن 
قد عورض [ فاندرست المعارضة”؟' ] ِ 

وجوابنا عله : أنه“ لو كانت ؛ لانتشرت [ ونوفرت"۲ | » 
ولتوفرت"۷) الدواعي والبلات على نقلبا » مع تشوف الطاعنین في الدين 
الى إطاله . 


۹ لکونه . 


(۱) في 
(۲) في < ومدته . 

(۳) في حم توفر . 

)4( ین الاصل « فاندرس اا قر یف . 
(۰) في 

(3) 
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۱۳ ۹ 


۷) في < لتوفر . 


¬ ۲۸۲ - 


ار الثابي ۰ 
مسنانا!۲۲ فما نأني ونذر ؛ الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم » وقد كانوا 
لا بقلون القراءة / الشاذة . ۹ ب 
وعن هذا کسر عؤان رضي الله عنه اضلاع أن مسعود > 
فكيف يقبل ؟ 
فان قبل : لا بنحط عن خير" الواحد » فليعمل به . 
قلنا : العمل [ به" ] ينبني على كونه من القرآن » وقد بطل ذلك . 
ثم مستندنا فى العمل بر الواحد ؛ سيرة الصحابة » وهم ۸ يعماوأ به . 


٤ 
(۷) سرا‎ 
. إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في اصل الحديث!؟' ؛ قملت الزیادة‎ 
. ] خلافاً لأبي حنيفة [ دضي الله عنه‎ 
وقد عول على أنه بعد أن بضر لس الرسول بيز جمع » قد‎ 
اعتنوا يحفظ كلامه »© ثم مختص بعضمم کلم » مع ذهرل‎ 
. الآخرين”" ] عنه‎ [ 
والعحب آنه لم بتنبه لهذا في القرآن » و على الاستفاضة والتواتر»‎ 


وأعتيره ف غير و 5 


۰ ار الواحد‎ = ٤ 


زيادة من < 


في = باستاع . 
من < . ون الاصل الآخر . 
- ۲۸۳ - 


۰ أ 


اد وقوع غفلة » أ و فترة! لعظم اطاضری » واختصاص العض(؟ 
الاساع » لا حله العرف والعقل » والشاقل عدل » وایمم بنه وبين 
المقتدرين عکن » فلا يجعل لاتبمة موضعا » على ماقاله الشافعي . 
نعم » لو كذبوه » وقالوا : لم بقله » فعند ذلك قبطل الثقة ٠»‏ 
فلا بقل . ۱ 

فان قالوا : | ذلك ما بندر . 

فلا : لا برد حدیت الثقة"“ لندوره . 

إذ قبل روابة من روی ( أن الني ملت : بال فام“ ) مع ندوره 
بالنسبة الى حاله » وقد كان حست غشي عليه حماء | لو“ | انحلت عقد 
إزاره وانکشفت عورله . 

والدلمل علمه : أن رحلين لو انفردا من بين سائر الشبود فى واقعة 
سهدوها » وسېدوا على زيادة ؛ قبل | ذلك | دنهم > من غير التفات 
الى الندور . 


۶ 
: 

قال ابو حنمفة دصي ' الله عه : آخار الاحاد فيا نعم ده 
الملوی مردودة . 
)1( 
(؟) في < بعض . 
) ( الحديث : الحديث رواه الخاري ومسل » والترمذي » واللساني ؛ وأبنماحه ؛ 
وأبو داود » و آهد . 

(ه) في الأصل و < لا . والصواب ما أثبته . لأن عقد إزاره ما اغلت . 

(1) زيادة من < . 


— A ~- 


فنقول : إن عندت به ما بعظم موقعه في القاوب » وتتوفر الدواعي . 
على نقله سل" . 
ون عنت به ما بتکرر في الوم وال » کالصلاة » والطبارة > 
فلس كذلك . 
إذ معظم الصور التعلقة بالملاة والسپو فيا ؛ انفرد به الاحاد . 
وقد رووا مذهنا في اطبر بالبسمة بهذا السب . 
وقالوا : لو كان لاستفاض » فان السسملة متكررة' . 
وهذا بعارضه ؛ آن الإسرار لو وقع" ؛ لا متفاص / آرضا ۱ ۰ب 
يقال هم : آتتطعون بکذب اقل ابر ام لا ۲ 
فان فطع به ؛ فلا بدرك کذیه بضرورة العقل » ولا نظره . 
وان جاز وقوعه ؛ فبو عدل » فلا وجه لتکذیبه . 
والقول الوجيز : أن ما بقتضي الال الاستفاضة فه » اذا لم ینقل 
نفيه وإثباته متواتراً » فبو ممول على أحد أمرين؟» . 
اما على قصور الدواعي » وضعف الاعتناء بنقله . 
وما غل اندراسه بعد التواتر . ظ 
وهذا ما لا يعظم وقعه في القلب حتى یتواتر . 
والعجب أنْم أثيتوا تثنة الاقامة عثله » وهو شعار الاسلام » بتکرر 
في كل يوم ولي( نمس مرات 


ل عادو سل 
ا 

(۳) في لوقع . بدل « لو وقع » . 
(:) في <الامرن . 

)۰( ساقطة من < . 


هت 6 ۳۸ ~~ 


كل خبر ما يشير الى إثبات صفة للباري تعالى » يشعر ظاهره 
تن ی ی ۶ اي 

إن تطرق اله التأويل ؛ فصل ۳ ول : 

وإن ندر فيه احجال ۱ تبين على القطع کذب الناقل 0 

فان رسول الله يبتع » كان مسدد أرباب الألباب ومرشدهم م فلا 
بظن به أن يأقي با يستحيل0© في العقل . 

وقوله عليه السلام : ( ضع" اجار قدامه في النار ۶۱) ( ٤‏ 
مقبول » مؤول » مول على الكافر العمل" و 

قال رسول الله 7 : ( أعل” النار کل“ جار حظ حعظري( ) . 

وتشهد له قرا » وهو قوله تعالى: ( لاملا جتم" من المئة 
والناس أجمعين 29 ) > وقد علم الرب تعالى متسع النار » وما ياوها » 
فکف افتقر الى وضع القدم ؟ 


5 ح مستحيل ٠‏ 0 

(:) الحديث رواه البخاري ۰ وهسلم ؛ والترمذي » وان حسان ؛ وتكلم عليه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير سورة « ق-» ها فيه الكفاية فلبراجع » 
وأخرجه البخاري كملا في كتاب الأعان والنذور . 

(ه) الحديث رواه أحد » بلفظ "حو"اظ . والجواظ هو الموع النوع . قال 
الأزهري : والظ : السمن مع القصر » وقال بعضمم الجظ : الرجل الضخم الكثير اللحم. 
تبذدب ألاخة ٠‏ والجعظري : الفظ الغليظ التکبر .( الناية في غريب الحديث) . 


. الآية و١١ من سورة دود‎ )١( 


- ۲۸ — 


و لا حعل امحارة حش و ها ¢ 3 قال تعالى ۳۳ و ود ها ال اف 
والمحارة!'' ) 1 

وحمله على الظاهر ؛ نسة حمل الى الله » تعالى عن قول الظالن » 

و لعحزه عن أن يلأ النار مخلی محاقه . 

ورب حل بت ع" علي القطع إزالة ظاهر ه 6 كقوله عليه السلام . 
۱ قاب الم من دين (صعین من أصابع ا ( 1 وعلاف الظاهر 
فه مشاهد 5 ۱ 

وقوله عليه السلام : خلى ادم على صورته(؟ ) » فافاء فيه > 
شل : راحعة الى آدم 4 ومعنام : شاه حكن لك 4 لاف من دو نه ¢ 
فام كانوا أو لآ على صورة الا باء ۲ 

وقد قمل : سببه أن رسول الله د رأى رحلا يلطم وجه غلام » 
فقال : لا تفعل » فان الله / تعالى حاق آدم على صورته . ١١١‏ -ب 

والقول الوحيز» أن كل ما لا تأويل'* له فهو مردود . 

وما صح وتطرق اليه التأویل قبل [ والله اع ] ۱ 


(۱) الآية ‏ من سورة التحرم . 

(؟) في ديعل . 

)+( الحديث رواه أحد » والترمذي » وال ما کج » وان ماجه » واین‌خزعة في كتاب 
التوحيد ص ؛ه وأبو بكر الأجري في كتاب الشريعة » والبييقي في الاساء والصفات » 
ومسل والبيخاري في الکیبر » والأدب المفرد » والطبري في التفسير . 

(:) الحديث أخرحه أجد ؛ وان ماحه . 

(ه) في < ان کل ما لا بوول فبو م‌دود . 


(5) زیاده من <. 


~— ۳ ۸۷ — 


وام ار ,2۵ انواب 


باب الأول 
في ات الأسيع على نکر » وییان عففت 


وقد أنكر الهود جواز النسخ . 

فنقول هم : إن تلقبتم استحالته من عدم تصوره ؛ قتصويره أربت 
يقول السد لعبده : إفعل » 9 بقول بعده : لا تفعل . 

إن تلقيتموه من استصلاح واستقباح » فلا تساعدون عليه . 

ثم لا بعد في تقدير مصلحة فيه . 

وإن نقلوا استحالة الندخ من مومى عليه السلام ؛ فقد کنبوا » 
اد شريعة عسی عليه السلام ؛ نسخت شريعته » ولا طرق لهم الى 
کار معحزته . ۱ 

فان" قالوا : النخ يدل على البداء . 

قلا : إن عند أنه ندل على آمين شي ء دعد استیام ۲ 
گذ لك . 


)1 في < وإن . 


“= TART 


وان قلتم : يؤدي الى افتتاح ان لم يكن . فلل تعالى يبدل 


الاحوال » يحي ویت » ويحرك ویسکن . ۱ 
۹ وان قالوا : کلام الله تعال فد / والقديم كيف ينم ؟ 

قلنا : E‏ الطاب شا 4 لس قدي ¢ فلا بعد في أنقطاعه 6 
3 يتقطع بانون وعبره . 


فدل آن | مدا له النخ لا تعلم دصر ور العقل 4 ولا بنظره ۰ 


فان قمل : ا اه ¢ إن همه التأبيد 1 فن یه لسعر با خلف 1 ۱ 


وإن لم بدل إلا على التآقت ؛ فلا حاحة الى النسخ » إذ الندخ رفع » 

ولا رفع . 

قلما : : پندفع هد! ااال بسان حقمقة الخ . 

وقد اختلفت العبارات فيه . ۱ 

فقال قائلون : النسخ : بیان أمد العنادة ۱ 

وهو فاسد من وحهان . 20 

حدها : أن النخ لا مختص بالعبادة . 

الثاني" : أن الببان لو قارن ؛ ل یکن نيا » فلا بد من التراخي . 

وقال الفقهاء : النسخ : تخصص الأمر مان ا 

قال القاضي رحمه الله في روم افساده : أجمع الفقباء » والهود على 
رد الندخ » إذ الأمة جمعة على اثباته معنى وراه التخصيص » فلا تغني 
الموافقة في اللقب » ورد المعنى الى التخصيص © إذ النسخ رفع » ولا رفع 
/ نیا اقلوه ٠.‏ 


الي بالق اس وآخبار الاحاد و ¢ دون 0 ۰ 


(۱) في = ميدل . 
(۲) في ح وانثاني . 


-~ ۲۸۵ — الخول- ۱۹ 


1-۲ 


۳ - ب 


قال القاضي : والنخ : رفع الهم الذابت . وهذا برد على ماذ كره 
الهود من أن رفع الثابت خلف . ۱ 0 
وقالت المعتزلة : النسخ : هو النص الذي بتضمن رفع مثل المج 
لثات فى مستقل الزمان » الذي لولاه لاستمر املع ۱ 
واتار : أن النسخ إبداء مااقی رط استمرار الج" ۱ 
فنقول : قول الشارع) + افعلوا ؛ شرط استمراره أن لاینهی » 
وهدا ل تصمنه الاو 1 وإن ل Cra:‏ ره ¢ 3 ان شر طه استمر ار 
فإن قيل : ماالفرق بيتك وبين المعتزلة ؟ | ظ 
احداهها : أا تجوز نخ الأمر قبل مضي مدة الامكاركا © وم 
والأخرى : ۳ لو قال : « افعلوا أرداً ۰4 حو زنا E‏ ¢ آنا 
لا تلقاه من الافظ » وهو کا لو قال : « إفعلوا بدا إن ۸ آنبک 
۵-۶ ي 6 زد شر ط استمراره عدم الي ۰ ۱ 
ونقول الذءن حملوا الخ على التخصيص / إن عنيم به أن اطع في 
علم انه تعالى كان ۱ متیخصصا مدا الوقت 4 فبو مسلم 5 


؟ 
١-١ ۳‏ 


(۱) قال الغزالي في المستصفى : حده : انه الحطاب الدال على ارتفاع الحم الثابت 
بالخطاب المتقدم ۳ على وحه لو لاه لءان اتا به » مع تراخنه عنه ۰۹/۱ وأنتصر ذا 
الحد القاضي ف التقر دب وأطنب في الانتصار . وآورد عليه ان اطاحب أر بع ابرادات .2 
وعرفه اة رفع و الشرعي بدلیل 2 عبر ي متأخر عنه . وهناك و آخری 
للامام وأتباعة . 

(؟) في < فقول الشارع . 

(*( في < فلو عحز المأمور . 


ج 


۱ وان عنم أن اللفظ ف وضعه تخصص به ؛ فلاس کذلك .ع فانه 
لو قال افعلوا ابداً فهو نص ويحرز لسخه , . 
نعم » لا يجوز الحجوم عليه بالقياس » لأن التخصص أيضاً تلقيناه 
من الصحابة لامن العقل » و بنقل عنهم ذلك ف النسخ . 
3 فإن قمل : هذا نسخ ا ي رفعاً . ۱ 
فلا : بتضمن رفع اعتقادنا ووهنا . ۱ 
فإنا كنا نظ ن استمرار ال أبداً » وإلا فالثابت في و الله تعالى 
لا تقلت .2 
فاذن حصنا على اثبات النسخ وراء التتخصيص » متضم: : فع الاعتقاد 
درن ا في عم الله تعالى » مفارقاً 1 للاستثناء ٩۱۱‏ ] » إذ شرط 
النسخ الاستشخار » ۳ قارن لاافص ۲۱ » وشرط الامتثناء المقارنة »> 
ولو ۱ ستأخر لناقفض ۲۱ ۱ ۱ 
1 نبان ۲۳۱ ] 8 زک ناه و حه رد على الوه فا کرو من سا . 


5 من < ٠‏ والاصل الاستثناء . 
(۲ 
۱ 


ا و 


- ۲۵۹۱ 


۳ (-ب 


البابابشان 


اناس ظ 
" هر الله تعالى » وهو الشت. . ۳۹ 
وقولنا : ابر اسغ » أو الشيء "۱ | نامخ » تجوز . 
م لاخلاف ق جواز نس الکتاب بالکتاب .. 
ونسخ الکتاب بالسنة جائز عند الاصولین . ۱ 
خلافاً للك( » والشافعي ع والاستاذ اني اسحق في زمرة الفقباء . 


(۱) 000 
(۲) هذا | لاف ا ب لالك في هذه السألة م ار أحدا نب المه غير ر الغزالي هنأ 
دون ااستصفی ٠‏ بئسية اليه هناك » فإن كان م أت الغز الي أن الامام مالك يالف في 
الجواز ما هو ظاهر کلامه . فبذ| خطأ . فان الامام مالك جوز عقلا نسخ‌الکتاب بالسنةه 
قال في مختصر تنقیح الفصول لشماب اللن القراني الالکي ص ٠.‏ وأما نسخ الکتاب 


پالاحاد فحائز عقلا غير واقع معا » خلافاً لنعض أهل الظاهر والباجي PTE‏ 


وأما إن كان مى أث الغر ال ان مالک يخالف في الوقوع فب ذأ صحیح و هذْا ۴3 1 


امور من الأصوليين . وان كانت عبار رة الغزالي لا تفيد الحلاف في الوقوع بل في الجوآز 


لأنه قال نسخ الكتاب بالسنة جائز . ثم قال وليس في العقل ولا في الشرع ما يحيل الخ... 

(۳) وهذا اخلاف الذي نسبه الغزالي للشافعي حق » ومشبور عنه » وقد يده فيه 
الشیخ أبو اسحق الشير ازي » وصرح به في اللمع ص ۳۳ والتبصرة؛ 1/۰ - وآبواسحق 
الاسفر ایینی ولکن ااغزالي ۸ يصرح بأن الشافعي ينع منه عقلا أم معا . و ظاهر کلامه أنه 
عنم منه عقلا . أو عقلا وشرعاً ؛ لانه قال : ليس في العقل ولا فيالشرعما ييل الخ ...= 


۲۲ 


- والق في ذلك : أن الشافعي رضي لله عنه لم جنع منه عقلا » بل م بتکام في کنبه 
1 قط على الجواز العقلي » ونقل إبن برهان في الاو سط الانفاق على الجواز العقلي فقال : 
لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بر الواحد بلا خلاف . وإفا اغلاف في جوازه شرع . 
ونقل الشیخ أبو اسحق أن الشافعي لا يجوز نسخ القرآن بالسنة من جبة السمع قال 
ومن أصحابئأ من مذعه عقلا » وهذأ غير ص حح ؛ نقل هذأ في شرح اللمع . 
قال ابن السكي ف ا ١-أأما‏ انع عقا فلا دض » والاي عتدي 
أن الشافعي لم بقله » ومقداره أجل من ذلك . ذهم . حكاه القاضي في ختصر التقريب قول 
ليعضمم أه . ۱ 
أما المنع سعاً » فقد قال إن السکی : « و أنا أقول : لم أجد مع تنقيبي عن ذلك في 
لصو صه تصر 4 يأ به » ولكن القوم أئمة مذهبنا وأدرى وقالات إمامنا نقلوه عنه . ووراء 
الجواز السم‌عي الوقوع » وکل من منعه سعاً » قال ای رت 
سعاً » فان كان الشافعي عنعه معا فلا ردب في أنه يدعي عدم الوقوع » و إن لم منع » فقال 
الاكثرون وقع › لا . وهو منسوب إلى الشافعي » ووراء الوقوع أ آخر وهو 
أنه إذا وقع سیخ السنة بالكتاب والعکس فعلى أي وحه کون . هل شترط اقتران 
سنة معاضدة للكتاب ناسخة » وافتران كتاب معاضد للسئة ناسخ لم دصر ح‌آهل الأصول 
بذ کره » والشافعي قائل به > وهو الق إن شاء الله تعالى . ودليله الاستقر اء » وهو سید 
العار فين بالشر بعة والمطلعين على منقولاا . ونصوص الشافمي رجه الله شاهدة على قوله 
بهذ | > ولیس فےا ما يقتضي آنه بقول شيه غیره » آه ‏ 
وقال في جع الجوامع : قال الشافعي : وحيث وقع بالسنة عه قرآن أو E‏ 
سئة عاضدة تمان توافق الکتاب والسنة ۷۹/۲ ۱ 
- قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فقرة ۳۱6 - « وأبان ل ف أنه فا نسخ 
ما نسخ من الكتاب بالكتاب »ون السنة لا ناسخة للكتاب . 
وف فقرة ۳۲۲ « فأخبر ابه أن سیخ القر آن وتأخبر نز اله لاسكو تإلايقر آن مثله» 5 
وفي فقرة ء ۳۲ « وهکذا سنة رسول الله لا ينسخبا إلا سنة سول الله ءولوأحدث 
الله إرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله » لسن فيا أحدث الله اليا ؛ حتى سين 
للناس أن له سنة ناسخة لاقي قبلبا مما يخالفبا » وهذ| مذ كور في‌سنده صلى الله علیه و سل أ« . 
. قال حلال الدين اي في شرح جع الجوامع ويكون المراد من صدر كلام الشانعي = 
ظ م ظ ظ 


ا 


فنقول : لبس في العقل » ولا في الشسرع ؛ ما یل قول“ ان 
عليه السلام لأمته : هذه الآبة منسوخة » من غير أن بتلو معبا آبة . 
وکان رسول انه E‏ بقول مایقوله إلا عن وحي . 

وکان لا ينطق عن هوى ٠,‏ ۱ 

وان كان يد » لم يكن متردداً في اجتهاده ؛ بل کان بقطع با بقول . 

فان قىل : سخ المعدد ۲۲ بغير العز ۱۲) محال . ۱ 

قلأ : لس کذاك » بددل حواز ۳" آنة بنصف آبة 1 إعحاز 
فا . فان سکوا بقوله تعالى : ( ما تسخ" من آبة أو' نات 
خير منها ) ۲۱ الاية . 

قلنا : هذا إن دل ؛ فانه يدل على أنه ل يقع . 

ثم لا يدل عليه أيضاً » فإنه مول على العلم والأمارة . 

م بذ کر آنه رض بخ إلا بالکتاب » وإما فيه تعرض للمنسوخ » 

والإتمان با أخرى » وإن 4۱) 1 يكن هو الناسخ . 


كا 1 بقع سح اتاب إلا بالكتاب و إن کان سئة نا سحخة له ولا سح السئة إلا بالسئة 

وان كان 9 م فر آن ذأ ممعم شا ۳ أي 1 دقع النسیخ لكل نبا لا إلا و معه مثل النسوخ 

عا صد a‏ ع« 9 م قال 9 وم سال المصنف - نعي ان السبكي _ ة ي ی هذا الذي قيمه و حکاه‌عنه 
- آي الشافعي - مكو نه حلاف م واه غير ه هن الاصحاب من أنه لاتنسخ السئةبالكتاب 

في أحد القو لین ولا الکتاب بالسنة حزماً » وقيل فى ي أحد القولين » اه ۸۰/۲ 

حاشية اللناني . ۱ 

هذا قق القول في نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة بالئسة إلى ااي 


رذي الله عه . وان 7 


— ۲۹) = 


ثم الآبة ممل لترددها بين | هذه ۲ | الجبات 

هذا هو الكلام | في جوازه ns .٠١‏ 

وحن نقطع بو قوعه ۱ ۱ 

. فانا وی آنات من الكتاب منسوخة » كاآية لرصية | وغبره | ؛ ویس 
ها تاخ من 99" الكتاب . ` ۱ 

فأما (؟) ورود آلة على مناقضة ما تضمنه 00 حائز بالاتفاق . 

ی الفقهاء قالوا : : اللي م لنامخ | غير" ] 6 

دون ۳ ۱ ۱ 
وھا کلام لا فاد شه ۱ 

فلا 277 استحالة ف کون الا رة اة لاحیر . 

وعزي الى الشافعي رضي 3 e‏ الصبر ای استحالته ۷ . 

ولعله عني في المسألتين أن الني عليه السلام لا 0 7 فلا" ا 
انضاً حتى تکون الابة ناسخة دم ۱ 

وإغا الناسخ والثبت هو ای تعالى ۵ . 


(0) ژیاده من < . 
(۲) قد علمت من التعليق السابق أن الشافعي لا نازع في الجواز العقلي . 
)ع في < « في الکتاب » . ۱ 


. في حوأما‎ )٤( 

(۵) من حت . والأصل بر ه . 

(5) في دولا. ۱ ۱ 

(۷) قد بینا فيالصفحة السابقةو الي‌قبلبا أنالشافمي ييل ذنك‌عقلا . و وا کنعه 
شرعاً. و [ذا وت فلا بد ۳ لآ يك" فينص الشا فعي نی ال سالة . وهناك 


امتناع نسخ القر آن السنة على ما ۳9 5 فا نه مود نسخ السنة بلق رآن ۳ أنظر اللمع 
ما ار ورقة ۰1-16 ۱ 
(n)‏ انظر المستصفء ی ۱/6 ۸ فقد تو سح الغزالي فيه في شرح هذه العبارة . 


- ۲۵۹۵ ¬ 


والنسخ بأخبار الآحاد » [ تردد 0 ] القاضي فيه » وقال : لا آدري 
لو نقل الصدیق عن الرسول عله الصلاة والسلام ندخ آية » هل كانوا 
حکمون - وهو في مظنة النردد - کا قال ۱ ۱ 

ولا سك في ام كانوا لا سلطرن القاس على الکتاب بالنسخ 


۱ 1 وألله أعلم ۲۱ ١‏ 1 


(۱) من < . والأصل وترده . 


؟) زیاده من < . 


- ۲۹۲ 


البا بال الك 


LI 8‏ ین 


]| نما يجوز ان بن 


و التلاوة مع بقاء اطع او 
خلافا لأمعتزلة ۰ 


- فتقو ل : التلاوة f>‏ سل بنفسه © فلا e‏ نسیخه ‏ » 7 
ال دون التلاوة . 

والدلیل عليه قوله تعالى :( و ۲ الشهة” إذا زا قار" وها 
التة نكالاً من الله تعالى ۳ ) » فالتلاوة منسوخة واج باق . 


5 ۱ 0 ره 
جوز سخ الأمر قبل مضي زمان امکان الامتئال . 


, في ح فلسخ‎ )١( 
(؟) رواه الشافعي رضي لصتتو شدوة يديد بن ا ر لعن‎ 
و اللفظ « لباک أن تجلكوا عن آية ارجم » أن يقول قائل لا نجد حده في کتاب الله » فلقد‎ 
رجم رسول الله صلى الله عليه وسل » فوالذي نفسي بيده » ولا آن بقول الناس : زاد‎ 
عر في كتاب الله الشسخ والشيخة إذا زنا فار جموها المتة ازدتها فإنا قد قر أناها» وخر ج‎ 
. البخاري » ومسل » والترمذي ؛ والطبري » بنحو من هذ!‎ 


بت ۲۷ ب 


| (-ب 


بدلل سیخ ال بح عن ۱ براهيم شل أمتثاله > وكان قد أعدقد وحوب 
ال بح » ولف لذلك تعاطى م4 


فان قيل : م۸ يكن مأموراً إلا ععاطة الذي . 
قلا : فلم فدي » وکان قد فعل ؟ 5 
ثم لا نظر في ذلك وقد قال تعالى : ( إن هذا لهو البلاء" ان ۱۲)). 
ولا بظن ا ده التقصير ف التأخير <تي يقال : کات النسخ 
بعد الامکان . ۱ ۱ ۱ ۱ 
E‏ الرأؤب"' ) ؛ معناه : حاولت الاقدام اعتاداً 
على الرؤيا. ٠‏ 
م٠‏ والسلك امحتار : أنا نقول لا يدرك استحالة هذا ا بضرورة | 
العقل » ولا بنظره » وغابة المسألة أنه بین۳) إل ن الامر zf‏ 
والنسخ رفع > انت : ۱ 
وقد قال القاضي دخي 175 عنه ه :ا قبل الإمكان ابت ۳۹ 
يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن 
ونحن نقول : كان ابا في وهنا » فارتفع وهنا . 
وکان الله عالاً بآن لا مطلوب ولا طلب > کا إذا أمره مره » ثم عحز(*) 
قل التمكن . ولا فرق دا ۱ 
فان قمل : وما فائدة هذا الأمر ؟ 
قلنا : لا يطلب لأفعال اله تعالى فائدة . 
(۱) الآية ٠١‏ من سورة ظ 
(۲) ألآية ه١٠‏ من سورة 
(e)‏ 
)٤(‏ زیادةلادد منبا تن ۳ لبت و الأ طلز لا <. ولعلباسقطت من النساخ. 
۰( ۱ 


في < عحر ه 


في < دتبين . 


۵ 


- ۲۹۸ ح 


ثم فائدته اعتقاد الوجوب » كا اذا أمر ثم عجز قبل الإمكان . - 

فان قيل : لو ۳۹ لأراد ¢ وإذا أراد نفدت 0 4 و e‏ 
قبل الفعل ؟ 

قلنا : عندنا » قد بأمر ما لا بريد » و 


دی مما يريك ٠.‏ 


ثم يعارضه ما إذا أمر 9 ساب القدرة ۰ 


الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالزید عليه » کلامر بالصلاة بعد 
الأمر بالزكاة ¢ لا تکون تا بالاثفاق . 


و اذا ارتطت بالز رد 0 و حه 1 أبطل الا حصار ۱۱) ١‏ المتلقى من 5 
ذهو تسخ 0 4 3 ادا قدر صلاة المح بر كعتين 46 م رید فیا الثة . 
فأما اذا م برق.ط ره ٠‏ نکون / يخا » کقولنا : 5 ال مان شر ط ۵ب 
في كفارة الظبار » کا ذ کرنا في کتاب التأویل4۱) ۱ 
وقد يدعي ابو حنيفة ده الله ذلك في شرط النية [ نف(" ] 
الطهارة » من حست إن الله تعالى تو انپا" » و سعرص 4 
ولا بغي ف اطواب المعارضة بطبارة الماء 7 وسار العررة 6 واستقمال 


)١(‏ من < . وني الأصل ابطال إنخار 
(۲( راجع تعليق )١(‏ س ۱۷۷ لم أن هذا رأي الغزالي وليس برأيالجبور . 
(©) افیا 

(4) أي في ص ۰.۱۷۷ 
(۰) 
3 
)۲ 


من < . وف الأصل « من » . 


- ۲۹۹ - 


القبلة » لأن ذلك لا بتعلق بقصود فصل التطهر » ولا [ اتمم ] » 
فان ذلك مناقضة من ألي حنفة . 
فاجو اب أن نقول : الظاهر بدل على الاقتصار » ولكن خصصناه۲) 
بدلیل ۶ ر » وعن هذا قال الشافعي رضي الله عنه : و الزيادة على النص . 
٠‏ تخصيص رم » ۱ ۱ 
ووحه اما" أن الله تعالى أر اد به التعرض لنمال 4۱ اهر 1 
فلم يتعرص لشة . ۱ 
وقد ستدلون به في الشاهد والممين » من حبت إن الله تعالى قال : 
( واستشهدوا شپدین من " جال فان لم یکون دجلین ف جل" 
وامرأتان ۲٩‏ ) » ول تعرض له . 
فتعارضهم اعتبار العدالة « واطربة 2 والقضاء ال کول » فانه من 
آحد(") احج . ۱ ۱ 
ثم الشاهد الواحد / يقري حانب التي واطحة مي | لمان . 
والتحقيق فيه : أن الله تعای ف سياق هده الآرة 1 سحت الناس ‏ 
على ما فه مصاحتهم » والاصلم الاستظبار بالنة الكاملة ٠.‏ 


أ 


, في الأصل و ح التيمم . والصواب ما أثبته‎ )١( 
e) 

(۳) في < الاحتال . 

(:) في < لأفعال . 

(ه) الآية رقم ۱۸۳ من القرة . 

(1) في < اخس 


١ 


حا وا لاست 


الإاسبالات 


3 مكو السو . 


قال قائاون : الخ نی اذا ورد على اطع بت بتضمن ات نقضه 

وهدا فاسد 7 

إذ الأحكام تتلقی من آوا بر الشر ع » ولفظ النسخ بمحرده لا بدل 
3 إثبات نقيض النسوخ » ۳ ع" يدل على رفع ذلك اطع » فیقدر 
كأن ذلك اک ل نکن أصلا . و تلتحق تلك الواقعة بالأفعال قبل 


ورود الشرع . 


il 
قال قائلون : من لم يبلغهم خبر النسخ » فاک في حقبم ثابت‎ 
» مستمر » إذ لو ثبت فى حقهم الندخ ؛ لكان ذلك تكليف ما لا بطاق‎ 
۱ فان الامکان دترتب على الفهم‎ 
.. وهذا قالو | : لا يجوز فم ۳ الأمور الأول‎ 


و الو حه عندنا : : رفع اغلاف ¢ فان النسخ لو استعة ب حکا آخر ۱ 
فلا یکلفون ذلك قطعا » ولس لم ترك ما آمروا به قطما . 


۴ = 


J‏ فا الفعل قل بلوع اخير ¢ فو حوب القضاء من وزات 
العقرل 4 فلا نقطع”١‏ ه ¢ و ۵ سلقی من ۳ متحدد إن ورد مو جب ¢ 
وال فلا . ۱ 


ی 


دای ان حنمفة ري اه عه استناط وه التسدت من اد ث 
الوارد في 6 عاسوراء » قبل أن ينسم و حوره , 3 ۱ ۱ 
وقال أصحارنا : الاستنباط من النسوخ باطل » فانه فرع شوت 
المحكم . ۱ ۱ 0 0 ا 
واتار : أنه إن انقدح فيه معنى 3 - أعني فى النسوخ - جاز 
التمسك به ¢ صیدیحنا الاستدلال ار وا تصححه . 

لأن فز له : 2 الصوم ف وضع شع 6 و لکن آردل 
زمان بزمان . 

ی هذا 0 لا بل [ وال أعل”" ] . 


کسبابمل 


و صر اباب 
اباسا ول 


ف ات كون ابر ماع گم 3 وببان صدو, ثم 


والإجاع : عبارة عن اتفاق | اهل ار ۹ ۳ 

وهو ححة كالنص التواتر عند أهل ای 

۳ منکووت تصوره »> اا وقوع الاتفاق بين الامة في 
تصور و(۲ ۱ تِ 0 ۱ 
وأتكر منکرون ۇز العم به » مع اعترافه بتصوره في نفسه . 
ورعم آخرون أنه يتدور 0 » ولکن لا مت 4 


۱ )01( ل العقد والحل 5 والاجاع لغة العز م و الاتفاق ۳ وق [لا صطلاح له عده 


تعاريف . عر فه الغزالي في المستصفى ١١١/١‏ . بأنه : اتفاق أمة تمد صلى ال ردم 


خاصة ؛ على أم من الامور الددنية . 
و عرفه الن اطاحب بأنه : « اتفاق احتجدین من‌دذه الامة في عصرعل أ ۳۰ ر 
(۲) فيح ح في مسألة النظرية . والذي أذكر تصوره هو النظام وبعض الروافض . 
وقال الامام مد بن حنیل « من أدعي الاجاع فبو كاذب » و لیس مراده ذلك انکار 
الاجاع ولا مراده اسشعاد وحوده لعسر الاطلاع عليه . 


— Feo — 


۷ ا 


- النصوص » وإها محتاج اليه في مظان الظنون » وإطباق الأمة على كثرة ٠‏ 


۷ب 


عددها - على f>‏ واحد في مسألة مظنونة » مع اختلاف القرائح » وتباین 
الفطن » في الاستحالة » کاطباق أهل بغداد » في حالة واحدة » على قيام » 
أو قعود » أو أكل زیب » وذلك مستحل عرفاً . ۱ 

فتقول : المسألة التي تتعارض فما“ الظنون على وجه لا يترجح جانب 
على جانب ؛ يبعد في العرف الاطباق علم''' من الم الغفير . 

فأما ذا توحح آحد الانین فى منك الظن ؛ فلا بعد فى الاطاق 
علمه » إذ صففة الافیام | مام 1 الى الاغات "۳ ۱ 
٠‏ على آن الاجاع | متصور انعقاده 0 نص » على ما سنذ کره » وذلك 
e‏ ۱ 

ولايغنى في الراب قول القاضی رذى الله عنه : «نری النصارى على 
كثرتهم بطقون على مذهب و 58 وكذلك القول في أصحاب الذاهب 
كبا » » لأن جامعهم التعصب » ورابطتمم التقليد واتباع الموى » ولذا 
ببعد الاتفاق من ابماهير في مظان النظر ء إذا استقلوا بالنظر . 

وإذا تبين تصوره » فطریق العلم به أن ينقل عن جاتيم ذلك . 

ويمككن تدويره في ملك ساس يجمعبم على صغيد واحد » نستفتهم 
فتفقون » أو براسلم » أو يكاتب جميعيم » ويعلم توافتهم في وقت واحد . 


فپذا طریق تصوره“ » والعلم به . 


of — 


سام م 


آما اشات كونه ححة : فقد قك الشافعي فيه بقوله : ( ومن 
دشاقق ارول من" يعد ۳ تس 4 ادى › ویتسم" غير سل 
المؤمنين وله هافو لي "١‏ ) الآية » تواعد على ترك 3 [ سبل۳) ] 
المؤمئين > فإدا جعو | على f>‏ فهو سسلهم . ۱ 

فان قمل | تنطري عله السريرة » ولا اطلاع علها » ۲۳۱۸ ندري ۱۸ - 
أن الذن آحعرا» م المؤمئون » الذين يحب اتباعبم » أم لا . 


قلئا : لم نكلف البعث عن الضمائر ٠‏ > وإغا آمرا بناء الأمر على 
الظاهر » وإذا أجعت الأمة على حك ؛ يجب القضاء بانهم هم المؤمنون ٠‏ 
إلا أنه نقدح حمل الآبة على ترك الایان » واالفة فيه » ويشهد 
له قرله قله : (ومن" دشاقی الرسول(۹) ۰ 
وهذاء إن لم نقطع به ؛ فهر تمل » والقطعیات لا تثت باحتملات. 
وما قسك به الأصوليون : قوله عليه السلام : (لا تجتيع امي 
على ضلاله'"' ) وروی «على اللطأ » . ظ 


. الأية ه ۱۱ من سورة النساء‎ )١ 


)00 
(۲( زیاده من < . 

(؟) في ح وما . ۱ 

. » كذافي جع النسخ ؛ ولعل صوابا « محمل‎ )٤( 
(۰) 


ه) الآية ه ۱۱ من سورة النساء . 


)1 الحديث داه أ داود « لن ا على ضلا « والدارقطنی » والترمذي 
ن ات ر إن الله لا جمع امتي أو قال امة مد على ضلالة » وید الله مع الماعة وهن 
شذ شذ إلى النار » والحا ك » ولن ماجه » والحافظ الضياه في لفتار 

قال ابن السبكي : وأما الحديث فلا شك أنه البومغبرمتواتر ؛ بل ولا يصح - أعني 
| يصح منه طريق على السبيل الذي برتضیه جبابذة (لفاظ » ولكني أعتقد صحة القدر 
المشترك في کل طرقه ؛ والأغلب على الظن أنه عدم احتاعبا على الخطأ » وأقول مع ذلك . 
حاز أن مکون متواتراً في سالف الأزمانءمٌ اقلب آحادا اه رفع الحاجب١/غا١-ب.‏ 

قال الغز اف المستصفى في الاستدلال بهذا الحديث ١١ ١/١‏ : تظاهرت ألروأيةعن- 


۲۰  لرغيالا‎ ۳ ۵ — 


۸ - ب 


ولا طريق الى رده بکونه من آخار الاحاد!۱ فان القواعد القطعة 
جوز إثباتها ما وان كانت مظنونة » کا ساأتي في کتاب القاس . 

ولکن هذا اطدیت >تمل حمله أيضأ على البدعة والضلالة في الدين 

والاعتةاد » وغل الإخلال يأصل الدن » فضعف التمسك به من 1 الوجه . 

فان قيل : فا اشتار »ندم في إثبات الاجاع ؟ 

8 ا ا فده ما بدل عليه » وم 
تشرد له من حبة السمع خير متوابر » و نص كتاب » وإثنات الإجماع 
بالإجماع تبافت . ۱ 

والقياس المظئون لا حال له في القطعيات . 

وهذه مدارك الاحكام » ول ببق وداءه إلا مسالك العرف » فلعلنا 
نتلقاه منه › فنقول : الإجماع بعرص على ثلاث صور . 


الصور و ارول ۰ 
أن تحمع الأمة على القطع في مسألة مظنونة » فإذا قطعوا قولمم » 


= رسول أله صلى ألله عليه و سم بألفاظ عتافة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمةمن ألملا 


واشتهر على لسان الرموقبن والثقات من الصحابة » كعمر » وان سوھ 6و أن سعد 
الخدري ؛ وأنس ؛ وابن تمر » وأبي هريرة » وحذيفة بن اليان » وغيرم عن بطولذ کره 
من نحو قوله صلی الله عليه وسل « لا تجتمع آمتي مت » اه ومرد عددأمن ال حادث 

المنفقة في المعنى . 

(۱) قال الغزالي في كتاب القياس الذي اا ر آل ۸ ت :و د فان قيل كيف 
بتلقی القطع من الظن 7 

قلغا : وقوع الظن ۳ »> ووحوت العمل عنده رن ۰ تلقماً من اجاع 
قاطع . وهو كو جوب الاقام على المقم إذا تحقق إفامته ضر الواحد . فكذلك العمل 
يخبر الواحد عند وقوع الظن اه . 

وقد أطال ابن السبكي في اكلام على استد لال الغز TE‏ وأحاد فلبراجع. 
وعلی کل حال فالغز الي لم پستدل به هنا . و[فا قوی الامتدلال ب به من قىل الاصو ليبن 1 
و سدستدل عليه بالعر ف . 


= ۳ = 


وقد كثر عددهم يحيث لا تصور منم في طرد العادة التواطؤ على الکذب , 
فهذا يورث العام » إذ ستحل'' في العادة ذهولهم ‏ وم امع الكثير ‏ 
عن مسلك اطق 4 م کل ۲۱۵) میم 6 واغراقب م۴۱ ق الفحص عن 
مأخذ الأحكام . 
ففرض الغاط علهم کفرضه على عده التواتر إذا آخبروا عن حسوس 


لأن هؤلاء قطعوا في [ غير“ ] عل القطع » ولا بظن بم التحك . 


فيعلم على الضرورة أنهم تلقوا من نص عن الشارع مقطوع به ٠‏ 

فهذا مساك اذاف » وهو قرب ما ذکراه ف آخبار التواتو . 

فان | قيل : لو رأوا نصا للقلوه . 

قلنا : لا بعد في اندراسه على مر الأيام » استغناء عنه » لاستفاضة 
مقصوده » ورکوناً الى إطاق الناس على العمل به . 

[ فإ“ ] نعم أنهم لا يقطعون في غير مظدة القطع مزلاء » 
[ فكانت"“ ] الحجة مستند الاجاع إذن » والإجماع وسلة الى الجة . 

فإن مميئاه ححة ؛ فبحوز ۸۷۱ کا دسمی رسول اله سل آمرأ وناهاً » 
والامر والنمي الى الله تعالى » وهو ماز . ۱ 


. في < بورث العم ويستحيل‎ (0 ١) 
ا‎ )۲( 

(۳) من . وفي الاصل واغترافرم و هو جر نف . والاش اق الا مستیفاه : مقال 
TT‏ ا . وأغرق في الك يه بالغ فيه . 
۱ ‌ <( زيادة من - . 

(ه) من < وفي الأصل فإغا . 

)5 من < و في لاصل فان . 

نیت النسخ و لعل الصواب شحو 


eo —‏ اس 


۵۹ -آ 


۹ - ب 


اله وره المانمم ۱ 


القطع بذلك . 

فطريق إثباته » أنا نعلم أن التابعين لو رأوا من يبدي خلاف ذلك 
لشددوا القول عليه :بالتخطئة والتضلل » قاطعين بأنه أساء وتعدى في 
مقالته » ولا يقطعون بذلك حک| وهزلا > فنعا أن مستندهم حديث 
قاطع حملهم على ال نکاد على [ خارق"۱ ] الاجاع . 

الصورم الماامم : 

/ أن دشتوروا ف مسال 4 ور وا على ی ومجمعوا عله » 
وکانوا باحین بانمم قالواه عن قياس وظن غالب راجح » فعلم ضرورة 
من التابعين تشدیدم النكير على من يبدي خلافا . 
| ومذا قطع منم لا نی عله » فالتحقت بالصورة الأولى . 

ولا معد أرب کون فقو له : ) لا تمع اس على الخطأ«" ) 
مستند ثم ف قطعهم رذلك 4 ۳ حد بت آخر أو ضح هن ٠‏ ۱ 

فان : فبل تصور ارعقاد إجماع عن قاس ۲ 

: آنکره منکرون > و تعلقو | رأن القاس ره تلف 


شه 6 مضخ سلقی مره فاعدة قطءرة ۲ 


60 من < . وفي الأصل خارج . 
زرا یی ال نی ود 


وت 


واتار : تصور انعقاده منه ا ذکرناه » لعامنا بإبداء التابعين 
النجیر على الخالف بعد استمرار العصر الأول عليه . 
اق اروا Ra‏ به قاساً ؛ فبذا'' قطع منهم لا في محله » 
ظ 6 مستندا قاطعا ب العرف کا ذ كرناه 
وکن أن تمسك عليه بقوله : (لاتجتمع أ متي على | bk‏ ( ظ 
فاذا اجتمعوا على قباس » كان حقاً في نفسه » رخ 55 
کا أنهم لو أحمعوا'على أصل القياس 4 وجب اتباعهم 
| فالاجاع على نوع من القياس يتبع أيضا . 
- وقوهم الظن لا يتلقى منه القطع ؛ لس كذلك . 
فإنا نتلقى القطع بوجوب العمل بأخبار الاحاد » وإن تطرق اليه 
خالات » لاستناده الى إجماع مقطوع ره » وكذلك هذا . 
وإذا تلقینا الاجاع من العرف لم نخصصه بشسرعنا . 
وخصصه من تلقاه من اطدت » لتخصص الرعول ام 
وأحكام العرف لا تنفاوت باختلاف الشرائع ٠‏ 
ولا خصصه الصحاية » بل ج به في کل فصر بعدهم » وه ذا 
خارج عن حي اخبر والعرف جمعا . . 
وقال قائلون : ص بالصحابة ٠‏ 
قان قبل :فبل تكفرون خارق الاجاع ؟ 


فلا : . لا 6 لان النزاع قد کار ٤‏ م الاجاع لأهل الاسلام 14 


و لفقهاء إذا أطلقوا التكفير 3 ق الاجاع ؛ أرادوا به لماع ستند الى 
أصل مقطوع به » من نص » أو خبر متواتر » [ والل أعم'"' ] . 


(۱) في 

66 فى < ومذا . 

زاجم غر چ في صن ۵ ۳۰ 
(ع) في < احتمعوا. 

(ه) زيادة من < . 


حن > 


Ire 


١١٠‏ ب 


البابالشا 


ق 


صفات اهل اب رماع 


لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم . 
والمستحمعون خلال الاحتراد / هم المعتبرون . 
۱ وانجتهد البتدع |ذا خالف ينعقد الاجاع دونه » عند من کفره 
أو فسقه . 
واحتاد : أنه لا نعقد دونه » فانه عد بعول على قوله فما نختاره » 
ولا نکفره*) . وتقبل شادته » ولا" یفسق . 


والمجتبد الفاسق » قل : لامالاء مخلافه » إذ لا بقل قرله وفتواه 


ف الدن و الدنا ۲ 


والحتار : أنه لا ينعقد الجاع مع خلانه » لأنه هك جمع لال 
التهدي والشصر في الأحكام » وصدقه مكن › والأصل عدم الاجاع 6 
فلا ينعقد على تردد بنشاً من خلاف عالم بالشرع » وهو ضعف ماخذ 
الاجاع على ماذ كرنا . ظ 

نعم ؛ لا تقبل روابته » وشبادته و لأن الأصل عدم ما ير عنه ٠‏ 

(۱) في < ولا نکفر . 

(؟) في < فلا. 


و 4 


فأما الفقيه الميرز في الفقه » الذي(" لا بعلل الأمول . 

أو الأصولي الذي ۸ [ في الفقه » فلا عبرة9" مخلافه » 
فانه لس بصيراً مأخذ الشرع بعد > ويب عله آن دسفي نما بقع له » 
فکف يتوق( الاجماع على قوله ؟ 

نعم » إن کان يحقق بکسه وفقبه إشكالا ؛ فحق أهل الاجاع | 

أن ثوا عنه . 

92 قرله يعد إحماء م » كاشكال بدي بعاد ٠‏ ااا الاأجماع 6 
فلا آثر ۸ . ظ ظ ظ 

واختار القاضی دحه الله : أن خلانه معتبر » لان أهل الاجاع 
ستندون الى رأيه وفقبه » وهو فقه متمد الله » وقد بنا أنه لا تعويل 
على عناده بعد حث أهل الاجاع عن قوله » ونزسفمم رأنه . 

واستدل" بآن ان عباس رضی الله (e‏ كان مخالف » وکان صسأ » 
ول يكن >تبداً » ومن وافقه لا بعد خارقاً . 

قلنا: لم خالف إلا وهو عتبد » ولا ن له ذلك . 

وصار عمد بن حریر" الى أنه لامبالاة بقول أقل من ثلائة » ون 

(۱) في الأصل « في الفقه فبو الذي » بزبادة فبو . ولعم 0 من 0 وإلا 
فبي ليست موحودة في > . والصواب اسقاطبا . ۱ 

(؟) من <. وفي الأصل تتنمق . 

. ح فلا مبالاة‎ 1 (r) 

. في <یتوقع‎ )٤( 

(5) في ح فلا . 

)٩(‏ هو الامام أو جغفر مد بن جریر الطبري احدث » الفسر » المؤرتء الفقيه ؛ 
تمد » صاحب التضانيف . له جامع البیان عن تأويل آي القرآن » وتاريخ الرسل 
واللوك » واختلاف الفقباء » وغيرها الكثير من التصانيف . كان شافعي الذهب »ثم 


- ۳۱۱ - 


۲ا 


كانوا عدن » فانه مدر إصابتهم وخطاً الما اون 1 


واتار : آن خلاف واحد مستجمع الصفات > 4 يملع صحه الاجاع"» 
لأنه يقطع ما ذکرناه في مأخذ الاجاع 


والخدور » مطل عله دنلاه مع ثلاثة 1 لاف فان إْصابةهم أضأ دادر ةه 


حداجتهد » ولد سنة ۽ ۷۲ ه وتوفيسنة. ۵۳۱ . (طبقات الشافعية».عجم الادباءوغیرها). 
(۳) ذکر ان السيكي في مسألة ندور اخالف في انعقاه الاجاع مذاهب : 
3 : و عله بور لا دنعقد ۱ 
: بكون اجاعاً على الخالف الرحوع اليه ونقل عن أحد بن حنيل؛ و ابن جر بر 
ن الشافعية واف نگ ر ارازي من الحنفية > وأبن خویر منداد من المالكية ا الحسين 
اخاط من المعتزلة . 
الثالث : أنه إن خالف أكثر من اثنين اعتبر و الا فلا . وهو الذي نقلهعنابن جربر 
أبو اسحاق الشيرازي » وإمام الحرمين » والغزالي هنا في النخول . 
الرابع : إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبر وإلا فلا ؛ وهو الذي نقله عن ابن جر برسلم 
الرازي في التقر:ب . ۱ 
| الخامس : إن باخ الأقل عدد التواتر ‏ بعتد بالاجاع » ولا اعتد به . قال القاضي 
أبو بكر ودذا الذي يصح عن ابن جرير . 
السادس : إن سوغت الماعة الاحتهاد في مذهب إنخااف فخلاف معتد به . 
السابع : الفرق بين أصول الدين فلا يضر . والفروع فيضر . 
الثامن : أن قول الاكثر ححة لا (جاع . قال الغز اليفيالمستصفى وهو 52 لادليل 
عليه 00 : وذلك ظاهر لأنه إن لم يكن إجاعاً فم يكو ن وت . وعلى هذأ 
الثامن سار ان الحاجب . 


- ۳۱۲ - 


إذا بلغوأ مبلغ التواتر شبو النهابة » وإن تراجعت / أعدادم الى وأحد 7 ر 
وما فوقه الدشلع © خجل غلم الخطأ والتواطؤٌ عرفا ؛ ؛ فلا ححة فيه 
عنددا » لأن العر ف سقهي بإصابتهم فضاء با 6 اد الخالط على الواحد 
والائنن عبر مستنکر ف العر ف ٠‏ 

وفال قائلون : هد غير مصور . ۱ 

وانکار هذا متاكرة العلوم بالشاهدة في الال » وإثبات استحالته 

فان قل : هذا الدی لا بد وأن يبقى مفوظاً » وإذا نقص عدد 

قلنا : قولوا مخصل الاجاع بقوهم وان قارا . 

ثم ذلك مشاهد 3 اطال » وقد وعد اارسول علیه الصلا: والسلام 
الفبرج في آخر الزمان » وقال : ( يدأ الاسلام غر با و سعود ما بد ) 
وقال : (ساأی زمان #تلف فه رحلان في فریضة فلا بعرفان من 


۱ +( لرا واا a‏ ¢ والطبراني ۹ 
وأبو نصر في الابانة » و آحد بن حنبل . 


مت ۱۳۱۳ مب 


i-۲ 


لد 


رف f‏ اله فا )۲ 
وصار صائرون الى أنه سصور 4 ولکن نمعقد الأجماع بقو 4م وإن 
) و بتسع" غير ديل او من ی له م ذو 5-9 ( و ۳۳ یلمم ۰ 


قلما : الابة لا حجة فيا ڳا ذحكرنا. » ون کان فلا بدل عل (؛ 
التفاصل ٤‏ و مأخوذ من ارداء أهل العصر الثاني الدكير » ودعوی 


ذلك هبن اکن 
ر 


صار مالك دضي الله عنه إلى أن الاجاع يحصل قول الفقباء 
السبعة!"' » وم فقباء المدينة » ولا نبالي مخلاف غيره' . 


(۱) فحفيه. 

(؟) الحدوث : رواه الحا م وصححه بلفظ « تعلمو| الفرائض وعلموها الناس فإني 
امه مقنوض ؛ وان العم سمقعش » وتظبر الفتن » <تى تلف انان ف الفر دضة فلا حدان 
من يقخضي بينهما » . 

(۳) الآية ه١١‏ من سورة النساء . 

(ء) في < غلا يدل في التفاضل , 

(ه ) الفقپاه السيعة مم : سعيد بن المسيب » عر وة بن الزبير؛ القامے بن مد بن آي نکر ۰ 
خارحة بن زيد بن ثابت » أبو بكر بن عبد الرحن بن الحارث » سليان بن يسار » عبيد الله 
ان عتمة بن مسعوت . ۱ ۱ ۱ 

(5) وهذا الذي صار الله مالك رجه الله قد آنکره جاعة من صحابه مه نهم أبو یکیر ‏ 
وأبو يعقوب ألرازي » والطبالسي » والقاضي آبوالفرج ا أبو بكر . وقالوا: 
مذهاً له 


وس ۱ ۱ 
وقيل : قول مالك : إن قوهم حجة » حول على أن رواتمم متقدمة على غيرم » 


ونقل ان السمعافي وغبره أن للشافعيفي القدي ما بدل على هذا » وقيل مول على النقولات = 


- ۳۱ - 


وقدم أضأ مد هم ١‏ النص ٠‏ 

ولا خفاء بطلان هذا » فانم لسوا کل الامة» و و امد بئة أطلال لا أثر لها . 
ولكن ٠‏ لعل صار إلى أن عدد التو انو لا نعثیر » وخالفة الأقل لا يضر » 
ون | أ كثر اجتبدی ف زمانه ۰ 


وإغا قدم قوم على النصوص > لاعتقاده أن مذهب ار اوي بقدم 
على روايته 4 واحصرت الرواية فهم عنده ٠‏ 


هذا تمل مذهبه دعد إحسان الظن به » وقد تكامنا عله | وبالئهالتوفيق' اه 


= المستمرة كالأذان والاقامة » والصحسح التعمي‌ف الصو ر تمن‌و غبرها » وهو رأي أكثر 
المغاربة من أصحابه » وهو رأي اس الحاجب » وفي ر سالة مالك إلى الليث بن سعد مايدل ٠‏ 
عليه » قالوا : وليس قطعیاً بل ظني” يقدم على خبر الواحد والقياس . وذهب القاضي ‏ 
عبد الوهاب إلى أن اجتهادم ليس بحجة ولكن يقدم على اجتادغيرم( انظررفعاطاجب 
عن ابن الما حب لتقف على المزيد من التفصيل ) والصواب عندنا : ما عليه الماهير وهو 
الحق إن شاء الله تعالى أنه لس بححة » وأن البقاع لا تعصم ساكنيها » وأنه لا فرق بين 
المديئة وغيرها . ۱ 


(۱) زيادة من < . 


- ۳۱۵ - 


۴۲ مب 


شر اوط ار رماع 


| شرطه ان يقع في مظنون . 
فان كان عقر ل لا مكن در كه بنظر العقل » » ها سقدم في مر تسه 
]ع[ اثشات۲۱ الکلام لشار ی ؛ فلا شت الا ماع 6 الأ مسمئنل 
فأما ما لا سعد استئخاره عنه كخلق الأفعال » ومسألة الرؤية » 
والقضاء والقدر ¢ فدا 5 کب أعتقاده لو ورد فيه نص ۲ 
وقال قائلون : تج ایض بالاجاع » فان إطباقهم على غير الق مع 
كثرة عددم ؛ بعك . ۱ 
واتار ۰ ۱ أنه لا تج وه ۳ لأن العقل لا يحل ذلك فى المعقولاات» 
ری مختلجة » والقلوب مائلة الى التقليد » واتباع ارجل توش 1 
قال قولا . 
هذا ما“ اختاره الإمام [ رحمه ای ] . 
(۱) زيادة من < . ۱ 
(۲) وني مامش قوله : لعله کاثبات اه . 
(۳( ساقطة من = . 
(<( فى = هذا ما . 
(ه) زیادة من < . 


- إلى 5 


إذ لو تمسك فه بقوله : ( لا می تى على الضلالة''' ) وهو نص . 


قه 3 مع عامنا بقطع التابعين الرد على من بدي خلاف مسلكهم » ولا 


" يقطعون في غير حل القطع إلا مستندن الى فطع وتقدير اجاع 


الصحابة على كثرة عد دهم / على الىدعه والضلالة » واعتقاد خلاف آلدی ؛ 
بعمد 6 کاجاعهم على قباس طا بعد ی ۲۹۱ ۰ 


ومن شرائطه جد بعش الان : انقواش العصی » لستبات: به 
استقرار الاتفاق » ثم قل یکتفی بوتي تحت هدم دفعه [ واحد:۳]» 
إذ الغرض انتهاء مرم [ عله“ ] ٠‏ ا 

وقال الحققون : لا بد من انقضاء مدت لفبد فائدة » فانهم قد 
همعون) عل رأي » .وهو بعرض التغیر » وقد روي عن ان عباس 
رضي الله عنها أنه أبدى اخلاف في مسائل بعد اتفاق لصحابة رضي 
الله عنهم ٠‏ ا 

واتار : آé‏ إن قطعوا لاف عل القطع ؛ لا حاحة الى انقراض 
العصر لأن ذلك لا سفق غاطأ وعن رأي إلا پقاطع مه 


وإن أطبقوا في حل الظن من عبر 0 فلا بد من استمرار العم » 


ا قرو ا ل بن 6 . 
لم بذ كر الغزالي هنا جواب لو . وتقديره : لكان ذلك كفياً . 
ساقطة من < . ۱ ۱ 


= ۳۱۷ ل 


۳ -آً 


۳ - ب 


آدعوی الا نتشار 1 مز اف 


والرجوع/ في مقداره الى العرف [ والغرض تن الاستقر ار (۱) | , 
يعتبر معه تحكرار الواقعة » فلو تناسرها . فلا أثر للاجماع مع 
استمرار العصر ٠.‏ 

قمل ومن شرطه١")‏ : : أن بو حو | ره 4 ۳۱ کتوه و ي فتاوهم 6 
اما طباقيم / على الفعل لا یکون (جاعا » فان نوت لا بعصمون عن 
زلات 20 4 وكذا حملتهم ۰ 
من برد عله 

وتصل مدا رضام وسکو عن أله يء ۰ 

قال الشافعي دفی لله عنه في الجديد : + لا یکون إخاعا » إذ لا 

5 ابو حسفة aks‏ هو إجماع ۹ و لو أضمروا خلافاً ؛ 
لعد في العرف سک وتم » ورضام تقرر "۲۴ عله e‏ الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

واستدلال أي حشفة سکرت بعص الصحابة في کل مسا a‏ 


6) 


۰ 


إذ لا تنتشر الوقائع التى لا تتوفر الدواعي على نقلها . 


من < . وفي الأصل « والفرض بنتبي إلى الاستفراش » . 
ف بح شرائطه 0 


- ۳۱۸ - 


نعم » قصة ابن ملحم وما ضاهپا » لا بكافون فه نقل الاستمار . 
فانه مشتهر في العرف ۰ 

ولکن دعوی السکوت وارضا من الكل مع تان ا 
اذ لا سعد إضمار واحد خلافا » وإن ل بده لفوات الأمر ¢ و أبداه 
ول ينقل ٠‏ 00 

| والختاد : أن السكوت لا يكون حدة إلا في صورتين . 


احداها : ۳ تهم وقد فطع بين أيدهم قاطع لا في مظنة القطع » 


فالدواعي تتوفر في الرد عليه ٠‏ 

والثانية'١)‏ : ها سکتون عله مع استمرار العصر » وتکرر الوافعة» 
کت ا دي ۱ فی ذلك" ] أحد” خلافا ۰ 

فأما إذا حضروا محاساً » فأفتی واحد » وسکت۳) الاخرون » فذلك 
إعراض لكون المسألة مظنونة » والأدب بقتضی أن لا يعترض على القضاة 
والفتن | وال آع ۷*۱ ]. 


(۱) في < الثاني . 

(۲( ساقطة من ت م 
(۳) في < فسکت . 
(غ) ر یاده هن = م. 


- ۳۱۹ 


1-4 


الباسب انس 


إذا أحعت الصحابة في مسألة على قولن » فاحداث مذهب ثالث 
عند [ بعض''] العاماء لس خرفاً » لام أحعوا على تسويغ اللاف » 


وفتحوا بأبهه ‏ 


وامتار : أنه خرق » 9 آجعوا على الصر » فدهوفم ¢ 
عن اق » على مر الأيام » مع كرتم ؛ محال » ولکن لا بد 
من طول الزمارا_ « ولکن أطول مما یعتیر في الاماع 
على قول واحد ۰ 

فأما إذ أجمعو | على قولين » ثم أجمع العصر الثاني على أحدهما » 
هل [ خرمه(۳) ] اخلاف بعده ؟ 


۵ب قال قائلون : [ مخرم'" ] لآن الأمة | لانجتمع إلا على الق » 
فصار هذا حةاً قطعاً . ۱ ا 


(۱) زیاده من < . 
۱ (۲) من < . وفي الأصل يحزكه . 
(۳) من -والاصل پنرته . 


- ۳۲ — 


وقال الشافعي والقاضي دضي الله عنها وهو اتاد : إلا مخرم“] 
اخلاف » لأن الاو لن أحمعوا على تسويغ اخلاف » 4ن ل حوز فقد 


لو فرص مله على فول واحد لكان إجماعا ؟ِ : 
فأما أهل العصر الأول إذا أحعوا على أحد المذهين بعد الاختلاف » 
فاختلاوا في هذه المسألة أنضاً »م في إحاع أمل العصر الثاني . 
وامْحتاد : أنه إن فرض في صورة القطسع في غير عله » فالرجوع الى 
مذهب واحد بعد القطع بجراز اللاف ؛ لا يفرض في العرف » ومن 
احادم حمل على العلط . 
قاما إذا لم يقطعوا بتسويغ اللاف » فالرجوع بعده ماع قبل 
انقراض العصر | إذ تبن به عدم الاصرار۳" | والا ماع على اخلاف . 
وبعد انقضاء مدخ الجاع > لا يفرص الرجوع : 
فان قمل : آهعت الصحابة - في مسألة رد الشب - إذا وطئت(۱۳- 


بالعس 55 على مع الرد » أو الرد فج العةر ١‏ کت ۳ 
مذهاً ثلثاً ؟ 5 


قلنا : ذاك منقول عن“ الآحاد » ولا [ ينتشر'* ]| | كل هذه الواقعة 


فلا إجماع شه ۱ 


. من < والاصل لا يحزئه‎ )١ ١ 
۱ . » من عدي ون الل ونإ تنيت تدم ال ار‎ 06 
م کثر‎ , Ey في ح وطىء . والعقر : بالضم دية فرج المرأًة‎ )۳( 
۱ ۱ . ذلك حو وس و أه لصاح‎ 
3 
3 


)٤‏ ف 


۳۳ (۰ 


لدأ 


۳۲۱ ب الخول-۲۱ 


ولا معنى لقول بعض أصحابنا : إنهم قد قالوا على املة بأصل الرد » 
فق وافقنام ره 
إذ الرد مع العقر يناقض الرد انا من يع الوجوه » إذ لو فرض 
الاجاع عله لكان الرد عانا خرقاً للاجماع . 
فان قىل : مادا | تن | ر جوع المفتي عن مدهبه ؟ 
قلنا : إذا أفتى بتحريم  »‏ أفتى بنقيضه ؛ فقد رجع » وكذا إذا 
قال رجعت » فاو" أفتى وقطع به  »‏ أفتى بنقيضه ؛ فقد رجع عن 
مذهين » أحدهها اک » والآخر القطع به . 
وان کان“ تردد ايتداء ؛ فلس ذلك مدها - في تقدير(؟) القطسع 
لانن دج رجوعاً > وت ارتکب خلافه لم يكن رحوعا » لانه 
لاس ود 
وتصل به آنه لو أفتى أبو a‏ رضي الله عنه في مسألة » وأفتی عر 
رضي اش عنه فیا بنقيضه » وها علا وقوع الاختلاف » بستبان من 
خلاف | مع عدم النكير » إجماع على الخصوص على أن المسألة تلف فما > 
ادب وان لم يصرحوا به » وذلك معلوم بقريئة الخال / قطعا . 
إذ لو كان مقطوعا لما تركرا التكير فيه . 0000 
وقال قائلون : لا تن به » لأنه لس مصرحاً به كالفعل . 
وهو فاسد » لا ذكرناه من القرينة [ والله آعل" ] . 


ست ۲ 


ْ ود عترم ابواب 


الباسبالاول 
۱ 


مره » و اام على مدرب 


آما حده ؛ فقد قيل : إنه رد الشيء الى الشيء ##امع . 


وهدا فان 


الأن e‏ رل » والشی؛ ۷ يطاو ۳ rE‏ 


5 الشی ٩.‏ ل ا اکن متنعاً تفا بینتا وسن المعتزلة . » أما 5 كان 


مكنا فكذلك لا يشمله اله يه عندنا » ويشمله عند المعتزلة . ولدلك ل نورد على أني هاشم 
أن القباس 


بحکه عليه » لأنه حا ر على أله فى أن الشی» یشمل العدوم المكن.. 


ري ف و ااعدوم عندما عر فه ان : « حمل الشيء على ذبر ه بجر | 


(r)‏ هن سح . والأصل « فقد انتفی » قال في الستصفی بو عازن 


والأصل کونها موجودين » بل رها إستدل بالنفي على النفي ا و 


سي ء لأن المعدوم لسن بشي . عند نأ «( . 


- ار 


وقيل : إنه اعتبار فرع باصل [ امع ] . 

وهدا فده احتال أصلا 

والأصح ما قاله القاضي دحه الله : من أنه +0 معلوم على معاوم » 
ف ائات حڳ » » أو نشه يانات صفة أو حم | و تفا [ عنما" | 1 

و کذا كل عارخ 5 على هد | ا معنى 4۹ و هده نوج لاتسيز > ولاس حداً 

بقوام ۲ المحدود کا برتضه أهل التحقيق في الأحناس والأنواع اا 

والقماس ينقسم الى : عقلى » وشرعي 

وأنكرها الحشوبة 5 

وأثبتها الجاهير . 


والحضشلمة : ردوأ قاس العقل ظ دون الشرع : 


(۱) من < . وق الأصل ؛ بأصل جامع . وقد عرف ابن ا القياس بقردب 
من هذ! اطد؛فقال . : « هو مساواة فرع لأصل في علة حكه ¢« . 

(؟) الذ في الأصل و <« أو نفيه عنه » والصواب ما آثبته . ۱ 

وقد ذکر الغزالي هذا التعريف في الستصفی ٤/۲‏ ه فقال : وحده « أنه حل معلوم 

رمش ال E‏ میس جامع يومنت بات حم عد ۰ 
أو نفيها عنها » .| 

ونقل إبن الحاحب هذا التعر دف عن القاضي رحمه الله . کا ذكر الغزالي هنا . 

قال ابن السبكي وعبارة القاضي في التقريب « حمل آحد المعلومين على الآخر في 
ااب بعض الأحكام لما أو انتفائه عنها ؛ دأ جامع ينها فيه » أي مس كان من اثبات 
صفة أ و حك لما » أو تفي ذلك فقا اه م قال : ولنشرح اد فان الحققبن منأصحابنا 
علية . ( رفع الحاحب ا 

وعرفه الإمام الرازي وأتباعه بأنه : « إئيات مثل حم ا في معلوم آخر . 

شتر|كما في علة اطع عند الثبت » . 


۳۲) — 


والداوودة : ردو! قاس الشر ع » دون العقل . 

| وصاد الى رد قياس الشرع حمل الروافض سوى الزیدیة؟۳" < lr‏ 
وجملة الخوارج من الإباضية" » والأزارقة“ » وبعض النخدات" » 
۱ ومعهم. لظام“ . 1 ۱ 

و او هام ۲۲ : e)‏ » إلا ما نص الشارع عليه » من تشبيه وقثیل . 
کقوله تعالى : ( فحزاء" مثل" ماقثل من النعم'"' ) . 


(۱) م أتباع داود بن علي من خلف » أبو سلیان البغدادي الأصبباني » إمام هل 
الظاهر » الذین دقفون عند ظواهر النصوص » ولد سنة مائتين وكان إماما ورعاً ناسكا 
زاهد] توفي سنة سعین ومائتين ( طبقان الش‌افعية ۲۸/۲ تاريخ بغداد ۳۹۹/۸ 
تذ کر ة اطفاظ ۱۳5/۲ » شذرات الذهب ۱۵۸/۲ وفیات الاعیان ۲۹/۲ وغيرها ) . 

(؟) م القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ي طالب في وقته» وإمامة 
ابنه یی بن زيد بعد زيد . وم ثلاث فرق السليانية » والجارودية ء والبترية (الفرق بين 
الفرق ص ۰۲۲ ص 6م - الملل والنحل ۲۰۷/۱ ) . 

(۳) م القائلون بامامة عبد الله بن [باض » وافترقت فيا دينها فرقاً » معبم هوى 
شسون اليه ( الفرق بن الفرق ص ۱۰۳ ). 

(:) هؤلاء أتباع نافع بن الازرق المكنى باي راشد » ول تكن للخوارج قط فرقة 
أكثر عددا » ولا آشد منبم شوک . والذي جعبم من الدين أشياء منبا أن مخالفهم من هذه 
الامة مش ركون ( الفرق بين الفرق ص + ۸ ۰ الملل والنحل 551/١‏ ) . 

(ه) وم آنباع نجدة بن عامر الحنفي من الخوارج آقامواعلی[مامته مدة م اختلفوا 
عليه لأسباب عدة وانقسموا لثلاث فرق ( الفرق بين الفرق ص ۸۷ ۰ ال والنحل 
١ ۲۱‏ ). ۱ و 

(1) راجع ترجته في ص ۲۳۹ ۰ 

(۷) راجع ترجته في ص ۱۳۷ ۰ 


)۸( الآية ه٩‏ من سورة المائدة . 


- ۳۲۵ — 


ورد القاسافي1' وال روافي"' جلته » إلا ما في معنى الأصل » كالأمة 
می العبد في f>‏ النسرابة 
وافرة ف مدى الفار في 2 فى التنحس 6 بالموت في ألاء 


و6« 


واله صار بعض من بقل بالقباس من اصحاب الظواهر 
ثم السکوة انقسموا » ممم من تلقى رده في استقبام العقل . 
ومنهم من قال : في الشرع ما يدل على محر عه . 

ومنهم من قال : هو مردود لأنه لا دليل على قبوله » من عقل ونقل"۳. 

والذئ تلقوا من الاستحسان انقسموا » منم من قال الظن قبح في 
نفسه » لاله ضد العلم 6 والعلم حسن . 

وهذا بطل بالوت » والغفلة » واطنون » والوساوس » فإنها أضداد 
لعلى » وهي من فعل اله تعالى » ويبطل بالنظر والشك » فانه مأموو به 
یی | ولقیح لا يوبن وع جد العم : 


(۱) نسبة إلى قاشان » ولعله آبو بكر عمد بن (سحاق وكات داودياً م صا شافعياء 
له كتاب الرد على داود في ابطال القياس » و كتاب إثبات القياس » وغيرها ( الفبرست 
۱ - تبصير النتبه 2 ١١‏ ) والناس بقولون قا ساني بالشين |اءحمة e‏ 
ات ۱ والتبصير ) . ۱ 

( ۲ ؟) لسبة ال پر اش » دة قدعة قرب بغدأن ) و المراه أنو الفرج العاف 
أبن زكريا النبرواني الجريري كان أعل الناس في زمانه يعرف كل أنواع العلوم توفي سنة 
تسعین وتلامائة ( اللباب ٩/۳‏ ۲ ) . 0 ص. ۱ 

) 6 وخلاصة القول في الخلاف في دبحية القاس أن الفرق المؤجافة یز من منع 
التعيد مقتضاه عقلا » ومنم من أجازه عقلا ومنعه شرعاً » وهنم من أجازه .شرعاً وعقلا 
ولكن قال لم دقع . وهنهم من قال بالجواز والوقوع . والقائلون بالوقوع قيل بدلاةالسمع 
والعقل » والأكثر على أنه بالسمع.. وأن دلالة السمع عليه قطعية » وأبو الحسين ظنة . 
والفاتونبالوقوع بعضیم أنه وقع مطلقاً وبعضهم على أنه في سش الصور » على تفصیل 
براجع في في مظانه مره ن کتب الا صول . ۱ 


3 ۳۲۷ - 


وهنهم من قال : لا يقبح الظن في نفسه » لكن د-تقیح من الشارع 
القاءٌ الشرع الى متبط الظنون » ومرتبك الجبالات واخالات » وجعل 
الامر عبان ١‏ العقلاء حتى | يتمرا''! | فيه » وعد تنازعبم على انقراص 
العصور م تر 

فتقول : لا ؛ بل هو الستحسن قطعاً » فان الأفعال يحملتها إقدام] 
۲ احجاما يحسن کونه مستنداً الى رمم الشارع . 


والوفانع لا نجاءة فا والالفاظ احصورة لا جوا » وتر كينا سدی 


مهملا لفعل کل" ما بشاء ؛ قبح . 

فعین تفو لضه الى اراء العقلاء » وار باب الدراية”؟) ماحد الشمر بعة 
را اک را عن اي ۰ دا 

حققه أن مثار القبح هو الاعتماد » والعقلاء بأجمعهم -- 5 ۳ 
الالتحاء الى الظن والراي عند الارتباك في واقعة » فانهم بقدمون علیا 
على ظن غالب » ولا بستقبحونه . ۱ 

هذا بعد التزول عن قاعدة الاستقباح » وهو مردود » فان کل کن 
/ حور ورود الشرع به عندنا . ۱ 0 

فان قىل : لا سك [ في" ] أن یه الى النصرص أحسن . 

قلنا : هذا حسن من قائل في ترك النص على الافة وتعمين اخلفة » 


فان ذلك رك الناس على جه الة أفضى إلى و فساد وال 08 ظ برد 


باللص آعر كن » فانه آمر معن . 
آما الوقائع قلا ضط فا > [ فبيا اب بالنصوض آمر محال تصویره ‏ 
(١‏ في الأصل بتمیموا . وني < يتهيئون . والصواب ما أثبته. ۱ ۱ 
(؟) في < الدريانه . 
(۳) من ح . وليست في الأصل .. 
)4( من . رق الاصل فقباعا . 
= ۳۷ 


۳۷ ا 


جه 


والذين زعوا أت في لشرع مایدل على رده ؛ تمسكوا بقول : 
( ان" بعض الظن” 1م977 ) . 
وبقول ابي بكر الصديق رضى الله عنه : « أي“ مماء تظلتی » وأی" 
أرض ثقاني إذا حكمت على القرآن برأني » دا 
وقول ابن مسعود رضي الله عنه : « لو ححكمنا بالرتأي لر" ما 
كثيراً ما حل الث › وحالن اغاغ 
وقول ابن عباس [ رضي الله عنه : « إن[ الذي أحصى رمل 
عالج عدداً ۶ يجعل في المال الثلث » ۳9۶ » والنصف » » في رد 
قاس العول . 
قلنا : قوله تعالى : ( إن" بعض الظن" ١*1‏ ) . مقول به عندنا » 
فللرصف بعضه لاف . ۱ 
۷ب وقول ابي بكر رضي الله عنه بتع( / و9( ج في القرابت 
برأينا » فان للتفسير مسلکاً مضوطاً لا نتعداه » وقد قال عليه السلام : 
( من فسر القران برأیه فلت وا مقعده من النار ۳ ) . 
وقول ابن مسعود رضي الله عنه : مول على قباس بحرم محللا بالنص » 
ومثل هذا الرأي متروك . 
وقول ابن عباس رضي الله عنها : دلبل على قبول القاس » فإنه 


(۱) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . 

(۲) في <حلله الله . 

(۳) ساقطة من د . 

(16) في امتيع : 

(ه) في فلا غم . 

(1) الحديث روا الترمذي بلفظ من قال في القرآن بغير عل . 


ممم 


ما قال ذلك عن نص » لكنه غلظ الأمر في تفضيل القياس » وقد كانوا 
بعتادون ذلك لاعتادهم على قلة الرعونات » ونحن لا نخلظ الان‌عی‌اجتهدن 
لآم م لا حتماون : 

ثم نعل على القطع منهم آم کانوا شنورون ویقسون قطعا ۱ 

م بعارضها ظراهر أظبر هنا » كقوله تعالى ( فاعتسروا يا أولي 
الأنْصّار ) ۲۷ » وقوله عليه السلام للسائل عن تقبيل الصام : ( أرأيت 


لي ممصت 0 ( »> وهو فاس 3 


وقوله اج كيد «اسث سألته عن ril‏ اج عن آبما ات ت فقال ۰ 
1 أرأ نت لو كان 3 أبيك دن" فقضته 5 ) » وهدا [ عبن ] 
القاس . ۱ a.‏ ۱ 


والفرقة الثالئة قالوا : رددنا ماکان ۲*۱ / العقل لا يدل عله » 
ولس فه نص کتاب » ولا خير واو يقطع اليم تم به . 
فلا ۰ یدل علمه ثلاث مسالك ۰ 


00 الآية ؟ من سورة الشر . 
)۲( ا راف ابر رو وسح بوكر دوا سان 


وال جاک » وهو عن مر قال : هششت بوماً فقبات وأنا صام » فأتيت الني صلى الله عليه 


۸ ا 


وسل فقلت : صنعت اليوم أ عظیماً » قبلت وأنا صامٌّ » فقال ر سول الله صلى ألله عليه 


وسل أرأيت لو قضمضت باه وأنت صاع 7 قلت : لا بأس بذلك فقال صلى الله عليهو سل : 


ففم ؟ . 


(۳ 0 ی ی سا ا ع و 
سلا وكلبم بروونه عن رجل من خثعم » وقد اختلف هل السائل امرأة أم رجلا (راجع 


ا ل ا ۶ ). 
)٤(‏ زیاده من < . ۱ 
(ه) في <رددنا فان العقل . 


. من <. والاصل بقطع ولا یتح‎ )٩( 


- ۳۲۹ 


8ب 


امرها : 


م قل الا من الصحادة 1 من ۲۳ | ا توارم ف الوقائع ال 
ور جو ۶مم إلى الصالح والقاس 0 


93 منقول ف واو معفر 4 تورث 5 القطع 6 1 كأخار ۱۲۱ ١‏ 
ار و آنو 4 وقد أجعوا عله ¢ والاجماع ححة و ۳ ¢ 3 ذ کر ناه ۰ 


الیل ارم ی ۱ 


أ تحمل الأمر خرن : عم خرن 5 ۱ ی الصحاية رضي الله عم ۱ 
[ من ۳۱ ] 007 ج أمرهم من رة السة.فة ا ٣‏ وال ی الامة 4 
و هو آخر من مات من الصحاية 41 4 كانوا يفون ۴ التحليل والتحر يم 4 
واطقن والاهدار » والاهور الخطيرة: ¢ و الوقانم كثرت على متعر ص8۲ 
أيامهم 1 ونقطع بأن النصو ص لم تكن وافمة 5 4 فاخا كانت روج 
م کانوا محمون على الفتوی هحو م من لا ری [ ۳۸ ضطاً . 

واا ر الاحاد ا تبلغ ألفاً » و لا ظن re‏ راء الامر على ان 5 


والتحک « فلا #۴ 4 وی المصالم . 


PITH )۱(‏ 
(؟) من < . والأصل 5 
(۳) زياده من < . 


)٤(‏ بل الصواب أن آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل عام بن وائة 


آن الأسقع ل واثلة س الأسقع . توف سئة 0 وقيل عشر ومافا 0 العبر ۱۸/۱ ١س‏ 
الاستنعات ۲ ) . ۱ 7م ۱ 


(ه) في < منفر . 
(5) زيادة من < . 


~re — 


والنظ ام » [ PU‏ ]أ ان؟ نکره » له على قصدم جلب الال > 
وا کتساب اطشمة » وهذا من قل دی الرء . ۵ 
٠‏ فان قبل : : فقد قاسوا في صورة مخصوصة » [ و ۳ ] لو اتفقت 
واقعة يعبد مثلبا > 0 فا » من أبن تلقتموه ؟ وهلا توقفت (4) 
على ما نقل منم ؟ ظ 
قلا : فهمنا ۲ الضرورة ا نقل عنم تشوق إلى لى القباس في وقالع 
1۳ تتفق لو رحد ونم كانوا لا عتنعون عن الفتوى فا 003 كانوا ۱ 
فانم کانوا على طول آمادهم لم ينقل واحد منم أنه أبى عن الفتوی 
في واقعة وقال : لا نص فيا . 
امالك امالث : ۱ 
روي عن الني عليه السلام أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن 
( عاذا 3 ؟ فقال : بکتاب الله . | قال : فان لم تحد ؟ قال : 
فبسنة رسول الل يلع . قال فان لم تحد ؟ قال : أحتهد أ“ ] رای 
فقال : اد لله الذي وفق رسول رسول الله [ لا برضاه رسول اه( ] )6 


زيادة من = , 


ف في < وقفم . : 
ا E e.‏ إن ۸ تجد ? فقال ‏ 
5 زيادة من سح . 


۳ ۳ ۷( الحخديث رواه آجد » وأبو دأود » والترمذي . ولكن قال البخاري 5 
وقال الترمذي لس اسناده عندي متصل 4 وأنتصر المعض اصحته ۰ 


- ۳۳۱ - 


۲۹ - وقرره علمه » وأثى عليه پسیبه » وهو نص مقطوع / 
فان قىل : كف تثبتورن قاعدة قطعة بر واحد بتطرق اليه 
الاحجال ؟ . ۱ 
قلنا : نعلم على الفرور: أن الصحابة لو ارتبكوا في قبول القیاس 
ورده » ونقل لحم الصدیق على اتحاده هذا الديث ؛ لقضوا وجبه . 
و نعلم آن الصحعف الي کان برسلها رسول الله ۳ ۳2 ولا ته على 
الللاد » لو استملت على اک پالقماس لا کتفوا فما بقول الواحد . 
فان قيل : كف بتلقى القطم من الظن ٠.‏ 
قلنا : و قوع الظن مقطوع به۲۱۱ » ووجوب العمل عنده مقطوع 
ره 4 تلقا من إجماع قاطع 4 وهو کوحوب الإقام على القم إذا حقق 
قامته يخبر الواحد » فكذلك العمل [ يخبر الواحد ۳ ] عند وقوع 
الظن ۳۱ . ۱ ب ۵ ۱ 


)۱ ساقطة من < . 

(*( ساقطة من < . 0 0 ۱ ۱ 

(۳) قال لن الحاجب : « فان قيل : أخبار آحاد في قطعي - أي فلا بكفي - 
وذكر اعتراضات أخرى م قال : والجواب با متواترةفي المعنى كشجاعة علي » وقال: 
« لنا: ثبت بالتواتر عن جع كثير من الصحابءة العمل ده عند عدم النص و إن كانت التفاصيل 
آحاداً » والعادة تقتضي .أن مثل ذلك لايكون إلا بقاطع » اه . فدل هذا على قيامقاطع 
على القياس . 


is‏ ۳ج 


ابابالش ی 


فى مراب الشاسی » وصط افسام 


رتب عاماء الأصول القباس على خس مراتب . 


00 Pea 
: اف رتم اررو یل‎ 


و لمات : ۱ ۱ 

تتصص الشارع على قياس . 

و المالم : ۱ 

| إلطاق الشيء با في معناه » کقولنا : الأمة في معنى العبد ۲۱ . 
قياس العنی » وهو ينقسم إلى الأجلى » والأخفي . 
و اخامسم : ۱ 


قاس الشه » وهو مصدر بالطرد والعکس . 


(۱) في < الرتبة  .‏ 
(۲) أي في السراية . 


— PYP ~— 


المفهوم من الفحوى » كتحريم ضرب التعنيف من فیم النهي عن التأفيف . 


9ب 


۳ ۱۳۰ 


وقال الاستاذ ع القماس ينقسم إلى مظنون 6 وال معلوم ١١‏ ۲ 

م المعاوم قل شرب در كه 6 و ود سعد ماله 4 لافتقاره إلى 

والمظنون ينقسم إلى جلي 1 وخفي(!") » إلى أن تتعارض الظنویرت 
فيرجح | بسالك ۲۳ ] نذ کرها في الترجيح . ۱ 

قال القاضي : الظنون ۱ متقارية (؟) ١‏ لا توب فما » ول يقم 

سالك الظنون وزناً » ومنه ار اطلاف بدنها في تصويب المتهدن على 
ما سند کره ي ` ۱ 

ولم ختلفوا في أن قياس المعنى والشيه من أبواب القماس . 

وما عداها من الاقسام الثلائة ؛ اختلفوا فها » أعنى الفبوم من 
التأفف > ومنصوص الشارع » واطاق الأمة بااعید . 

وأها فجي ى الطاب » وهو فيم رم الضرب من آنة التأيف : 
ولا معی لاقاس صو اه ۰ ۱ ۱ 

قال القاضي : لاس بقماس / أنه مفهو م من فحوى فهم المنصرص من 
غير حاجة إلى تأمل » وطلب جامع . ا ا 

واتار . أنه | من المفبوم"' | » لا لما د کره القاذي ¢ إذ لا بعد 
فى العرف أر يقرل اللك ادمه : اقتل اللك الفلافي » ولا تواحبه 

(۱) في < إلى معلوم وإلى مظنون . ۱ ۱ ۱ 

(۲) في < إلى خفي وجلي . 

(۳) من < ؛ وفي الاصل مسالك . 

)<( من ح . وف الااصل متفاوتة . 

(ه) في < قال . 
)٦(‏ في < ليس بقياس لا لا ذكره . 


س ۳۳ - 


بكلمة سددة » فلس فم ذلك من الانظ من صورته » ولكن لساق 


الکلام 6 وقر نة 0 4 فم على القطع 4 اد الغرص ٠‏ مره ٤‏ 


فلا بعد قتاساً » واخلاف آبل إلى عبارة 
و أما متصو بت الشادع نصا فى حق سّخص معان هل بعد قباس ِ. 


قال قائاون . لا يعد قناسا 6 انه وم من النص ١‏ ذهو اک 4 
و تأیدو | بأمور أحدها . آن خطاب و وت | بعمم "| على 


جميع الاعصار ولا يعد ذلك قاساً » وما أن الشارع لو قال لشخص ‏ 


لا تا کل الان ۱۳ » فإنه مم“ » فیم على القطع منه ۷۳ أن سبب تحريه 
کونه قاتلا في حق جع الاس كن تفس النضن. . 

ومنها : أن هذا القاس » إن ۱ نی من النص ؛ فپو جال > 
وإن 0 فأي حاحة الى القياس . 

/ و اناد : أن هذا قاس » لا ۆة تنقطع *) 7 لنظر عن . dey‏ 
نظر ان فه ‏ ۱ 

آحدها : بان عل . 

والثانى : بان أنه لا تخصص 4 وعلل الشارع ور خصصها. ۰ 


ويتبين هذا بضرب مثال » وهو أن یقول الرجل لو کیله ۲۳ : بع 


في = فعلمئا . 


۳۳۵ — 


i LE 


أ 


هذا الغلام فإنه ميء الأدب » أو ذمم الوحه » فوجد في غامانه من هو 
فوقه في ذلك المعنى » ل عه . 

و كذلك الشارع قد "١‏ يطلق الرجم »> ویعلله بالزنا » ولا يتعرض 
للاحصان > ْم حن نستنىطه . 

وستند ۲۳۱ هذا إلى أمر » وهو أن القاس لس موجاً لذاته > 
ولكنه أمارة الي " شرع » وهذه أمارة نصها الشارع . 

وأما ماذ كروه من إلاق | أحد العصرين بالآخر فنقلب + علهم » فانه 

لا يفم أا من اللفظ ها مستنده ؟ 

فسمقو لون : هو الاجماع 

فنقول : الاجاع آغنانا عن القياس فيه . 

وأما ما ذ كروه من أمر السم ؛ فذاك مفبوم من القرينة » لا من 
اللفظ » إذ بان على القطع شفقة الشارع على حع الاق 

وأما إلاق اشيء ما في معناه » قال قائلون : إنه قاس . 

| ولتار : أنه ليس بقياس » ولا منصوص آیضا » ولکنه مفبوم 
من النص على الاضطرار من غير افتقار فه الى [ افتكار<؟' ] . 

ثم قالوا : فائدته إن كان قياساً قدم على الخبر » وإلا فلا. 

وقال الاستاذ أو اسحق : هو قياس » ولکن لا يقدم على الخير . 

وهذا ما نعتقده في منع التقديم » واطلاف بعده يرجع الى إطلاق عبارة . 

ولا بد من ذ کر ضابط هذا القسم » وقد قال الاستاذ أبو اسحق : 


ف الأصل وقد يطلق واثبت من = , 
ا 


- ۳۳ 


هو منقسم الى : م سالك الى ما منه استقاق النص 4 كالأمة مع العید 

إذا فال : عد » وعده » إذ الحو درة تشماها . 
وما لا ستند المه ٠.‏ ذهو دو به 5 

. واضابط عندنا لهذا القسم » ما هجم الفقبه على فبمه من غير تدبر 
ونظر » فيقع معلوماً على الذرورة »> فلو صار نظرياً ؛ خرج عن 
کونه معلوهاً.: ` ۱ 

والعحب أن العلوم العقلبة تنقسم إلى النظربة والضرور 0 » وهذا 

لا انقسام فه . ا 

نعم ؛ يدرك المرء تفاوتاً بين عله ينفسه » وعامه بغیره(۱۳» فشل 


کا ذكرناه | في تحريم التأفف » لأن ذلك بشترگ في دركه العوام ‏ 


واطواص » وکن الا في معنى العبد ؛ لا يدر که إلا الفقيه المنثبت » 
وذلك لا مخرجه عن کونه معاوما . يا أن التواتر المورث للعلم > يعتبر 
في كل فن فى حق أهل اخبرة به » في القراءة بالقراء » وفي الحديث 
باد ثين 6 | وبالله 9 | 


— ۳۳۷ 35 الخول - ۲۲ 


۱ _ ب 


شما یت ب علل اررصول 


ادا جر ر العال في قباسا 4 فرده 9 ی 4 فاد ظط و لب باشات عه 


[ ای " ] ال 

أن بسلك مسلك ادال » فبقول : السائل" مطالب" بالاعتراض عليه » 
ولس على إثباته . ۱ 

57 ما صار يعض الناس الى الا كتفاء به . 

وهو باطل ۱ 
فان ادعى علة الأصل مذمبا » كأهل الفترى » فلا خلى فيه وات 
وسطل ذلك عسلكين . 


امر شرا : 


آن بقول + إن كنت طارداً ؛ فد کر وحه طلان ی » وان 
تقنع !۲ بالطر د © فلم کو نه عله , 


(۱) زيادة من < . 
۶ 


2 FFA — 


10 
و لز ضر : 
أن يقول : | تثبت تعليل الأصول با ذكرته على التشبي » أم لك 
فبه ۰ 9 ش ۱ 


فان اشتغلت''' بائباته تشبباً . فالکفر خير من هذا المقام . . 


وإن زحمت أنه منصوب لشارع ؛ فيم عرفت ذلك ؟ ول حصکمت 


به ابتداء من غير مستند ؟ 

فان أبان الإخالة دللا عله كفاء ذلك » وعلى السائل الاعتراض بعدهء 
ولس عله أن يعد جيم الاعتراضات ويدفعها . [ فان(۳) ] المناظرة9) 
معاونة على النظر » وقد آسس كلاماً عند إبداء الإخالة » وفبله لا 
طالب" السائل” بسان ا لاس مخسل ¢ لأن السئول بعد م يدل“ 5 
و عن » <تى ستوحب الاءبراص . ی : 

فان قال السئول : دللى على ثوته ؛ عحزك عن الاعتراض عليه . 
معتمیا ان المسزة صارت دل ال عن العارخة 

قلا : رات" العجزات لا مطمع في الوض فيا الآن » فلا تثبت) 
العلة بأمثاله . ا 

تم المعحزة إذا لم تقم بين يدي السحرة » أو أهل ا طبر ¢ ل 

(۱) من <. وني الأصل ۳ 

(؟) في < استقللت . ۱ ۱ 

(+) في الاصل وح فانه . والصواب ما آثبته . 


— FPA - 


| - ۲ 


۲ - ب تكون ححة | » فالتحدي بالفصاحة لكن"” مع الفصحاء » وقلب العصا 
حي الور 

فالسائل المقل* » إذ' عحز » کف يدل ذلك على صحة الدليل ؟ ٠‏ 

فان قال : الدليل عليه اطراده ‏ فبذا أوان ذكر مسألة الطرد . 


مسأل انا ا مط 
لا ححة فمه عندنا!۲ . 0 
وقال فائلون : هر دحة١'"‏ على الاطلاق » دهتمد عله الفي . 
وخصصه مخصصون بلناظر الجادل » دون الفتی۱» . 
وقال قائلون : من ردوا الطرد : يُكتفّى ‏ باخالة أحد وصفي 
العلة والثاني محتمل وان م [ جل“ ] - الاحتراز عن النقض 5 ١‏ 
وهذا أيضأ باطل » فان وصف العلة ينغي أن يكون مناط حک 


الشرع » والعبارة احرد: حركات اللسان © واصطلاح أهل اللغة ء فلا 


(۱) في < مسألة : والطرد انض لا ححة الخ ... قال الامام الرازي في احصول: 
والراد منه الوصف الذي لم يكن مناسباً ولا مستازماً للمناسب إذاكان الحم حاصلا مع 
الوصف في جبع الصور الغابرة نحل النزاع . وهذا اراد من الاطراد والریان ؛ وهو 
قول كثير من فقبائنا . ( إرشاد الفحول ص ۰ ۲۲ ) وقال ان السبكي : هو مقارنة 
الج لوصف . قال الحلى : من غير مناسبة اه . جع الجوامع ۲۹۱/۲ حاشية البناني . 

(۲) وهو مذهب جور الفقماه و التکلمین کا نقله القاضي عنم » قال‌القاضي حسين: 
لا جوز أن يدان الله به . قال ان السمعاني : وسی أدبو زيد الذين معلون الطرد ححة 
والاطراد دلبلاً على صحة العلية - حشویة أهل القیاس ۰ قال ولایعد هو لاءمن جلةالفقباه . 

(۳) واختاره الرازي » والبيضاوي » وحکاه الشيرازي في التبصره عن الصيرقي 
ونسبه الاسئوي لاغزالي في شفاء الغلل . 

. هو اختبار الكرخي‎ )٤( 

(ه ) من < . والاصل م۸ جد 5 


e —‏ لد 


کون مناطاً اح > فلا شمن وصف التعلل من غير مستند من إخالة 
أو غيرها 

فالان برد على القا تلن بالطرد بأريع ٩۲‏ مسالك 4 بعد الإحاطة بن 
الطره ا مخض 3 هو الذى لا ناسه اطع ٠:‏ ا و نامه حسب مانا ست 

الاك اررول : 

أن تقول اذا اسب | حسب مناستته لنقمضه ¢ فلس ات ال 
به ؛ أولى من نفه » فؤدي ذلك إلى تافو الأدلة وتساقطبا . 

۱ الثالى : ظ 

أن الشارع م يؤهل لنصب ی إلا متحراً في اله 1 را 
بصفات ¢ فلا .و إلا أن کون من آهل النظر فى في مصالح 
الشريعة » ولو ا كتفى بالطرد لعلق الك بعل ما لکل | آحد(۳)؛ 
من غير أفتقار إلى ممصت صوص ۰ 

اثالث و ۱ 


e [0 (۱۱‏ - والا فالقباس آربمة مسالك , 


(؟) فيح یستند . 


(٭( و ذلك تص الشر دعة من و ی الاهو اء ۱ و معا للنزو ات والعصسات 0 


قال الشوكاني : قال القاضي أبو الطيس الطبري : ذهب دعض متأخري أصحانا ل أنه 

بل ا و ی و مس آعرعات أن حضفة في العراق » فصاروا 

بطردون الأوصاف على مذاهبهم » ويقولون [نبا قد صحت » كقوهم فى .هنين الذاكن. : 

آلة الحدث » فلا بنتقض الوضوء بلمسه » لأنه طويل مشقوق » فأشبه البوق ؛ وف السعي 

| بين الصفا والمروة : إنه سعي بين جبلين» فلا یکون ر كنا كالسعي بين جبلين بنیسابور» 
ولا يشك عاقل أن هذا سخف اه ( ارشاد الفحول ١؟؟‏ ) . 


- ۳4 ۱ = 


۳ - ب 


۳ - ب 


شه مالك الصحابة رضى ألله ۶مم 4 فم الأسوة والقدروة؛؟) وقد كانوا 
دعتيرون مصاا ح الشرع 1 ول تمسكون بااطر دیات . 


المأ بسع : ۱ 
وهو الختار 6 أن باب التمک وة ف الشر ع "۳ ۳ 
الامر على معلوم أو مظنون » والعلل" "ا لا مطمع فيه في هذا ر 0 


وغلبة الظن لها في 99 العادة مسلك لا حصل دونه » فالظن لا غاب ۱ 
ب من غير سیب » يا لا بشع الائع ۹ دون ۲ الأكل » والاطراد 
ب على الظن قطعا . 

نعم ¢ للشارع أن شم يخصب ما لس عخضل آمارة 1 3 ت( 
باشات ال ابتداء . 

ومثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالل : مائع لا 
تبنى القناطر ١‏ على حنسه » فلا تژال النحاسة به کالدهن » فپذا طو و۷ 
لا نقضش عليه » ولا ستحيز التمسك به من آمن بالله واليوم الاخر . 

سم الثاني" : 

ما يتمسك العلل ب به في إثيات علة الاح ل » وهي ثلاثة انواع . 


e (۱) 

(۲) في القدرة و الاسوة . 

(۳) وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن موحت . 
(4) ساقطة من - 

(۵) الأ )لاتحم رابت 

(5) في < القنطرة 

60 في = ح مطر د . 

(۸) آي من الباب الثالث . 


- ۳۲ — 


التمسك دص الشادع على وصف فتحعله!١!‏ عل 5 


ومثاله : قو له تعالى : ( كملا ون دولة” دين الاغناء منک ) 


من الفاظ التعلل . ۱ ۱ 
انوع اثالى : 
اعاژه اليه من غير تنصيص » كقوله [ عليه السلام“ ] في بسع 


الرطب بالتمر : ( فلا لذن۲۳) لا أن سأل عن اطفاف . 


وكقرله تعالی : ( والسارق” والسارقة [ فاقطعو ] * ) » فان 


لسرفة عك » فانها حرعة | یلق بها العقوبة الزاجره » وقوله تعالى : 
( جزاء با كسا ) . اما لا نعل أنه لا محازی۱۱۳۱ لاسلامه » وحسن 


عماد ته ( وقوله : ( نطلا ) » كذلك إعاء اليه 


) ( في < على وصف تعلله علة . 

(۳۲) الآية ب من سورة الشر . 

() ساقطة من < . 

(:) الأية ۱ من سورة الانفال . 

(م) زيادة من +. ١‏ ظ 

60 الحديث رو [ه أحد 5 اف داود 5 والترمذي و صححه ؛والاساني» و اس‌ماحه» 
وان خزعة » وان حبان » والجا كم وصححه » وصححه ابن المديني ۰ وأخرحه أنضاً 
ألدار قطني والميوقي . عن سعد بن أي وقاص قال : سعت الني صلى الله عليه و سل ا 
عن اشتراء التمر بالرطب فقال أن حوله : أينقص الرطب إذا ببس قالوا : نعم » فى 
عن ذلك . 

۷( ساقطة من < . 

٩۰۸ (‏ )۰ لیف .من سورة قات 

زم و 


- ۳۳ — 


وخأ 


۳ب 


و کذلك في قوله : ( الزانية والزاني فاحلدوا! ) الآبة » ولذا 
حصل الاءاء كم َك ى ذلك عن الإخالة 1 ۱ 

[ ولذلك”” ] قلنا ٠‏ : توقع اطفاف ف الرطب 1 سلب بطلان العقد » 
وان كان لا مخيل . 

فان قبل : .قال رسول اله أفاطمة ۳ عيش دا مالنه 
عن الاستداضة : ( نو خی فأحمأ دم عرق ۳ ). فبلا طردتوه فى الفصد» 
وأوجبت به الطپار :۱) 38 لاه دم عرق ؟ 9 

تن أ حاب اانا بأن ذلك تتصص على العلة ¢ و یذ 5 كر امحل 
وحن حعلنا أخك السبيلين علا لاه لدلیل(٩)‏ آخر . 

وهدا مز اف 1 

فان حق 40-۶ رول لله بت أن تطرد د لت 6 ولا تخصبص 
بغلبات الظنون" » إذ طردها آغلب على الظن » وقد نص عليه فيمنع 
من خصصه ۱ 


ولکن الجواب آنا سألته عن الغسل » فقال : | ( بل توضیی فانه 


دم عرق ) 6 علل ره ف احقاط الغسل » وهو المفهوم منه قطعا 5 


(۱) الآية ۲ من سومة النور . 
(۲) من < . والاصل وبذلك . ۱ 
(۳) حديث فاطمة رواه البخاري › و النسایي » وا » والتدمذي › ۳ دود ۰ 
اي٠‏ 

. في < الطبارة به‎ )٤( 

(ه) في < بدليل آخر . 

(5) في < [ذا . 

(۷) في ح فلا تخصيص لغلبان الظنون . 


عات 


فان قمل : قال رسول الله مَل لبريرة لا أن اعتقت تحت عد : 
( ملكت نفك » فاختاري 7" ) » وهذا إياء اهر إلى التعليل 
بالاستقلال > فبلا طردتوه في إعتقاقها تحت حر ؟ . ۱ 


قلماً : أحع آمل الحديث على رده » فلا قله . 


مم قال القاضي : نعم أن الني عليه السلام ما عني بقوله : ملكت 
نفسك » ملك مورد النكاح » إذ 1 حصل ذلك > یم العقد » ولا 
ملك غير مورد النكاح » فإنه لا شعر بالتخبير في مورد النكاح » فان 
معناه : ملکت الاخشمار فاختاري » وهو تكرير عارة » ومثل ذلك 
جار في الاسان . 

وقال قائلون : هو تنصص على العلة » فخصص محل » وهو إذأ 
كانت نحت عد . ۱ 

واتار + أن الخددث إن صح ٤‏ فبو ظاهر في الإياء إلى التعليل » 
لا عکن ححده وإنكاره . 


النوع الال ۲ 
أن يشت علته يكونه متا على المعنى الذى منه استقاق الفظ الذي 
ربط 1 به في آلشرع » كقوله تعالى : ( والسار ق والسار *۲۱)) 


(۱) حديث ب و تخييرها مشبور أخر جه كل ة الحديث في الصحاح والستن 
وااصنفات إلا أن لفظ ملكت نفسك فاختاري قد آخرحه ابن سعد في الطبقات بلفظ 
« ملكت بضعك فاختاري » عن عبد الوهاب بن عطاء » عن داود بن آي هند ؛ عن‌عای 
الشعي أن الني صلى الله عليه و سل قال لبريرة لما عتقت . 


. ألأية ۳۸ من سوره المائدة‎ (r) 


بط ۵ ۳ — 


و كقوله عله السلام > ( الب" أل تیا ۳۲ ۳ ۸ كيرد عليه 
السلام : ( لا تبیعوا الطعام بالطعام ۲۳ ) . 
فلقول : إذا ربط الشارع اک امم مشتق » ها منه الاشتقاق 
يتمص علة فه . 
۳۵ أ والنه صار 1 شافعي رذي الله عنه ۴ ا عله / الربا . 
وأول القاضی رجه الله مذهب الشافعى 4 اه عنه فقال : لعل 
مك باطديث ۲ اشات > الربا » لا فى ۲ ظ 
ظ ولدس الأمر كا ظنه القاذي » فانه آثت(۳) عل الط م به 
واتار ۵ ما 5 الاستقاق ۽ إن كان علا کالم قة » والریا » 
والسوم في قوله : ( في سائة العم ز5 ) كانت | 
وان ِ يكن خلا ٤‏ فبو کالتعلق باللقب 6 فنقرل : من أن ام 
اه آوماً ۷ إلى العلة ؟ وما مستنده ؟ وما الفرق بين الوصف الذي 
[ لا" ] مخيل والطرد الذي لا خبل» وربط ال ها لا ختلف »و تصرف 
الامم ف مو ضع اللسان لا بوهم إخالة » فهو كاللقب الو ضوع ۱ 
نعم » إن كان خلا ابتدر إلى الأفهام من قوله أنه معلل به » 


۱ اد ث ر و اه مس > و أجد » والترمذي » والنساني» وأدو داود ‏ وأبنماجه . 
۲ راجع شریج اخدیث مس ۱۸۰ . 
۳ في < ثبت . 


من << . وفي الاصل علته . 
ای د 


5 


(١) 
)۲( 
(r) 
. ۲۱۵ راجع تخرجج الحدث في ص‎ )٤( 
(ه)‎ 
1) 
ر‎ )۷( 


۷ 


E‏ که 


والفیم لا مقاسة فيه » ولا محصل هذا من الوصف الذي لا يخيل . ٠‏ 
ولا“ إياء إذن حتى بنی عليه أن طرد الشارع کخله » لأنه لابد 
من بات نص من جبته أولاً . ` 
> لو قال قائل : تبينا”" بقوله : ( لاتبعوا الطعام 

بالطعام ۲۶۱ ) شوت المي | عند ثيوته » وانتفاءه عند انتفائه » فيغلب ۱۳۵ب 
على الظن کونه علة . فانه انمض أمارة له » ولا معنی لعلل الفقه 


و اه ,5( 


قلنا : هذه 20 مسك بالفبوم » وقد بنا أن الصفة الي لا تخل‌لس 
تخصص اطع ممأ مفپوم 4 وقد د كرناه ف کتاب الفبوم !" 


۱ 1 وال أعلى ۱۸۱ 1 ۱ 


لے ارم ۰ :قي اشات عال اررصرل الك لفق . 


وهي أد بعة 1 ا ۱ 
الشبه والإخالة : ولما باب سيأتي . 


)01 
)۲( 
(۳) في دثكيطاء زا 

. ٠۸١ راحع تخريج الحديث في ص‎ )٤( 

(ه) راجع تحقيق مسألة العلة عند الغزالي في المقدمة . 
(د) في ح هذا . 

(۷) 

(۸) 

)٩(‏ أم 


E 0 


۷۰ ۳ ب 


و الطرد والعكس » والسير واقس ' 

أما الطرد والعكس »› فلا تمسك به فى اشات العلة عند القافى » 

أمرها : 

آن الطرد محرده لا حمة فبه » والعکس لایقلب الطرد لا » 
ولا حاصل لعکس إلا انتفاء الج عند انتفاء العة » وانتفاه الحم 
مسألة أخرى يطلب فا عل » فلا شت حم هذه المسألة بعلة - فت 
اک في مسألة آخری » لعلة ۳" آخری . ۱ ۱ 

[ وصورته ۳۱) ] أن تقول : الشدة في الجر علة التحريم » لا 
الك يتبعه » فانه یقفی بحل الل عند زوالا [وتحرم ار مسألة!؟' ]» 

هس ] وحل الل مسالة آغری لابد من | طلب علة ها . ۱ 

حقةقه : أن الطر د عکس العكس < أن العکس عکس الطر د . 

ولو فرض النزاع في ال لكان بقول ۲*۱ : العلة في حلبله ؛ عدم 
الشدة » بدليل ثبوت التحريم عند وجود الشدة . 0 


۱( في < التقسم والسير . 

(۲) في ح بعلة آخری . 

0 في الأصل فصورته . والثبت من < . 
(٤(‏ حقاة غ شاقطة من ی 

(ه) في < لکنا نقول . 


- ۳۹۸ - 


اديك الثاني ۱ 


سيرة الصحابة رضى ي اله ¢ i‏ اصح عنهم التمسك بالطر :ولیک . 


۳۳۳۳ ۰ و 
أن العکس وحوده کعدمه ف احل 6 ولا ۳ له > فستحصل آن ۲ 
نقلب الطرد الذي لس محجة ؛ ححة . ظ 


الرابع : 
أن يقال له : إن ادعت الطرد والعکس في جسع أحكام الشر بعة؛ 
فحال » إذ لو كان [ كذلك ۲۳ | ؛ لا فرض تزاع ٠.‏ 
وإن قلت : حرى في الجر مطرداً متعكساً » فلبجر في غيره ؛ فهو 
4 لا حاصل له » فلم قلت ذلك ؟ . 
ولا بازم هذا 1 الل » فان طبع احل ا 0 والسيلات ¢ 
ولست الشدة محلة سل ۱ 
والحتاد : أن المسألة في مظنة الاحتهاد فإنا لا نقطع ۳ / بقبونها > ورب 
ولا ردا » من جبة الصحابة رضي الله عنهم » وعدم القاطع في قبوله 


0 ی 
ون شا 
) ( في = بردها ولا قبوهًا . 


3 


- ۳۱۹ 


عندنا ؛ لا نكون فاطعاً في رده م ذکر تاه مه ا ی 
لل 16 الل زر يمل کسیر اين بازش. إلى رای ا 


فاا فيه ۲ 
والنوع ارر مر م سل علل ار صول ات تا نا 


وقال القاضي : لا بد منه في العلل الشرعة » يأ ف العقلية . 

ولا يظن به أنه اراد به سوى إبطال علة الحم » فان ذلك لايدل 
على إثبات علتك » ولكن يحتمل أنه أراد به إبطال سائر العلل بعد أن 
كانت علته المسترقاة عل » لابن أن ا معلل به » [فإنه لامجوز۳] 
ازدحام العلل على f>‏ واحد 9" » وإذا 1 بتین۲*۱ بطلان الاقسام على 
هذا المذهب ؛ لم يستفد بالإخالة [ سنا مع توقم (“ 1 بل آخر 
[ آظبر ۳" ] منه » یعال به دون ۳ 


(۱) قال في المستصفى ۷۱/۲ ما إذا انض الب سبر وتقسم ؛ كان ذلك حجة » م لو 
قال هذا الحم لا ند له من له » لانه حدث يحدوث حادث ؛ ولا حادث عکن آن‌تعلل‌به 
إلا کذا وكذاء وقد بطل الكل إلا هذا فبو العلة اه » وهذا الذي ذهب اليه الغزالي من 
أنه لا يفيد عجره هو مذهب این السمعاني والآمدي واين الحاجب » وذهب قوم إلى قبوله 
مطلقاً وقالوا : يفيد القطع » وذهب الاكثرون منم الرازي وأتباعه إلى قبوله ولكتهم 
قالو| يفيد الظن في العلية . 

(۲) في الأصل ولو أنه لا جوز . و ات من سر . 

6 وهذآأ رأي [مام الجر مدن وغيره و کی تفصمله عند ال کلام عن الثر کمب. 

. في < يبين‎ )٤( 

(ه) من < . والأصل بالإخالة تسامع تواقع بل . 

(1) في الأصل و ح ظبر . والصواب ما أثبته . 


— مه ۳6۵ — 


إلا أن ۵ الذي نواه حواز تعايل امک دعلتن على قات اي[ ر [Pel‏ 

و تمل أنه أراد بالسير والتقسم ف داد سفق ۳( على کر معالهة 
بعلة واحدة » كمسألة الربا » فستفید بإبطال الاقسام تعين عل الإجماعء 
إلا أن هذه صورة لا يفرض وقوعبا لندورها | » ومسألة الرباما أحعوا 
على تعلیلا ۲ ۱ 

فاذن الو حه أن دقال : السير ٤‏ آاءقو لات إن دارت دين النفي 
والائات » كقولك 1 واجب آم لا ] » [ جائز ا 1 
وقد بطل أحدها ¢ فتعين بك الشانی يا ا 4 فورث الم 


فان "21 کا الأقسام 6 و تدر بين النفي والاثدات 3 1 حصل 
العام » كالتقسم المعتاد في مصحح تعلق الرؤية وتعليله بالوحود . 

فأما ۷۸۱ الشرعيات فالتفیم فها يورث غلبة الظن بعد کون ع8 
معلل 4 ولا دشر ط ارتفاع ۱*) مواد الال بعد خضل غل الظن 


6 وقد احتلفو | 1 في مسأله حد أمة » وهو أن المدكول لو قال : مارت‎ ١ 


أي في الكلام على التركيب . 
زيادة من < . 


۱ ف ح متفق . 


)۱ 
(۲) 
(۳) 
(:) 
(ه) ساقطة من < . 
(5) و 
(۲) 
(۸) 
)٩(‏ 


یت ۱ ب 


- ۷ 


مهم من قال : لا » لأنه لا يستفيد درأ قوله : حتمل أن يكون وراءه 
تقسم . فإنه متوجه » ذكره أو ۸ یذ کره . 
وهو تاج في رمم الدال ۱۲ إلى إبداء قسم آخر . 
۷ وامتاد : أنه لايد من إبداء كفة السبر » لکوت مؤسساً | 
دللا » غير مقتصر على عرد المكابة والدعوى للتشوف إلى استيعاب 
الأقسام ٠.‏ ظ ظ 
كا تقول : ار هو مالع » أحمر » يقذف الزبد » وسحكر » 
ولا "١‏ بعلل پذه الأقسام لطلاما » لم بق إلا الإسكار . 


. . في = ادل‎ )١ 
. في < فلا بعلل‎ (۲ 


صصيينة )4 سي 


بت ۵۲ ۳ يليد 


ابرستر يول ال مرسل وفیامی العی 


وقمه ثلاثة فصو ل . 


هی |لأول ۱ ظ 


بان قفر ٠‏ وژگر الردل قم 


فليعلم أو لا أن هذا عمدة کتاب القباس . 
ووحه إعواصه : أن الصحاية رضي الله عنهم ؛ هم فدوة الأمة ف 
القماس وعلم وطعا أعهادهم على المصااح »مع آم ل دروا عا م في دعص 
۱ السائل 1 و سیر مه لو أ ایض ارال 00 ۱ ۱ 


2 إذ الصا ح كانت تنقسم لد الى مروك yT‏ 000 577 


3 «ضطو | لنا م EY‏ زب له »6 ولا بظن مم ا ضنوا دابدا شا 


بعد أن عر فوها 4 و الصااح ع 4 وقد عسرت المأخذ » وقصرت عن 


— ۳۵۳ مت ۱ الخرل ۲۳ 


الدلالة. على ذيطبا » فنه(۱) ثار الثوار وردوا أصل القاس . 

والقائلون به [ انقسموا۲ ] : ۱ 

فاسترسل مالك رضي ان عنه على الصالم حتي رأى قتل ثلث الامة 
لا ستصلاح لا ۱ 

وقطع ۳ ٤‏ اهدر( 

وللشافعي رضي الله عنه مسلكان » حمر في آحدها التمسك في 
الشه » أ ابل الذي شید له أصل معين » ورد كل استدلال رل 
وان < حالفه ٤‏ ) مسائل . 

فان قال قائل ٠‏ : وم تمر ۱ رل » عن المردود الى الأصل » ولا 
شترط کون العة ق الاصل متصوصا علما » ولا آن شبد شا أصل 
آخر 6 فان ذلك بتسلسل 3 وسکون الاعتاد 43 على المصاحة الر سلة ۰ 

قلنا : نص الشارع على الح ؛ أمارة لانتصاب تلك المصلحة عاما » 
فانا فم تلك “اة من تنص.صه على عر د اطع 5 

(۱) فيح فنه . ظ 

. في الأصل تقسموا . والمثبت من ح‎ (r) 

(r ۳(‏ هذا الذي ذ کر ه الغزالي عن مالك » لیس له صل ف متسب إل ماك ولاس 
إلا عا تناقله الناء س دوت أي سنتف م فيا داسو نه اليه 

(غ) وهذا أيضاً ما يخالف ما عليه المذهب المالكي . فقد قال الشيخ الدردير في 
الشرح الكبير « ولا موز لإمام أو غبره لعن » ولا قذف » ولا سب فاحش » ولا سب 
الآباء و الأمبات » ولا تعمد كسر عظم » أو إتلاف عضو » أو قشل » أو ضرب وحه » 
( حاشة الدسوق على الشرح الكبير “f‏ وانظر هناك آنواع التعزبر وما نیرب 
عليها ) . وراجع ضوابط المصلحةفيالشريعة الاسلامية للشیخ الدكتور سعيدر هضانالبو طي. 


ب 6 ۳۵ سب 


وشن غدل الم ره عدا ای روا ا أخرى علاً لها . 
۱ 
وأما المرسل : فمو الذي لا يشهد له في الشريعة حك ینطبق عليه . 
| والآن7" إذ لاس حقيقة الاستدلال » ووجه الإشكال » نذكر ۱۳۸-ب 
ما سك به الثقات » وهل الاشات . ۱ 
والقافي رجه الله من نفاة الاستدلال » وقد مسك بثلات مسالك 
تعد آن فری دس الشافعى”؟) ومالك رهي الله عم ۰ 
وقال للشافعي : إذا قلت بالاستدلال ؛ فلا فرق بين أن تقول في 
۱ المعاملات والأموال ۳۹ و أن بدي ره 1 العقوبات 6 فعل مالك تب 
و 
ی شرع هو مرا 
وما اه بالنسة الى ما اجه الشارع في العاملات » کا آثنته" 
مالك بالنسبة الى العقوبات التي [ آجل!) ] الشارع . 


الك اررول مى السالك لمر : 


أن الاستدلال لو قىل به ؛ لصارت الشربعة فوضى بين العقلاء » 
بتحاذبون بظنومم أطرانها » من غير التفات إلى الشريعة . 


(«) في < فالآن . 

(۲) في < وين مالك . 

(؟) في < فكل حقير 

(4) في < وإتباته . 

(ه) فی < خطير . 

(د) فٍ الاصل احتماتا » وللثبت من <. 


س 6 ۳6 له 


والنی إها دعت لبد عو الناس الى اتىاعه ف قوله 4 والمفبوم من ورله 
الا 0 a.‏ 
فأما م بعين ایتداء 6 و شهم هه 6 ف دعت الشارع للدعاء اليه 


أن المستدل / إن لاحظ مصالم الشر بعة ؛ فو صحيح » وإن آرت 
عنها ¢ فو سارع قق 6 عا بالمءحزة 4 فانه e‏ ارا لا مستند 


مع أربت رسو ل۱۱) لله وت كان ا النبيين 1 تكن نسح 
رعده شرع . 

اثالث : 

أن قال : آذا آوحب اتباع الصالح , از م تغمير الأحكام عند تتدل 
الاسخاص » وتغمير الاوقات » واختلاف البقاع » عند تبدل امصالح ۲ 

و هده ذفهی الى تعمير الشرع بأسره 6 وافتتاح شرع آخر ل شت 
من الشارع . ۱ 

وهدا محال ۱ 


إلا أنهم يقرلون : نحن مع المصالح بشرط أن لا نمجم على نص 


الرسول'" تس باارفع :۱۳ . 
(۱) في < الرسول صلى الله عليه و سل . 


. في < سول الله‎ )۷( ٠ 
هذا الذي ذكره القاضي عنم » من أتهم بقولون بالمصالح دش رط عدم مصادمة‎ )۳( 
۱ . النص هو بلغ رد على مسالکه الثلائة في رد الاستدلال الرسل‎ 
فہو برد الاستدلال الذي تتبح فيه الشروات » وتعطل النصوص » ؛ وتغبر به الشريعة»‎ 
> . ويصبح المستدل فمه مشرعاً‎ 


- ۳۵۷۹ - 


وقسك الشافعي دض اله عمه شلاث مسالك . 
اصرها : 


الاسترواح الى سيرة المحابة رضي الله عم »© وفي التعبير عنه 
ثلاث صي . ۱ ۱ 

احدها : أنهم استرماوا على الفتوى » وكانوا لا يروت الصر » 
والنصوص ومعانما لا تفي حمل السائل » فلا بد من الصبر الى امصالح 
في كل فتوی | .2 00 ۱ ۹ - ب 

الثانية : أن الأصول إن كانت #صورة ؛ فلا ثقي_د الا وقائع ۱ 
محصورة » فان الحصور لا ستوفي ما لا بتناهی . 

وان لم تكن محصورة ؛ فقد انسل الأمر عن الضبط » وصار الأمر 
فوضی بين العقلاء لا مرد له » فلا فرق بين خروحه عن الضط به » أو 
بانتشار الصالح . ۱ 

الثالثة : أ أعني اشخانة رضي اله عنم على طول زمانهم ؛ کنوا 
بقسون ولا بعرفون رد الفروع الى الأضول » ولو كانوا عتقدوت 
ذلك ؛ لاعتنوا به » ثم کانوا برسلون الأقسة من غير تکلف جع واعتبار 

قال القاضي في المواب الأ چم كانوا بعتمدون معالي يعامون أن 
أصول الشربعة تشهد 4 » وان کان لا يعمئونه'“ » كالفقيه بتمسك ف 
مسألة المثقل بقاعدة الزجر » فلا يحتاج الى تعيين أصل . 


ے وأما القائلون بالاستدلال المرسل فلا بقولون بد إلا إذا انمدم النص » لأن المصلحة ٠‏ 
المر سلة فرع انعدامه » وا وحد فالمصير اليه آولا وأخبراً . فلا مكن أن تصو رالتعارض 
بين النص والمصلحة المرسلة » علاوة عن العمل بها في مصادمتا وكاو 


. في ح بعيئوه‎ )١( 


۳6۱ سب 


وبيزوا ما بعقل عا لا يعقل > مع سدة اعتناهم بتمبيد قواعد الشرع . 
أ ادي / الزمان(۱) ۽ لا معنى له . ۱ 


ااسلك الى : 

أن معاد بن جيل :قال : أ<تم_د رأبي ۱ مت فال رل اه 
: ( فان عد مر النص(۲۳ ) ۳ فأثنى عليه رسول اوه و 9 وإعدام 
النص بشعر بإعرازه » وإعرازه”" الفبوم عنه » واحتهاد الرأي مشعر 
باتباع قضة النظر فى المصلحة ».ول يكلفه الشارع ملاحظة النصوص معه. 

ا ملك لااب : 

أن الأصل الستشد به ¢ لس 07 بالمعنى الستدار قطعا » بالعقل » 
ولا بالنص . ولا هر مظنون اكرن مناسا 4 منطق على المصالح 4 
فلستند اليه في الفرع ابتداء . . 

هذه اة ما سك به الفر بقان . 


06 في ح الرهن . 

؟) راجع تخريج الحديث في ص ۳۳۱ . 
۳ في < وإعواز. 

6 ) في ح ما بتمسك . ` 


۱ 
5 
۱ 
۱ 


سر "OR‏ تس 


لغم یلاش 


مه 


ببان امتار عتر با 


والصحيح أن الاستدلال المرسل في ارم لا بتصور حی تکام ذه 
بنفي أو إثيات 00 
إذ الوقائع لا حصر ا . 
و کذا الصالم . 
وما من ب تفرص 4 إلا وفي الشرع دليل عا ما۲۱ » اما القبول » 
أو بااره . : ۱ 
فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حي الله تعالى . 
خلافاً | لما قال القافي » کا سنذكره في باب" الفتوى . ٠14ب‏ 
فان الدی قد کل ۱ ۱ 
وقد استأثر الله برسوله » وانقطع الوحي » ول يكن ذلك إلا بعد 
کال الدين » قال الله تعالى :( اليوم أ ملت ك د ( 


(۱) في 
(۲) وت 
) 


۳( الآية م من سورة المائدة . 


مت 64 ۴ ب 


۳۹۹۹ 


و الدي بقل على عدم تصوره » أن آحکام ال شرع تنقسم الى مواقع 
التعيدات » والتبع فيا للصوص » وما نی معناها"" . ۱ 
وما“ ترسد النصوص اله ؛ فلا تعيد له . 
والى ما لس من التعبدات » وهو منقسم الى ما يتعلق بالألفاظ » 
کالاعان » والمعاملات » والطلاق > والعتاق . وقد" [ احا ] 
الشرع في موجباتها على قضايا العرف » ولا تنفك [ لفظة؟ ] عن قضابا 
العرف فيا بنفي أو إثبات » إلا ما استثناه الشارع . ۱ 
كلا کتفاء بالعثكال الذي عليه مائة شراخ » إذا حلف أن ضرب 
مان خشبة » لا ورد في قصة أيوب » ولم يندخ في شرعنا . 
وإلى ما يتعاق بغير الألفاظ > وهو منقسم الى ما ينض-ط في له 
كالنحاسات » واحظورات » وطرق تلقي 0 فبذه الاقسام منضبطة » 


ومستندام 2 معلو مه 5 


وإلى ما لا نتضط | إلا بالضط ف مقار له 6 کالاساء الطاهرة » 
والأفعال المباحة » تنضيط ضط النحاسة واطظر » وحكذك الاملاك 
منتشرة ۱ 0 بضط )٩‏ | طرق النقل »> والایذاء (۷) ڪرم على 
الاسترسال من غير ضط » وينضبط ضط ما استئنی الشرع في مقابلته 6 


۱ 00 الاو شوه و مسا 
۲ 


۳ 


)۱( 
(۲) في 
(۳) 
(4) الاصل أحلنا , والثبت من < . 
(۰) 
)۹ 
(۷) في 


في < فقد . 


ِ الأصل لفظ . والثدت هن = , 
٩‏ وا بضیط یبط والثبت من < . 
< الاند اه . 


- ۳۰ 


فالوقائع إن وقعت في جانب الضيط الى به » وان وقعت في الحانب 
الا خر الحق به » وان ترددت بها » وشحاذده 9۳ اتی باأفرما » 
ولادد وان باوح الترجيح لا عالة . 

فخرج به أن کل مصاحة تتخيل في كل واقعة » حتوسة بالأصول 
. المتعارضة لا بد أن تشد الأصول لردها أو قوطا . 
فأما تقدير جریانا مهملا غفلاء لا بلاحظ أصلاء [ عال ۱ ] تضله . 
وحن نضرب في ذلك مثالن . ۱ ۱ 


ابر شا : 
ما قاله الشافعي رضي لته عنه ف مسألة الامة الكتاسة » حمث قال 
« اعتورها نقصان » - بعد أن ثبت لكل واحد أثر » وا ازدحام 
الاساب مؤثرة | في تغلیظ الاحکام - لا تاج فه إلى أصل معن » ۱۱ -ب 
فان أصول الشريعة ساهدة له على الاجال » وان ۸ تتعن قطعاً » ولا 
حاحة إلى القاس على الجوسة » وهذا المثال ذ كرناه اضرب لمال » 
وان كنا لا نعتمد هذه الطريقة في تاك المسألة . 


الال الثابى : 
فول الشافعي رضي الله عنه في المعتدة الرجعية : إن العدة لبراءة 
ات ۰ والوطء لاشغل » فو مناقض للمقصود من العدة , 

فبذا معنى مرسل » لا حاحة فه إلى الاستشباد باعل معن » لأن 
أصول الشرع على إحاها تسد له . 


(۱) في الأصل ال » والمثبت من . 


لات 


۳ 


وقد قاس آصحاینا على العتدة الائلة . 
فان ا فى الأصل محال بامسرنهة ؛ لا بالعدة » ۳۳9 التعليل 


ما عندم © ذانه يقدم أحلى [ العلتن )١١‏ ۱ على الأخفى 14 3 سنذ كره 
ی اباب الث كرب . 


وحن بطل هذا القاس » مع اعتقاد جواز امع بين العلتين بطريق آخر 
نذکره في باب الت ركيب . 
والذي نذ کره الان أن العدة في البائنة لا تخيل التحريم على الزوج 


فانها | حرمت عليه بالبشونة » والعدة اريدت لصيانة ماله » والاعتزال 


عن سائر الرجال . 

ولهذا حرم نکاح غبره » و حرم نكاحه . 

والعلة في الأصل شرطبا أن تكون عة » ولس كذلك في الفرع . 
فان العلية بجر دها تخل محر م الوطء على الزوج » فا الغرص من 
الاعتزال عنه » مع استمرار النكاح » وبراءة الرحم هو المقمود » والوطء 
مناقضص له . 

ويعتضد ذلك بأمر ۲ 


آحدها : أن العدة لا يعتد بها في صلب النكاح » ولذلك لو قال : 


إن استپرأت رحمك فانت طالق » ازمبا استتناف العدة بعد و ۱ 


وتات بلق باي حسفه رمه اه ااصبر أف و حوب استدناف )۲( 


. من < . وف الاصل العدتين‎ )١( 
5 في الأصل و < استگناف و حوب والصواب ما أثيته‎ (۲) 


FY ~ 


العدة هبنا » يا قال في المرأة تسلم في دار اطرب» فتتوقف ثلاثة أقراء» 
فإن أصر الزوج على الكفر ؛ بانت واستأنفت العدة . 
والاخر : آن الرحعة لكل » والفرض مته تدارك فائت ء وا 
قدر استمرار النکاح على حالة ؛ فلا معنى للرجعة . 5 
فان قيل | لو" حرمت العدة الوطء ؛ لما [ استقل ۷ ] ۱۸۲ -ب 
الزوج بقطعبا . ۱ 
قلنا : لو قطعبا بالوطء الشاغل لكان متناقضاً » ولکنه يقطع با رجعة » 
م لستیسم الو طء نعد انقطاعها ۱ 
فإن قىل : نعارض؟» فنقرل : زوحة 5 فيل ۳ وطؤها » 
وهدا آقوی . ۱ 
قلنا : هده معارضة الو ممناها إلى وصف تعاملنا ا بضر نا ۱ 
فنقول : زوحة ١‏ » منکوحة » معتدة » و كأن العدة أبطلت 
ال الستفاد من الزوجية مع استمراره . ۱ 
فكل معارضة آمکن لمعلل [ إدراجها ٩۱‏ في وصف التعليل ؛ فلا 
أثر شا . 
فقد تين أن کل مصلحة مرس فلا بد ان ۳ أدول الشمر بعة 
ردها » أو فوفا . 


E 


- ۳۳ — 


۴ ا 


في ذكر ضابط اررسترررل الصعبج 


وننقحه بتوجيه الاشكالات والانفصال عنها فنقول : 


كل معنی مناسب لاحم » مطرد في أحكام الشرع » لابرده أصل 


مقطو ع ره 6 مقدم"۱۳) علبه 4 من كتاب أو مه أو إجماع 0 3 فو 
مقول به » ون لم شپد له صل معين . 

م أقسامه / لا ضبط ¢ فاا لا ريا“ عد , ولا 
وضبطا (* حد" » فقد يتفق معنى مرسل يفيد أمراً كلأ على إجمال . 

وقد فد یک حرش ف صوره خاصة . 

وقد بستثار من عکس عل » إذ العلل يفيد عكسها عندنا نفي 
الک » کا مخيل طردها على ما سباتي . ۱ 

۱ وقد مم من قصد الي شارع كقوله عليه السلام :) ل لان إلا بو لي 


(۱) في ح تقدم . 

(۲) في < ولا سنة ولا إجاع . 

(۳) في < له . 

۱ في = ولا ضط فا فلا يجويها‎ (e) 

() ف لاس وس موه و شط 4و لصو اب ها اه لاست اكلام > 


~~ 


- يععاه 


وسلود ۱ ) » يفهم العدالة » لأن مقصوده الاثبات . 

إلى غير ذلك من آقسامه . 

فان قىل : ماالفری بين مذهیع ومذهب مالك رضي اله عله حيث 
انتبی الامر به في انساع امصالح إلى القتل فى التعزير ۲۳ » والضرب 
رد "۲۳ التهمة ۷ » وقتل ثلث الامة لاستصلاح لاثما(“ » ومصادرة 
الاغنداء عند المصلحة 61 ؟ وما الذي من من اتباعها واطاحة قد تمس 


(۱) الحديث روا» آحد ی رواية انهه والدارقطني » والبيفي. نی العلل 
ولفظه ) لا نكاح إلا ولي وشاهدي عدل ( 5 

(۲) راجع س ۲۶ تعلیق (4) ۰ 

(۳) في < جرد . ۱ ۱ 

(٤(‏ شا ااب ن ما رجي 4 عه وهو مه بر . بل النقول عنه 
عکس ذلك قال في الدونة ٩۳/۱۰‏ ( قلت : آر ات إذأ آقر شیه من ادود بعد التهديد 
أو القيد أو الوعيد أو الضرب أو السجن » أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك 7 
وألضرب تهديد عندي كله » وأرى أن يقال ) إلى أن قال : ( قلت : فان خرب وهدت 
فأقر فأخرج القتبل » أو أخرج المتاع الذي سرق » أيقم عليه الحد فيا أقر به آم لا وقد 
أخر ج ذلك 7 قال : لا أقم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنً لا يخاف شيثاً ) اه 

وراجع تفصمل ذنك في ضو ابط E‏ سعيدرمضانالبوعلي ٠‏ 


(ه) راجع ص غهم. 

(1) وأيضاً هذا عا ينسب إلى مالك ول بقل به به على هذه الكيفية من التعمي . بل 
للعقوبات الالية عنده ضوابط وقيوه . والواقع آم يقسمون الجناية إلى جناية في الال 
وجناية في غبره » وهذه الثانية لم بقل أحد من المالكية أنه يجوز معاقبة صاحیبا بالال . ۱ 

وم الأولى فبي ي ثانتة عنده ( راحع تفصیل ذلك أيضاً في ضوابط | لصلحة ( . 


بت ٩۳۲۱۵‏ مت 


1 ب 


إلى التعزير بالتهمة "١‏ ؟ فان الامرال محقونة » والسارق لا يقر » وإشاته 
بالبنية عسر » ولا ۲۳ وجه لإظبارها الا بالضوب »> وهذه مصلحة و 

إلى غير ذلك ما عداها . 

قلنا : الفرق بسا أننا ۳۱) / تذمبنا لأصل م م بکترث مالك به» 

وهو أن قدمنا إجماع الصحابة على قضضمة المصاحة ٠‏ 

وكل مصلحة بعل على القطع وقوعبا في زمن الصحابة رضي الله عم » 
وامتناعهم عن القضاء بمو<بها » فبي '؟' متروكة . ۱ ۱ 

و نعل على القطع أ ن الاعصار لا تتفك عن السرفة » وكان ذلك يكثر ظ 
في زمن *“ الصحابة » ول يعزروا بالتهمة » ولم يقطعوا قط لساناً ي 
افذر » مع كثرة المذزان » ولا صادروا غنياً » مع كثرة الاغنباء 
ومسس اطاحعات . 

وکل ما امتنعوا عنه » فتنع عنه . 

ومالك ۸ يتنبه لهذا الأصل . 

فان قىل : روي أن تمر رضي الله عنه صادر خالداً » ورو بن 
العاص » على نصف المال . 

وقال لمن مد بده إلى لته ناد القذى ٠‏ : أن ما أبنت وإلا 
أبنت بدك ع 1٤‏ وقطم ١ ١7‏ اليد لا توحبونه في مثله » ولا المصادرة » 


وقد قعل ` 


. في الصفحة الساقة‎ ٤ رأجع تعلق‎ )١ 
5 NEL (۲ 

) في < الفرق بینا أنا , 
e (<‏ 
) في < زمان . 

. من < . والأصل فقطع‎ (٦ 
۳ 


قلنا : نعل أنه لولم يبن ما آبان لا قطع يده » ولکن ذکره 


جهو بلا وتخو فا 6 وتعظماً لا مه الامامة کلا رہاط صعف مه 


. الصدور‎ ٤ 
» وأما مصادرة / خالد ؛ فلا تدل على حواز الصاددة مطلقاً‎ . 
> وكان ینہ مس بالهار » وبتعسس بالاءل‎ 6 ١١ لأن عر كان ال بأحواله)‎ 
» بعص الملاد 2 عل.ه آموالا عظممة‎ ٤ وکان قد لصب خالداً أميرا‎ 
فلعل و۳ ر اطلع على أمر حفي , افتصی ذلك 1 و دا ا ال » وهاو‎ 


الذي كرت بقل : ۳ وت سك حر أء على ضفة واد ود (؟) تطل 


بالحناء (*) ¢ وان اليب 2 يوم القامة ¢ 
فلا ينغي أن يتخذ ذلك ذر بعةإلىمصادر الأغنياء (4' على الإطلاق . 
كيف ؟ وقد كثر الأغناء في زمن الصحابة رضي الله عنم فلم يتفق 
ذلك مع [ غيرم * ] قط . 
والتمسك ٠‏ بهذا القطع أولى . 


فان قيل : حد السرقة شرع اازجر » وقد بسرق الرء ما دورث 


الربع ةر 6 فیحتاج الى الزحر 6 فهلا زحركره 1 


( 
) في < وادي . ۱ 

۰۲۷ ۷/ قال :هتات الم ( ۳ ه اذا طلمته اھا أ“ وهوالقطر آن(النبایةه‎ (e 
مصادر ۵ أا الغناء‎ > ٤ ( 

( من = , و الاصل مع فقر م و هو غر دف ۰ 


- ۳۷۷ - 


4 


144 - ب 


قلما : تقديرات الشرع مشرعة و مم » وسحب دیل اسم على 
تفاصیل الصور » وهذا من أعظم المصالح اا 

فان تع تفاصل الأحوال غير “حكن » فاتتبعنا التقدير فيه » 
ول نقی . 

فان قيل : ما بال علي" قاس في حد الشرب وهر مقدر | فقال : 
( من شر ب ۰ سک » ومن 2 هذى » ومن هدی ادبری 6 فأرى 
أن آقبم عليه حد الفتري"۱) ورقى اعد الى ثانين للصالم ؟ 

قلا : حد الشرب ۳ نکن ع من جبة الشارع » 7 ( كان 
عليه السلام يأمر باضرب بالنعال وأطراف ( 

وفدره أبو بکر رخي الله عنه بالأربعين7*' 

وکان ذلك في مظنة الاحتهاد . 

وعن هذا قال على رضي الله عنه : « ما أتمت الد على رجل » فات » 
فوحدات في نفسي أن الق قبل » إلا حد الشرب » فانه شىء أحدثناه 
بعد رسول الله 19 ۱ ۱ 5 


فان قبل : ألس قد روي أن علا رضي ان عنه كان يش بطون 


أصابع الصبيان لأجل الصلحة ؟ وأنتم تركتم هذه المصلحة . 


فلا : هده المسألة 1 مظءة الاحتماد 6 لأن اه ق السير قريب من 
الذرب ٤‏ اتخون دف 6 والصبمان يغربون على السرفة 1 
فذحن رأسًا معنى أظهر منه » فلذلك نو کناه . 


رواه الدار قطني ومالك . 


(۱) 
)0( في < وأطر أف الثياب و اطدیث رواه کا ا 
0( 
(4) 


ب تقدير أي بكر آخرجه البخاري » ومسل . 
٤‏ حديث علي خر جه البخاري ؛ ومسل » وأبو دأود » وان ماحة بهذا المعنى. 


- TA ” 


فان قىل : لو حل رگ واقعة تعید مثلم بأ ف اهر الاولن ¢ 
و سحت مصایحة لا بردها أصل 4 ولکنا حد رة( » فېل تتدعونها ؟ 


| قلنا : نعم » ولذلك تقول : لو فرضنا انقلاب آموال العالين ۱48 


يجملها عرمة لكثرة العاملات الفاسدة » واشتباه [ الغصوب" ] بغيره » 

وعسر الوصول الى الال احض [ وقد رفع » فا بالنا بقدر۳ ] نسح 
ككل حتاج أن يأخذ مقدار کفاته من كل مال » لان ترم التساول 
يفضي الى القتل » وتجریز [ الترفه تنعم""؟ ] في محرم » وتخصصه بقدار 
سد الرمق ؛ يكف الناس عن معاملاتم-م الدينية والدشوبة » ويتداعى 

ذلك الى فساد"* الدنيا »> وخراب العام وأهله"“ » فلا یتفرغون وهم 

على حالتهم مشرفو 7 على اموت الى صناعاتهم وأشغالم » والشرع 
لا ر ضی عمله قظها > | فيح" ] لكل غني من ماله مقدار کفاته من 
غير ترفه ولا اقتصار على سد الرمق » وساح لكل [ مقترده» ] فى 
مال - من" فضل من هذا القدر ‏ مثله . 


۱ . في = جديدة‎ )١( 
(؟) من = سويب‎ 
هذه الج في الأصل وقد وفع فا با تقدر + ولا معن ها » وما أثبته أقرب‎ (۳۱ 
۱ . إلى الصواب وان لم يكن كال الصواب‎ 
1 من < . والاصل و نجویز السرقة ينغمر‎ )٤( 
۱ . في < افساد‎ ) 
في الأصل و < وأهلبا . والصواب ما آثبته . أو تقدم أهلبا على خر |بالعالم.‎ ) 
۱ .< في الاصل فقدر . و الثبت من‎ )۷( 
. < زيادة من‎ ) 
. في < لكل مقتر من مال فضل‎ ) 
. من < . والاصل وهو‎ (۱۰ 


- ووم - النغول - :۲ 


06 ب 


ويشمد لهذا قاعدة » [ وهي“ ] أن الشخص الراحد إذا اضطر الى 
طعام غبره » أو الى ميتة ؛ بباح له مقدار الاستقلال » عافظة على 
الروح » فالمحافظة!'" على الأرواح أولى / وأحق ۱ 

[ وكذلك” | نقرل في الستظبر بش کته » المستولي على الناس » 
المطاع فا بدنهم » وقد مغر الزمان عن مستحمع لشرائط الإمامة » نفد 


أعزف 2 لان ذلك مر فساداً عظيماً لو لم نقل به . 


(«) في ح والمحافظة . 
6 من < . والأصل فكذلك . 
)م کذا في مح النسخ 1 والصواب فا م فضل 8 


ددسل على مسألة الاستدلال المر سل عند الغ الي : 

اعل أن مسألة الاستدلال المرسل قد وقع فا 0 کثبر » فتضار دت فیا النقول ظ 
وتشعبت الآراه ٠‏ لا سا في نقل ر أي الغز الي فيا » لالاضطراب الذي وقح مه عند 
الكلام ءا » ولا أريد أن اتكام على الاستدلال المرسل عند الأثة » ومدىأخذ كل واحد 
متهم ده ؛ فقد صنفت في ذلك المصئفات فاير جع الا ۰ ولکن أر دد ذكر مواطن ال فاق 
والخلاف فمه » حسب تقسيات الأصوليين » وبغض النظر عن صحة هذه التقسيات وعدم 


صحتا » م اذكر رأي الغزالي . 


فالمناسب المر سل 03 
[ما أن د کون ردودأ من قىل ا قرو دود باتفاف الامة 1 و هذا هو 
القسم الاول . ۱ : 


۳ : واما أن يكون ملافاً » 4 فینقسم بدوره إلى‎ ٠ 

ما هو ضروري قطعي کي › وهو مقبو ل باتفاق الأمة » ولزلك آخرحه ان‌السيکي 
عن مو طن النزاع » تما لحرا ااخز اي ل ؛ وشرط الضرورة والقطع والكاية للقطع 
بالقول به لا لترجيحه . ومن عزی إلى الفزالي أنه یشترط هذه‌الثلائةللقول به فقد أخطأ. 

و لکن الامام الرازي › وأتباعه » كالبيضاوي اشترطوا هذه الشروط الثلائة للقول 
به » فان لم تتوفر ثلاثتها أو أحدها ؛ لا قولوت به . ۱ ۱ 

إذن لا خلاف في قبوله في هذه امالّة . ولکن اخلاف في ڪونه من الاستدلال 


المرسل ام لا . = 


Fe — 


= فالغزالي بری أنه منه » والرازي يقصره عليه » نا يذهب البعض إلى أنه في هذهاطالة 
لا نكون من الاستدلال المرسل في شيء وللوقوف على هزيد تفصيل راجع ضوابط 
المصلحة في الشر دعة الاسلامية ص ۳۳۱ ل ۳۳۲ . وهذا هو القسم الاول من لام . 
و ما أن يكون جارياً على مقاصد الشارع أو مندرجاً تحت أصل من أصوله غير 
معين للدلالة عليه » فبذا الذي قبله الغزالي » وإمام الحرمين » والشافعي رضي الله عنم م 
يفيم ذلك من كلام الغزالي قبل قلیل حيث قال : کل معنی مناسب لاحك » يضطر ی 
الشارع ؛ لا برده أصل مقطوع بلع بقدم علیه من سکتاب ولا سنة ولا (جام . 
رل به » وان ل يشبد له أصل معبن » وهو القسم الثاني . وهذا الق أيضاً لا ا ۲ 
أحدآً من الأثة بنکره ار كن كن لاي إن أن نکر ما كان جارياً على مقاصد 
الشريعة » أو مندرحا تحت أصل من آصوها ؛ ون لم يكن هذا الأصل من الاصولالمعينة 
ها . وإن أشعرت عبار : أن الخاحس والآمدي و غبرهیا بر ده فجن ي عم رة تاج لتحر بر 
بتضح من خلاها أنما لا بردان مثل هذا النوع . ٠‏ 
وإما أن لا يشبد له الشرع لا باعتبار » ولا إلغاء » وهذا هو القسم الثالث من أقسام 
الملام » وهو الذي وقع فيه الخلاف » وهذا بناء على تصور خلو الزمان عن حك طلادثةما . 
فذهب الإمام مالك على ما نسب اليه إلى القول به » ما لم يخالف نصاً هن نصوص 
الشرعة .ا 5 ۱ 
ورده الأكثر كالشافعي » والباقلاني » وإمام الحرمين » والفزالي » وغيرم . 
و ما ستة القول إلى مالك بهذا النوع من الاستدلال المر سل » في نسبة غير متفنی 
عليها » فبینا يذهب چبور الأصوليين كالباقلاني » وإمام الحرمين:والغزالي » وان( اجب » 
ال نسبة هذا القول كت مطلقاً . ذهب بعض المالكية إلى نفيه عن مالك بهذه اة 
وقالوا إن الإمام مالك لا يدول به ألا إذا شید له الشارع بشاهد من القبول » وما کون 
النوع الثالث كالثاني ود ن متفقاً عليه دين لدع و ألله إغل» 
آما الغزالي فإنه ون آشعر ت عبارته في لاستصفی أنه بقصر الاستدلال ار سل ۳ 
القسم الالث فقط إلا أنه بدرج غته ما کن خرو را قطعباً کا ٤‏ قال ان‌السبکي و امحيي . 
وبدرج ما شېد له میا نص ذير معبن » وبذلك پشمل الاستدلال المرسل عنده الأنواع 
الثلائة فیقیل اثنين ورد الثالث . [ذن فالغز الي بل الاستدلال المر سل أولا ان كان 
قطعياً كلد ضروربا ويقطع القول به في هذه الالة » ونیا إن جرى على مقاصد الشرع = 


- ۳۷۱ - 


الباباامل 
في اروس كاب 


لس من الاستصحاب القول به استدامة المىك مع تبدل الصورة» 
كا استصحب ابو حنفة رضي الله عنه وحوب القتين في المائة والعشرين 
فه إذ زادت اه » لأر الصورة قد تدلت » فلا بد من دامل 
على النفي . ۱ 

و کذلك لو سمل عن النکاح بلا ولي مثلا فقال : الابضاع أصلبا 
على التحرم » فهو مستصحب الى أن يلوح دلبل في الاباحة » لأنه مطالب 


حو شید له شاهد وإن كان غير معين » وهذا بناء على صله أنه لا تلوا واقعة عن حك في 
شرع الله . ويرده إن لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إلغاء . على تصور وجوده . کا قال في 
المستصفي أما .هنا فإنه يحيل تصور الاستدلال بهذه الكيفية » لأنه يحيل خلو واقعة عن 
حكم م قال عند الكلام على الختار عنده : والذين ردوا الاستدلال المرسل » لا أظن أنهم 
ردوا شيثا من القسمين الأو لین الذين قال بها الغزالي » و[فا ردوا القسم الثالث كالغزالي 
نفسه و ألله اعا 5 ۱ 

ولاوقوف على مزید تفصيل في هذا البحثرإجع ضوابط المصلحة فيالشريعة الاسلامية 
الشيخ الد کتور مد سعيد رءضان البوطي . فإنه خبر ما كتب في هذا الموضوع . 

(۱) راجع الكلام على أنواع الاستصحاب و القبول منها والردوه بتفصيل أوسع 
من هذا في المستصفى ۱ في بحث الاستصحاب ودليل العقل . واعل أن أكثرالحنفية 
على رده . 


- ۳۷۲ — 


بأقامة الالبل على فا العقد المعقود بشرائطه » وأن ن الولى قرط افيه > 
فالاستصحاب!'! لا يغنى 

و اغا الاستصحاب الصحسح [ ما ند کره ف نع | وحوب الور 
٠‏ والأضيةا"' بعد مير مدارك الوجرب » وإيطال [ کل“ ] قاس 


بذحكر ونه ¢ اعدا ©) ذلك نقول [ احال"۲ | ل تتدل ¢ ولا ماخد: ۱ 


للوحوب 1 [ وراء: 1 / الدمة اشد 9 العقل والسمع 1 فسخص حب 


هد الاصل المسدقر )۸( 4 فلا رد من دلبل و قد بطل فا ل الوجوب 


[ داك التو فق 


(۱) في الأصل والاستصحاب » والثبت من < . 
(۲) في الأصل « ما ذكرناه من مبلغ » » والمثبت من < . 
(۳) في < الضحية ٠‏ 
(4) من = . والاصل لكل . 
(ه) في ح بعد . 

(د) في ح القائل . ۱ 
(۷) من <. والاصل فبراءة . 
(م) في < المستيقن . 

. < زيادة من‎ )٩( 


- ۳۷۳ — 


ETE 


البامب اسان 


5 اززسکتان 


قال الشافعي د ةي الله عنه : « من استحسن فقد شرع » ۲ 


(۱) راجع باب الاستحسان في الرسالة للشافمي ص ۳.ه شقیق أحد شاكر. 
وراجع كتاب ابطال الاستحسان » وباب ابطال الاستحسان في كتاب الأمالإمامالشافعي 
ج ۲۱۷/۷ ط . بولاق ۳۹۹/۷ ط . موسسة اطلي . فان قنه بدا نفيساً مع من قال 
بالااستحسان على سمل التشبي . وإلا فقد قال ابن الجا حب : « ولا سحتق استحسان 
مختلف فيه » وقال ابن السبكي في جع الجوأمع : » فان تة قق استحسان تلف فيه » ن 
قال ده فقد شرع" 1 ۳۵۳/۲ حاشمة المناني . وقد استحسن الشافه فعي أشاء خر حبا 
أصحابه على هآخذ فقبية . وليس من الاستحسان اختلف فيه . قال ابن السکي في رفع 
الا حب بام أ .بعد اكلام على الاستحسان : فائدة: عرفت أن الخلاف لفظي راجع 
إلى نفس التسمية » وأن المنكر عندنا هو جعل الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة » 
مغايراً لسائر الأدلة » وأما استعال لفظ الاستحسان فلسنا ننكره » فقد قال الشافعي 
رخي الله عنه : اسيل ابن المسيب حسنة » وقال استحسن في التعة أن تكون لائن 
درهاً » و استحسن أن تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام » واستحسن أن بترك للمكاتب 
شيء”من وم الکتابة » وقال الغزالي : استحسن الشافعي التحلیف على ا لصحف » وقال 
الرافعي في التغلیظ على العطل في اللعان استحسن أن جلف وبقال ؛ قل با الذي خلقك 
ورزقك ؛ وقال القاضي الروياني فيا إذا امتنع الدعي من البمین المردودة » وقال :أمباوني 
لأسأل الفقباء » استحسن قضاءٌبادنا [مباله بوماً اه . وذ كر صور ]کثبرة للقول‌بالاستحسات 
الغير مختلف فيه . ۱ 

والقائل بالاستحسان م الأحناف . وقد نسبه ابن الحاجب إلى الحنابلة أيضاً » إلا أن 
ابن السبكي خالفه في هذه النسبة في جع الجوامع وقصر القول به على الأحناف . 


- ۳۷ - 


ولا بد آولا من بان حققة الاستحسان . 

وقد قال قانلون من أصحاب ابي حنمفة دضي الله عله : الاستحسان 
مذهب لا دلمل عليه . 0 

وهذا کفر من قاله » ومن جوز التمسك به » ولا حاحة فده 
الى دلمل . 

وقال قائلون : هو معنى خفي تضق العدارة عنه . 

وهذا ارقا هوس . ١‏ 

فان معالي الشارع ۲۲ إذا لاحت في العقرل ؛ انطلقت الالسن بالتعرير 
عا » فا لا عبارة عنه لا بعقل ٠‏ ۱ 5 

والصحيح في فیط الاستحسان ما ذكره الکرخي۳) » وقد قسمه 
أريعة آقسام ۱ ۱ 

ممما : اتباع الحديث ۳۹ القباس » کا فعالوأ ف مسألة القبقبة » 
وك التمر ٠‏ 

ومنها : اتباع فرل الصحایی على خلاف القاس » م قاله في تقدير 
أجرة رد / المد الابق بأريعين » اتبا اع لان ٤اس‏ رضي الله عنها > 
و تقد بر ما حط عن قمة العید رد ساوى دنه ار أو زاد ۳ 


لان مهو ۵ 0 


)00 ف < كفر من قائله ومن وز . 
60 هو ادو ۳ عسد أله بن الحسين الكر خي عن ۳ » [ذتبتالمه رياسة اطنفة 


۱٦‏ - ب 


دعد أبي حازم ؛ اق سعید البردعي » تفقه عليه ارازي » والدامغاني » والتنوخي ۾ کات 


کشر الصوم و الصلاه 4 ضایر 2 صف [ختصر ¢ 2 الكبير 4 والجامع الصذبر ع( 
أودعبا الفقه والخددث و ال ثار . ولد مه ستن ومائتن وتو شتا آر بعين و تلماثة ۰ 


(4) في < بعشرة . 00 
— ۳۷۵ 5 


( تاج التراجم في طبقات النفية ص ۱۱4 ٠)‏ 


ومنها : اتباع عادات الناس وما بطرد به عرفهم [ کصیرم'' ] الى 
أن المعاطاة صحيحة » لأن الاعصار لا تنفك عنه » ويغلب على الظن ٠‏ 
جر يانه في عصر الرسول"۲۳ . ۱ ۱ 

ومنها : اتناع معنی خفي » هو أخص بالقصود » وأمس له من 
العنی الى ٠‏ ۱ 

فنقول : آما اتباع البر تقدیاً له على القباس 4 فواجب عندنا » 
وابو حنفة م يف به في مسالة المصر"ة » والعرايا » وخيار التایمین » 
و لس حسمن اتباع هده الاحاديث » مع اتفای أبةَ اطدنث على صدتها » 
وضعف حدیث القبقبة ٠‏ ۱ ا 

وأما قول الصحابي إذا خالف القاس ؛ فهو متبع عندنا . 

وخالفه ابو حنيفة في مسألة تفلظ الدية » مع مانقل فيه عن" 
الصحابة ٠‏ 

وتقدبر ان عباس أجرة رد الابق باربعن تمل ان يكون جک 

۷ مصاطة أو مصلحة / افتضاها نزاع في تلك الالة ٠‏ 5 

وقول ابن مسعود في قيمة العبد ؛ يلتفت على قياس الذمبة ومراعاتما 

وتقدير الط ملاحظة لنصاب السرفة » فانه عظيم في الشرع » يظبر ٠‏ 


التفاوت فه؛؟' » فلزلك لم نتعه(*) . 


. من < . والاصل لمصيرم‎ (١) 

(؟) اعم أن مذهب الشافعي على رد بيع المعاطاة . إلا أن الإمام النووي رضي اث 
عنه قال الدلیل الراحح صحة القبول . ٠‏ ۱ 

(۳) ف <من . 

(4) في جبه . 
( ۵) في الأصل بتبعه . والثبت من < . 


- ۳۷۲ = 


وأما دعواه بأن عل الناس متبع في المعاطاة » لأن الاعصار فيه 


لا تتفاوت١'2‏ > تک" فإنا نعلم ان العقود الفاسدة » والربوبات في عصرة 


أكثر منه في ابتداء الاسلام وصفوته » وعوام الناس لا مبالاة باهاعم ‏ 


حی مسك بعملهم ۰ ۱ 
وأما اتباع المعنى الفي إذا كان أخص ؛ فهو متبع » لأن اطلى 
الذي لایس المقصود ؛ باطل معه » أو مقدم عليه ٠ ٠.‏ 
ولكن ايا حسفقة ١‏ دف عو <.-4 حمی ۳ بالعحا اب والآبات 4 
0 اسان فقال ٠‏ . 
نت سل على من 1 عليه أريعة بالز نا ف أربع زوالا » كل واحد 
۳ 7 عله ف زأوية ۰ 
وقال : لعله كان برحف(۳ في زنة واحدة في ۳ ۱ 
وأي استحسان في سفك دم مس بثل هذا الخال » مع أنه( لو 
خصص کل شمادة بزمان » وتقاربت | الأزمنة » واحتمل استدامة الزن 
في ا ¢ لا حد » وذلك أغاب . في العرف من یل مسح.ها!؟؟ ف في زوايا 
فذا وضوه من الاستحسانات الباطلة . 
5 استند الى مأخدذ ۳۹ دكر 5 صحيح ؛ فهر مقول ره أ والله 
اء باله واب" | . ۱ 
)01( في < الاعصار فيه تتقارب . 
(۲) ساقطة من ح . 
(۳) في < يتزحف . 
(4) في ام 
(۰) في < ضل سحيه زوالا . 


)3 زيادة من = . 


۳۷۷ اج 


۷ . ب 


وقية فصلات . 


ف 


كر ال هب ¢ و سان ما ليدم 


وقد صار الشافعي رضي الله عنه » و 4 حشفة » ومالك » وأساعهم 


قرغ ھل الفة باه « إلا ی اسحق المروزی'' اك قول شاس السبه 5 


وذهب القاضي ذ ي ۳۹ من الأصوليين الى رده 6 ۳2 الا ره سای عى 
قرول ما فی دم ى الاصل » كاطاق الآمة بالعمد ۰ ۱ 


)١(‏ هو ابراهم بن آجه ااروزي أبو اسحق » صاحب |ازفي » أحد أثة الشافعية؛ 
له من الكتب كتاب شرح مختصر |ارني » كتاب الفصول في معرفة الأصول » كتاب 
الشروط والوثئق وغبرها . ذكر عنه غير” واحد أنه كان بأخذ عل الکلام عن الأشعري 
وكان الأشعري بأخذ عنه الفقه روى عنه إبن أي القاضي ؛ والصعلوي » وأبو بكر 
احمودي » وان أي هريرة » وأخذ عن الإصطخري . توفي سنة .عم ه. 

( طيقات الشافعية ‏ الفیر ست ص ١م‏ تذكرة الحفاظ ص ههم ) 


— ۳۷۸ - 


وزعم القاضي أن الذر: في باب ل حفن مط البو ا 
کالا مة في معنی العبد ١ ٠‏ 
وهذا فه نظر ٠‏ 
فان الجنس تلف » ولهذا جوز 0 بين الذرة والبر » ولس 
. ذلك ما يبتدر الى الفهم ابتدار الأمة مع العبد ٠‏ 

والقااون بالشيه في الأحكام » اختلفوا في التشابه الخلقي | 
كالحاق الولد بالقمافة ‏ بالوالد » والنظر في الخلقة في <زاء الصد » 
واٍطاق اني بالبيض » في تولد اليوان الطاهر منه » في إثبات طبارته . 

ومثال قباس الشيه : تردد العبد بين الحر والميمة » فشيه( السمة 
٠‏ في کونه ماوكا » فلا ملك » ویشه ار في متصرفاً » نافد 
العمادة » ومالك لاضع الشکاح 5 

إذ شرط هذا الفن أن للك في تقريره » لمع بقاس امحل 
عند الممالغة فيه . ۱ ۱ ۱ 

23 557 مقرر ۳ فضاهي الط د ۰ 

فلا بد من الاقتصاد!۳) فيه . ٠‏ 

وعقد!؛' الباب تنيز الشيه عن الطره » [ و[ خفاء بتميزه عن 
اليل 6 فان الشره لا يناس الک 

ويتميز عما في معد ی الأصل » فان ذلك يعلم الد 


في < وثمرة واف هه شار ايا في مامش الأصل « وعمدة » € 
هئ سح . والأصل فلا . 


(۱) 
(۲) 
(۳) في ۵ الافتصار . 
:0 
(۰) 


سس 35 


مأ 


فتقول : 
التشابه المعتبر هو الذي يرم الاجتاع في ميل يناسب الک الطلوب» 
وذلك احل بول لا سبل الى ابدائه . ظ 
فاذا قلا“ : العرد يتصرف وتنفذ عبارته کاطر » يشعر ذلك 
باحتاءما في اليل الذي هو مناط الملك » فکانه يفضي الى المج بواسطة . 
والطرد : هو الذي لا يشعر با » لا بنفسه » ولا بواسطة . 
۸ب والخيل : هو الذي يشعر بنفسه | فيمس القصود على وحه المناسبة . 
وان شئت قلت : الشه : ماغلب على الظن كونه في معنى. 
الاصل » وهو مشابه”" لإلحاق الشيء با في معناه . 
إلا أن ذلك مقطوح به . ظ 
وهذا غالب على الظن . ظ 
ويظبر قول الطرد والعکس في إثبات العلة . إذا قبل قاس الث.ه 
فإنه يغلب على الظن کونه مناط الک . ۱ 
ولذلك ردد القاضي فيه کلامه » مع قطعه برد الشبه . 
والشه جار فيا لا يعقل معناه » على معنی أنه لا بنقدح ضيه 
فان قبل : ماذكره الشافعي رضي الله عنه من قياس تعبین لفظ 
التكبير على تعبين السجرد والركرع » هل هو من فن الثشبيه ۴ 
قلنا : قال الشافمي رضي الله عنه : لس ذلك من الشبه » ولکنه 
(۱) في ح فإذا قلت . ۱ 
E)‏ لساك 


و۳ ات 


خر ب مثلا » لسن أن امحل محل الاتباع » ولا حردان لقاس » کا في 
السجود والر كوع في أن مذهب الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة . 
قريب من القطع . ولس للشيه هذه القرة . 
فان قىل : فول الشافعى رضي ألله عنه ۰ و الشهمد / زد لم يغسل ۱1۹ 8 
لم يصل عليه ۽ شب ا 
قلا ۰ َ قال القاخي كاد أن کون ا من حت حث إن الصلاة 
مترتية على الغسل » فاذا سقط الغسل E‏ الصلاة 6 وأبد ندى 
فيه تردداً » فلم يقطع بکونه شها . 
و هو سید ضعيف ف اد . 


امي راشان 
ي 


۱ 
زكر اراء الم مقع ۱ 


قال القاضي : آقول للمتمسك بالشبه : أعلمت أنه مناط [اط-ک] 
أو ظننته ۴ ۱ ۱ ۱ 

فان عامته » فالضرورة أ بالنظر ؟ 

لا وجه لا دعاء واحد منها . 

وان ظننت ما مستند ظنك » والظن في هذا القام كالعلم ۱ 

إن آبان مستنداً أظنه » بابداء الإخالة » فذاك . 

وان | يبد إخالة ؛ عحز عن اثات مستنده © فلا نزال تطالبه 
حتى تبن [ کت" ] . 

وعضد هذا » بأن المنقول عن الصحابة » النظر الى المصاليم ET‏ 
الشبه فلم ینقل عم ٠‏ ۱ 
وقولك : إن العبد إذا نفذت عبارته ملك ؛ يده فإن 

نفوذ العبارة » إشارة الى انتظامپا وصحتها » وهذا لا بناسب الك ٠‏ 


)1( من < . والأصل للحم . 
)0 من < . والأصل که . 


TAT 


وان قلت : يوم الاجتاع | في يل ٠‏ 

لا : آبد ذلك ال » والا فلا يتمسك بالمجهول ٠‏ 

فان قات : ملك ال بضع » شلك الأعيان ۰ 

كان ذلك محك) » إذ لا مناسبة دنا > على أنه ينقد في النكاح 
مصلحة واضحة » | وه ۱ محاذرة الإضرار بالعبيد في سد باب السکاح 
ولا خرار فيا دونه من الأملاك ۰ ۱ ا 

واتار عندنا : أن الثبه مقبول » وهو ماغلب على الظن کرنه 
في معناه ۰ ۱ ۱ 5 

فتقول للقاضی : قال الشافعى ر خی ان عنه : و طبارتان وجڪ .ف 
تفترقان ؟ ‏ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ 

به الوضوه والسمم ف > الندة > أبغلب على ظنك کوٹ 

/ ضوء فى معنى الشمم في ك الشة » وکل واحد منها طهارة عن حدث 


بو معناه > ۱ ويغلب عليه التعيد ۱۴۱ ۲ وقد عسر درك الفری 
بدا ؟ . 

فان آنکر غلة الظن ؛ فقد عاند . 

وان اعترف په فيطالب ۱۳ بستنده ویس عله الأمن © ولا 
غناء بظور الظن .20 ۱ 


۱ وید أن الصحابة ري انه عم 6 لو ۱ 0000 ¢( ١‏ قياس المعنى 
| لتمسكو ۱ مىل هذه الظنون قفا 5 ۱ 


. في الأصل و < وهو . والمثبت هو الصواب‎ )١ 

؟) المثبت من < . والأصل : ويغلب على الظن التعبد . 
) في < تطالب . ۱ 

( من < . والأصل لوعدوا . 


STAFF = 


4 -ب 


- ۰ 


[ والصحاية ۲۲ | | سر ساو | على الفتاوى . 

ne a"‏ اعنمدو ۱ السته 

انعم بشترط ر لا نقدح ف فى الأصل معنی عل » فلو اه بطل 
التش يه ¢ إذ الک منوط ره 4 و ګر ۲ ذلك في في الفرع 4 فل بوم 
الاجماع في ڪل موهوم » وقد رأينا ایل المعلوم شه ا بطرد © کا 
ذ کره القاضي في قياس ملك العين على ملك النكاح . 

ثم المعلل المتمسك بالشبه » لو قال : هذا يشبه ذاك » ول بين 

وجه التشبه . ۱ ۱ 0 

قال قائلون : یکتَفی ره » وعلى السائل قطع التثبيه ۳ ٠.‏ 

واتار م أنه لا بد من الاعاء إلى حبة المساءبة 6 وبيان أن الفرق 9 
عسر 6 فلعسر الفر ق 6 وحقق الساممة ۳ - على الظن f‏ حي 
بکون مما سآ 4۱) 1 ۱ ۱ 

كا إذا الى الدر و باه 6 9 منه ف مقصود الطعم وغيره » 

ما يتشابهان ‏ شه 5 


. من < . والاصل فالصحانة‎ )١ 


- ۳۸ - 


شي لز بعال دوع ابر ملام 


لا يطمع ۱ في تعلیل کل ۶ / ف الشرع » ولكنيا ” 
و الضا بط : أن کل ما انقدح فه معنی عل » مناسب » مطرد » 

۱ لا صد مه أصل من أصول لشرع ؛ فبو معلل . 

دما سشحه ذلك فه » کالعادات » والقدرات 4 دري فه قياس 
ما في معنی الاصل » وفاس الشه إن آمکن نشبيه يورث غلبة الظن . 

وقال ادو حمفة دحه اله : : لازي لاس في الدود » 
والکفارات » والقدرات » وارعش.. 7 

۸ أفحش القياس في ده الدود نف السرقة » والقصاص » حتی 
آبطل قاعدة الشرع » [ و ]ف تام ,او في سود الؤواطا . 

وأوجب قطع السرقة بشبادت شاهدين بدا » آحدها على أنه مرق 
بقرة بضاء » ود الاغر على بقرة سوداء ‏ لاحال أ البقرة 
كانت ممعة . ۱ ۱ 


(۱) 

۱ )۲( 

(۳) زیاده من <. ۱ 
)٤(‏ أي الحد . هذا وقد ذکر الشافعي مناقضات الاحناف في هذا الباب فقال : 
قد كثرت ت آقيستم ف ليبا حتى عدو ها ای الا فاو حمو| ار حم شېو د الژو انا = 


- ۳۸۵ - المنخول - ۲۵ 


۰ - بپ 


أ 


وقاسوا غير الماع على اماع في الصوم في ايحاب الكفارة » واغطأ 


في قتل الصيد على العمد في إيجاب الجزاء » مع اختصاص النص بالعمد . 


وقدار نزح ماء ابر عند نحاسته بثلاثين دلوا قياساً . 

ولا ينفعهم قوهم : نا قلدنا الأوزاعي ۲۱۱ . فإنهم | أبوا عن تقليد 
الصحابة في مسال » فکف قلدوه 20.9 

وقدروا العفو عن النحاسة برع الثوب » والمسح على الرأس بربعه . 

وقاسوا في | الرخص ("' | في سائر الاحاسات على مقدار ما عفي عنه » 
على محل الاحو رخصة . 

فقد [ خبطرا ۲۳۱ ] هذه لامرن 


بالاس تحسا نمع يخا لفته لاعقل » و آما الكفار ات فقاسو| الافطار بالا كل عمد على الافطار 


بالوقاع » وقتل الصيد ناسياً ؛ على قتله عامداً , وأما المقدرات فقد قاسو فيا أيضاً م في 
تقدير |تهم في الدلو والبثر . حيث قالوا إذا ماتت الدجاجة في البثر تنزح کذا » وفي الفارة 
کذا ؛ وليس هذا التقدير عن نص ولا اجاع ولا أثر > فیکون عن قياس » ولو صح في 
البعش أثر کا يزحمه القوم ؛ فلا شك أن ذلك لم يصح في جيع مسائلبا فيكون القول بذلك 
في البعض الآخر قياساً . وأما الرخض فبالغوا في القياس ٠‏ فان الاقتصار .على الاحجار 
في الاستنجاء من أظبر الرحض » 2 حكو! بذلك في كل النجاسات » و انتهوا فيها إلى ياب 
استعال الأحجار » وقاسوا العاصي بسفره على المطبع مع أن القياس ينفي ترخيصه » 
إذ ألر خصة إعانة والمعصمة غبر هماسة ها . أه 
۱ الابباج دشر ح الماح ۳/۳ الاسنوي على |1- تباج ۳۷۳/۳ ( 

(۱) هو الامام أبو ترو عبد الرجن بن حرو بنيحمد الأوزاعي . إمام أهلالشام» 
لم كن بالشام عل مذه » كان يسكن ديروت » قال عنه مالك : إنه يصلح للامامة » لا كان 
يتحلى به من عدل ملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسل « عدل ساعةخير من عبادة 
الف شبر » . سع الزهري وعطاء > وروی عنه الثوري وان البارك ولد سنة مانوثانين 
وتوفي سنة سبع و سین ومائة . ( وفيات الاعمان - المداية و اانباية 5 تار دخدو ل الاسلام - 
را ة ة الجنان ؛ لوج الذهب » الءبر »> تبذيب التهذدب وغيرها ) . 

(۲) في < الترحيض . 

(۳) من < . والأصل E‏ 


~~ ۳۸ 


سس 

۳1 وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد » كالكتابة » والإجارة . 

قال فائلون : لا حری القياس لا فی اصلبا » ولا فى فرعبا . 

وقال آخرون : يحري في فروعا » ولا يقاس عليه أصل آخر 

واتاد : أن إطلاق الأمرين سق » فان القواعد وان تباینت في 
خواصها ؛ فقد تتلافی في آمور حلية » ئلاحظة النکاح [ و" ] البيع 
والاجارة في كونه معاوضة » وان باينها في مقصوده » فيمتنع الاعتبار 
في القصود الذي فه التباين » لا فيا فيه التلاحظ [ والتناسب ۲ ] . 

ومثاله من الكتاية : آن آبا حننة رجه اة بقس الشراء الفاسد 
على الكتابة الفاسدة . 0 | ۱ 

ولو استقام له اا مر حصل ادق مقصود الکتابة 
[ كصحيحه |" » هبي عليه | أن فاسد الببع بالنسبة إلى صحيحه في ۱5۱ -ب 
مقصوده الخاص کفاسد الکتابة » فستقم هذا القياس . 

[لا آنه ۸ پتسکن ت » فره عله فا لتعکمه ف قباس فاسد 
الببع على فاسد الكتابة » مع تباين [ مقصودیها ] ۲٩‏ . 

وأما فروع الکتابة يري فيا القباس > و9 لا ات 

فروع-ا . ۱ ا 


( زيادة لا بد منها لستقم اكلام . ولست في الأصل ولا. <. 
) في الأصل والتبابن » والمثبت من ح . 

۴ ) في الأصل كصحيحبا » والمثبت من < ٠.‏ 

) في الأصل مقصودها » والمثبت من < . 


- ۱۳۸۸۷ - 


۲ ا 


صل 

قال القاضي : من الأحكام مایعلل جك بعلة لا تطرد في التفاصيل 
وذكر ثلاثة أمثلة . ۱ 

امر ها : ۱ 

انه قال . لا بستقے قول یی حنمفة ات رفع اطدی لا بعقل 
معناه . » فلا بقاس عله إزالة الاحاسة 1 لان الغرض E‏ معقول 6 
وهو الوضاءة » فلبذا ۳ اختص بالاعضاء البادية غالبا » وا کتفی فى 
الناصية ۱۳۰ بالس » لأن الغالب عله الستر ٠,‏ 

ويشبد هذا إياء الشارع من قوله «ولکن بريد لمطه رک ۱ 

ويدل عله أن الانسان فى حالانه » فى ترددات لا تاوا من(“ 
غبرات تاحقه » ولشرع بستحب مکارم الأخلاق » والتنقي عن الدنش 
والدرن من آحها ۲ . 
کاختصاص وجوب إزالة النحاسة بوقت الصلاة » لا بعقل معناه » ولکن 
أصله معقول . 


۳) في ح في المناسبة . 
( 
( 
( 


AA —‏ سس 


والثال الثاني : 
أن ۵ الشرع قدر امد ۳ من السلاج > 4 وشو غير معقول » ولكن 
بعد اعتقاده 6 بعقل کون الرذوء رافعاً له » و ادا ار تفع فلا ۳ من 

1 شیم ذلك ف السمم » نفانه لا بر فعه » ولا هو AE‏ مع 
ات 6 قدب وت سمم لكل صلاة > إد قال رسول ألله Cy‏ ۲ 
) آنا أدر كنني الصلاة ممت وصلت ۹ 5 ۱ 

وقماسه يتنفي أ ن ل شل ره 4 کت الضروره 6 فلعل ذلك من 
وقفات معأ في الشرع . 

أو بقال : النوافل جيرارت الفر اض » وقد خففه الشرع » حتى 
حور القعو د ش.ه للقادر على القيام حا عليه ۱ 

فلا يلق به تغلظ آمره » فان ذلك لضرار بالسافر . 

امال اثالث : ۱ 

أن المد شرع لازجر » وعقل على فاسه أصل تفرقة الشارع بين 
ما دون / النصاب 6 وبين النصاب 4 لان النفوس 0 الأضرار ۲ ۲ داب 
لأعل مال زر . ۱ ۱ ۱ 

ولکن لا بطر د ف اتفاصيل . 4 لزه د ول بتشوق الشيخص إلى ربع 


1 دنار f‏ دون حة 


۱( اد یث عن هیهت ورف أ عبد باق حعلت لي الارض مسجد] 
وطبو رآ » آنا ادر كتني الصلاة سحت و صلیت . ۱ 

(؟) في < لا تحمل الاغرار . 

. فی عذاأة قد تشوق‎ (e) 

9 ( 


- ۳۸۹ ~ 


ولكن لانظر اليه » وذلك لاخرم أصل المعنى المعقول . 

والربع وان كان قليلا في الحمم العالية » فالغالب أنه "١‏ لا بيجم 
على السرقة إلا الأر ذال من الناس وخساسهم » فيكثر ۳) ذلك عندهم . 

ووحة الاشکال » أنا ری الروح تسفك ١‏ في مقابلة الصال على حصة » 
ولکن ذلك ۳۹ لا رادع 4۸ 5 ا[ الطبسع ]۳ کت بعظم و 4-۶8 € 
۱ ما دا م المرء مواظياً على هنك اطر مة » کان مدفوعاً عن هتکه لا کوزن 

الال » وهنا يحب [ اه ۲ المال عند اقتحام الغرر 

و قال۱*) القاضي : ف كان 3 يلىق له الفرق ران ٠‏ فيل ار و کیره 
[ لنفرة ] " الطبع عن قلي . 

فلعل هذا من وقفات عل اشر ع ۸۱ 

والعلل الكاية قد بفر ص وفقو فا باصل رخ ره ¢ وان كان لابرد 
يغليات الظنون ۹ 

ولعل المعنى فيه أن قليل الجر يدعو إلى كثيره » والقدر السکر 
لا خط مع تفاوت الطباع ؛ فحسم الباب حسما . 


(۱) في <آن 

(۲) في < فيكير . 

(۳) في الأصل الطمع . و الثبت من ح 
)٤(‏ في الأصل مرقة . و الثبت من < 

(ه) في < قال دون وأو . 

(5) في ح وکان . 

(۷) في الاصل کنفرة . والئبت من < . 
۸۱( في < الشارع . 


- ۳۵۰ — 


/ قال القاضى : وان عقلنا الفرق بين القلل والكثير » فلا يقاس به١‏ ب 
به فى هذا التقدير غيره » رداً على مالك » حبت قال بغلظ اليمين في 
عظيم من الال » وقدره بنصاب السرقة » لأنه لا ينقدح معنى تخل 


ف التقدير له . 


و مسنك" يشبه الاهان بالسرقة ؛ غير منقدح . 


- ۳۹۱ - 


ف 


ال كيس [ والمريٌ | ۳ 


وفيه آدبعة فصول . 


1 ٠ 
امحل )اول‎ 
أن نمع بی عامى ما نهم تی على مکی و امر‎ 
. وقد منعه القاضى‎ 
e قسكا بأن الصحاية رضي الله عنم ا ينقل عم ذلك‎ 
. واعتصاماً باجاع القباسيين على إتحاد علة الربا » مع إمكان ایلع‎ 
وقال : إذا صادفنا علة متصوصاً عاما من <بة الشارع »> فغلت على‎ 


الظن أنه الناط على الخصوص » وان بالف تعلق رعبره معد ۳ الشارع 
ولو نول انه 5 ۱ 


(۱) زيادة من . 


(۲) لعل الصواب فيا « E‏ أن ». 


۳۹۲ 2 


وكذا لو أحمعت الأمة على التعليل به » واقتصروا عليه » إِذْ بعد 
أن يذهل أهل الاجاع عن علة صححة » مع شدة مهم » 
۱ وان هحمنا عليه | واستنبطناه فا هو أحلى تقدم على الآخر لاعالة . 

واشتار ١‏ أن العلل قد تزدحم على حك واحد 

ویعلم أن الصحابة رضي الله عم في استوارهم كانت تتشعب أراؤم 
ای مصالح متظاهر ة » ولا شتغاون بار جح . ۱ 

وفساة الربا » لست معللة عندنا » ولا هي جمع علها » ولکن کل 
عتقد أن عة خصمه باطة لا تستقل » ولذلك لم يجمعوا » ومسالك 
الثر جسم فا باطلة عندنا . ۳ 00 ۱ 

وما ذ كره من نص الشارع » أو الاجماع » لایتکر" أن ذلك 
بنتج خيالا » ولكن لابعد في و كول الشارع الباقي إلى استنباط 
1 الا ۲۱ ] » واستفنی آهل الاجاع باحدی العلتن عن الاخری 

وفوله : ادا لاح أحدهها ينغي أ بقدم . 


)00 وهذ| هو رأي ا جور في حواز تعليل الحم الواحد علتین » وجوزه ابن 
فورك والإمام الرازي في العلة التصوصة دون المستنيطة » ومنعه [مام الحرمين شرعاً 
مطلقاً مع تجويزه عقلا » وقدل يجوز في التعاقب دون المعية ٠‏ واختار ابن السبكي القطع 
بامتناعه عقلا مطلقاً للزوم امال من وقوعه كجمع النقيضين ودافع عن هذا الرأي مما 
يزيد عن المئة صفحة . في حكتابه رفع الحاجب عن أبن الحاجب فليرجع اليه من شاء 


؟إق ۳۱6 مخطوط . وأطلق الغزالي في المستصفى في مقدمة المسألة الجواز ٩5/۲‏ وحن 
الذي ذكره الغزالي عن القاضي قد نقل إبن السبكي عنه خلافه قال في رفع الحاجب: في 


المسألة مذاهب آحدها اطواز مطلقاً والوقوع وهو 57 ا ماهير ميم القاضي کا نص عليه 
في التقردب وني مختصره أيضاً ثم نقل عن البرهان لإمام الحر مين أن للقاضي صفواً إل 


۱ جوازه 2 | لنصو صة دون ۹۳ ۰ تم قال: : فحصانا على ثلاثة آر اء منقولةعن القاضي. 


(r) ۱‏ من < . والأصل الامة . 


سوم 


۳ دب 


| 


قتا . :ف للا رى دع داً ف اعتقاد شوت المسألة كاد بث و قباس ¢ وان 
تفاو تت مر انا 8 

و ادا تعارضت المصالح من روجع ذلا و <ه لاقضاء تساقط-] 
ولاق ق الج بالفد لا دعلل » وله دس بعضها | و من بعض »2 ولا بعد 

أن ج الشار ع ج و احد لأجل مصایحتن : ۱ 

ولا بلزم على هد | أن رصح )١١‏ ؤرل القائل : مس 6 فصار 3 1 
مس وال » أو معند هو )6 فصارت ولعنده السانة 6 | و ای فصار ت(۲) 
كلا شى الصغيرة 6 فذا باطل قطعاً ء لأن المعلل تاج إلى أن ن صرح 
بضم علة أخرى إلى علته » لو ألغاها ؛ لكان قياساً على نفس المسألة » 
فلتکن العلة اطامعة بحيث لو وقع الذهول عن الثاننة لصح امع . 

قال القاضي : وقول السافعي رضی الله عنه في حزاء الأسد 
حوان لا محزی بقسمة » ولا مثل ¢ فلا عزی 2) كالفواسق الس د 
باطدل” 1 لان معناه ٠‏ أن مالا يحزى لا بحزی ۱ 


وهذا ۲*۱ استدلال شفس ال » وهو مطالب بنص الدليل 


على نفي الضان على الوحه الذي EE‏ ۱ "۳ ۳ مابدل ۷ ۱ 


(۱) ۶ 
(۲) في 
۳( ماقطة من 
(ع) 3 
(۰) في 


- ۳۹ — 


بیان مر ائب الب ركيب 


وهو منقسم إلى الت ركيب في الأصل / وإلى التركيب في الوصف . ۱94 
فأما التركيب في الاصل فن 8 أبوابه قول أصحاينا : أنثى فلا تزوج 
لفسا 4 “كنك حمس عشرة مه . 

وهو باطل . ا 

إذ لسائل أن يقول "۲۱ : إن كانت هي فى عل اله كديرة ؛ فقد 
قست على نفس المسألة » وان كانت صغيرة ؛ صرت كن | قال : 
فصار 3 لو مس وبال . ۱ ۱ 

وأقرب منه قلبلا قوهم في البكر البالغ ۳  :‏ قاری الرجالء 
فتجبر ۲۳۱ کینت جس عشرة سنة . ۱ 
۱ فان حبة الفساد تتحد فه . 

إذ لو قدرت صغير : » فالصغر لس مستقلا عند الشافعي ر رضي الله 

عنه بأفادة الإجبار » بدليل الب الصغيرة » فما 7 ۲ 


۱ ف في ح إِذ السائل دقول . 
(۲) في < البالغة . 
(۳) في < فلا تجبر . 


- ۳۹۵ - 


والتركيب في الوصف أبعده . 
كقولنا في قتل الم بالذمي : لو قتل 7" بامثقل لم" يقل » 
فکذا بالسف . ٠‏ ظ 
| ووحه بعده : أن النظر ف الا لة لا بدل على معنى المكانأة » وهو 
المقصود' ى الا“ , 
۱ وأقريه قولنا في اندراج الغار غير الوبرة نحت مطلق العقد : مایندرج 
ووجه قربه : أنه بشير إلى المزبئة المؤثرة في الاندراج . إلا 
أنهم بقولون : تخلمنا الضرار سيا لإثبات الشفعة في الؤار لا تنفى 
الداخلة » لذلك طردنا فى المؤيرة 9؟) . 
فان صم هة الضرار ؛ بطل التعلل . 


وان بطل الضرار ؛ ل نقض باندراجه تحت الشفعة . 


۳۹۲ 


|ام ا 0 
کر صایط ' ارررد فير 


قال الأستاذ أبو اسحتق في جماعة : إن التر كيب صحيح » وغلا حى 
قدمه على غير الم كب » لاه أبعد عن الاعتراضات . 

ومنهم رجح غيره . 

و منم من سوی 1 ۲ 

قال ۲ القاض ي أبو بكر : الثر کب باطل . 

واستدل الاستاذ : بان الغرض في المناظرة التضييق على الخدم » 
وتنقمح اخاطر ف ا 6 والتر کب أقرى ف حصل الغرص ٠‏ 

نعم ؛ لایعول عليه في هن 6 كمناقضة يد يتمسك ها في 
دون الفتوى ۾ ۱ 

لا خال في ارب إلا كون علة الاصل مختلفاً فيا | فهو مطالب 

باثباته » وان عحز فبو باطل » ۷ لأحل التر کب ۰ 


۱ ساقطة من < . 


(۲) في < وقال القاضي . 


۳۹۷ 7 


واتحتاد : أن التركيب باطل » لأنه فن من القياس لم ینقل عن۱) 
الصحابة رضي الله عنهم » ولا كانوا يفبمونه ۲۲ » وأحدث منذ خسن 
سنة » ولو كان قياساً صحيحاً لتنبه له الأولون » وهو في رمم الجدال ‏ 
خروج" عن مقدود المأله » فان سن الباوغ وسببه لا بثبر" نظراً في 
سلب عبارة المرأة ¢ ولس من فروع هذه المسألة 0 

ونشسته* » فهو تمسك بأمر ظاهر » لا في محل اللوّال . 

والناقضة قد لا يُرى التمسك بها فيا قاله القافی آبو بكر » وان 

وما ذكره من أن علة الاصل أبداً هو مختلف فما » وهر متمكن 
من إثاته » فا نرده لکون الح حتاف فا » ولکنه خروج عن 
المسألة . 

ولو كن من إثبات عل الأصل باغاله ؛ فقد استغنى عن الأصل 

وصار مستدلا » وبطل تر کسه ۱ للا ۱ 


وقوله إن الغرض تنقمح * الخاطر . 


1-4 قلنا : نعم » في المألة » لا في | هوسات لاتعلق لها بالمسألة . 


(0 فيحعن. 00 
(؟) في ح وکانوا لا دفیمونا . 
(؟) في < عنه . 

)٤(‏ في فيه. 

(ه) في < تنقسح منه اخاطر . 


- ۳۹۸ - 


شه ب[ ارام 


۱ لدعم ب 


< والقائلون باق و کیپ اعتقدوا التعدية مژالا صححاً على الر کب . 
وصودته : آن بقول السائل - عن قول الشافعي ۲۱ رضي الله 
عنه : انثى فلا تزوج ا ا جس عشرة سنة س : 7 استنيطات 
من الأصل الصغر » فعديته ۲ إلى منع سائر التصرفات » فيعارض 
ما استنبطه من الأنوثة » وستوي فيه الاقدام . ظ 
وکذلك إذا قال : أنثى لم ةارس الرجال فتجير کبنت نمس 
قرش »6 فى اة اختتاز البكر » فقول : : آنا استنطت الصغر 
وطردته في الب الصغيرة . 5 
وزعموا أن هذه التعدية أقرى » لأن الصغر عند الشافعي قط لايكون 
ءل الاحبار » بدلل الشب الصغيرة » فلا یکنه القول به . 
والختار ان سوال التعد رة باطل يعد قول أأر 5 » لأن لمعلل 
یقول : إن لم تللم لي کون الأنوثة علة ؛ و9۳ بطاله » وان 
سامت ؛ فلا تعمد ۳( کاس تراط ابر 


. في ح على قول القفوي رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) في و في < و عدئه‎ 
۱ 


۳(( من < ؛ و الاصل تعيده . 


= ۳۹۵ - 


۳ - ب 


۳ و يسم المسول له وحود الصغر حل لا ف مسألة نكاح د بلا ولي 6 
و کو له علز » وقول ٤‏ ليجمع بين العلتن 4 ولام و حوده ف مسال 


ظ إجبار البكر وان دعلل به » قلا بعشه التعليل ره 


وأما لمر کب | الوصف ۲۱ ] زعموا أن التعدية عل في القبول » 
وال مب على قول الفرق بين الوصف واج ورده » کفرق السائل 


بين الطلاق والظمار 4 اذا قال المعلل من صح طلاقه ج ظهاره 4 ۱ 


كالسلم . 


واشتاد : : أن التع دة لا ترد على تر كيب ۱" الوصف » إذ من 
۵ر ور ته أن بقع الثر کب من f>‏ ش | 0 

فمقول : من لا بقتل إذا قتل بالثقل ؛ فکذا بالسف » فلا فلا که 
إبراز معنى من القتل بالثقل في معارضته . 

والسئول ل يتعرض لمعنى » ولا عکنه المعارضة ك آخر . 

نعم » لو قال ذلك خال في الا لة ؛ فبذا بیان منه روج السئول 
عن مقصود المسأله 4 وهو 1 4 ولاس ذلك من الدع دة ف دی ء 
وألله أعلم 00 


(۱) من < . والأصل للوصف . 
(۲) في ح<تر کب . 


ست هو و — 


وهي تلقسم إلى صحيح وفاسد . 
الصحيح منه ثانية أنواع . 
النوع ارول في : ۱ ۷ ا 
وذلك إذا توجه على وصف | التعليل » ازم المعال إثياتها . 

وتو حه 3 الاصل من أريعة أوحه ۰ 

أن ينع كوله معللا . 

أو بنع کون a‏ ه عله » بعد ما 5 أصل لتعابل..» 

نسم وجود ما نصه علة . 

و عنم المج . 

ويكفي لمعلل بیان معنى ميل Şal‏ في الاصل » فیندفم ب به معپا » 
e‏ 0 معللا ,هذه العلة »> وعليه يترتب ال إذا شت إخالته ٠.‏ 

وله الثقل إلى الأمل | إذا منم » أو إفتتاح الكلام فيه ابتداء إذا 
نوقع المع ٠‏ 0 

ولس له نصب الدلبل على نقض بررده إذا ۳ ۰ 


دا اه س المتخول - ۳۹ 


۷ . ب 


والفرق » أن ذلك خررج من السالة » إذ قد يورد مسألة من 
النكاح نقضاً على مسألة في الكتابة ٠‏ ۱ 
٠‏ ولما اشات ۳ إذا منع انتهاض الاثبات في الفرع تحقيقاً . 

وليس للسائل أن بدل على النم , لاف المسثرل » للأمر الاي 
وهو أت اكول م تطوا'ق' أن يعترض عليه ٠‏ 

فان دل فلا بصغی اله » لاه م سأله ۰ 1 

وقال الاستاذ : النم لس باعتراض » لان إثاته عکن لسئرل . 

وقال القاضي : هو اعتراض | » واولا رمم ادال لك بانقطاعه » 
فانه إذا قاس على أصل #نوع » فكأنه مادل دید في المسألة . 

لکن الرجوع الى E‏ > ولولاه لساغ اسان ايتداء [بطال۱) 

فتوی ا 

ولکن لا بد من اتباع الرمم SEE‏ ۵ و الا 
عن ات ول 


انوع الثاني انقول بالومب" 

من الاعتراضات التي ينقطع السئرل فيا » ويبطل به مقصرده » وقد . 
قبل : لا بسمی اعتراضاً » لانه مطابقة للعلة ء واخلاف عائد الى ع 

ولا سأتی القول الوجب مع الاتمريح ا الذی فيه النزاع » 
فان فيه رفعاً للخلاف » ولا بترحه لذا أحمل اک » وقال : كان كذ 


)١(‏ وهو تسلم الدليل الذي اتغذه الستدل على وجه لا بلزم منه تسلم اطعالتنازع 
فيه » وقد وقع في الکتاب العزیز . في قر ل انو تخر حن" الأعَز" ينا الأ ) 
تورث العز"ة* ولر سوله » أي صحيح ما يقولون من أن الأعز يخرج الأتذل › 
والنزاع باق » فان العزة لله ورسوله » فالله ور سوله يخرجانم . ظ 


~~) = 


فحاز أن نکن کذ ۱۱۱ فقول ۶و جه ف بعص ااصرر 6 و عرص 


لنفى | [ae‏ ۱ 
فتقول : ماء طاهر » خالطه طاهر » فاتخالطة لا #نع جواز التوضیء» 
33 لو خالطه التراب . 

فيقول + أقرل موجه » إذ الخااطة لا قنع ظ فينقطع ال 

فاو قال : : مع التخیر » ذفككذا نقول بو هب 

فلو قال : : ماع ۳ التغير والاسةغناء 1 شوي آن إيا ممع 6 ليا بقال 
موجه » ولکن لا نحد | اصلا نقس اما من الزم آنواعه . 

والدي دونه ¢ ما خلص 4-۶ رع ار عمارة 6 لوا :. اطنون في أ 
الواطء» بن" لا يدرأ | اعد » کاجنون فما . 

فىقول : انون لا بدرژه 6 أذ الدافع عن e‏ کل 

من الزنا . ۱ 

فلو قال : ينغي أن لا يكون صباً . 

قال قائلون : يكفي أن يعدل إلى لفظ السبب [ فقول ] : لا 
يكون احنون سباً فه » فان ماذكره أضاً مثارة اطنون  .‏ 

وزعم آخرون : آن السبب بعنى العلة » فلا غنية فيه » وا لاف فه 
قر ب المد رد 5 ۱ 

)1 3 لو قال الشافعي في اللتحیه إل الحرم : وحد مدب حو از استفاءالتصاص ؛ 
فكان استمفاوه حائزاً » فقال الخدم : أقول وجب هذا الذليل » فان استيفاء القصاص 
عندي جائز » وإفا النزاع في حواز هتك حرمة الحرم ( الآمدي ٠۸/٤‏ ) . 

(۲) من < . والاصل لنفي علمه ۱ 


6 من < » والاصل او طهّن . 
)0 من < . والأصل فيننزل . 


~~ ۳ — 


1۸ - أ 


وإفا ظهر العدول الى افظ السبب إذا عکن المسئول من ببات 
احصار 1۱ 3 في هذا السب على الخصوص »2 حتى لو قدر اقتصار أي 
حنفة في ذلك على اطنون دون تنزل الصی واغرس۱ منزلته۲۱) ؛ لكان 
لفظ السبب آو ی في درء هذا السوّال . 


فده مراتب ولاه ى القول با لوحب ۰ 


ومعماه + ایداء العل مع تخلف 5 
ولا بورد على لعل ل 14 فأنها باطلة لاماي 6 لد , بعارض ہا 6 
[ بل لمم مسر عنها 1 » ومعى الا فسان [ طلب““ ] كشف ع( ا 
۷ - ب على السائل | لقصور فبمه . 
وقد أنقسم الناس. ف النقص على رلار4 مذاهب . 
فقال قائلون : لس ذلك ياء راص 6 :قفارت العلل قايلة للتخصص 
محل اطر أده 5 
ومسع آخرون التخصص إطلاقا ۰ 
وقسك الانعون من التخصص بثلائة أمور 
)١(‏ أي في غير مسألة اثرا » ولا فلا مناسبة بين الحد والخرس في الزنا . 
۱ )؟) في < متزله . 
(۳) هذه زيادة لا بد منها اط آن مح لام , لأنه لا معنی لکلامه‌بدوا 4 
فقد ذ كر معنى الاستفسار دون أية مناسمة » فكان لا د من هذه الزيادة لمتناس‌الکلام» 
و الاستفسار : هو من آحد الاعتراضات الق ترد على الاس کر ه ه الآمديو انا اجب 
فقالا الاعتراض الاول الاستفسار 
)٤(‏ هذه أيضاً ادة من تب ليست في الاصل ولا < . 
ب 4*4 - 


احدها : أن قالوا : الأدلة العقلة تارد » فكذا الشرعية . 
۱ وهذا فاسد . 
فاا توجب مدلولانها لذوانها وأعبانها + O‏ ی ف 
و » لا مانع من طردها ٠‏ 
ثانما : أن ذلك إلى تکافو الادلة » فقول آحد اطصمین : مالع > 
فتزال به اللحاسة » کالاء » وبقول الآخر : مائع » فلا تژال به النحاسة» 
كار والان » وکل لا بقل النقض تخصصاً لعلته . 
وهدا ندا فاسد . 
لکونها طردین » ولا بقع التعارص 1 في ملين ۳ هذا الوجه 6 
وإن اتفق ؛ فا لار جسح مکن غ » ولا يؤدي الى النكافو أصلا . 
ثالثها : قال الاستاذ : بقال لمعال : إن زعت أنك آثبت بعة 
عامة ؛ فقد كذبت » وان | آتت بعة خاصة ؛ فلا حاجة الى وهآ 
التخصص . ۱ 
وهدا تلفق عارة » لا خير فيه . 
إذ له أن بقول كنت أظن عومه » والان إذ منع مانع ؛ تن 
طرده حيث لا مانع . 


۱ ای سک | ارفا" بثلاثة أمور : 


4 
امر ها : 


أنه لو خصص العلة بالاتفاق بالز مان ؛ حاز » فکذا بالسائل » فان 


8 أي العلل ااعقلة‎ (١ 
. ؟) أي العلل الشرعية ور اجع ص ۲۷ لترى قیق العلة عند الغز الي‎ 
. | في سح أدضاً م#سکو‎ ( 


مه ۵ ۰ ؛ سم 


- ب 


من قال ٠‏ “تسم ۲ مسکر 1 تنتقص علمه بار ف اتداء الاسلام » م 


خصصه هذا الزمان . 
۱ وهدا فاسد . 


فإن استيعاب الأزمنة ؛ لا شترط في العلل الشرعة » وهی لا 


تدل لذائها » وإها تدل لظننا أنها منصوبة » ول بنصبها الشارع في ابتداء 


آن #و م رسول الله سل #صص »2 فکذا هوم عله العلل . 

وھا فاسد ۹ ۱ 

فإن العام عند نا لا خصص ۳۹ دل شين حصو صه 1 و صعه 4 وإغا ۱ 
نفيمه حتى تتبيئه لقرينة2) » كيف ؟ وقد قل : إن الباق من وم 
الشار 4 سقی لا ۹ ۱ ۱ 

وقال | القاضي : یقی عازآ » وهذا لا محتمل من العلل . 


ارا : 

ما قال القاضي : من أن العلل » وان لم بصرح بتخصیص ع ؛ 
كنيع من قرینه و له انه لا ينغي ) طرد العلة إلا إذا اطرد د ول يملع منه 
مااع 6 کلدي بقل : المتردى من مح مسقطه الارص 6 ا عل 
الإطلاق 1 ادا م #تطفه عتطف ۱ 


(۱) في ح حت بينها القرينة . 


.4 س 


و امذار ۱ 8 


أن مسألة التقض » إن انقدح فه فرق عل ؛ فمو مبطل » فإنه مشعر 


اقتصار المعلل على نصف الع » وحقه أن يأقي بعامپا إذا طولب 
بإبداء العلة . ۱ 


۳ كان مستنی عن , القیاس 1 و کان من مہ أقضات الم 32 فا لعلة تبطل 
أيضا 6 إذ = أن يعار د [ ولا | مانع . 

۱ وان کان مستمنی بخص 1 أو إجماع 4 فالدي رآه القاضي : أن هذا 
نهد فه » إذ عکن أن يقال : غلة الظن متبع » إلا ادا منع نص 
يقدم عله » ویکن أن يقال : طبع العلة العموم » فإذا م يعم ؛ دل 
ذلك على بطلانه . 0 

وهذا الفن من القاس عنده باطل » لا لانتقاضه » ولكنه يقول : 
م أذ قاطع ف وله ¢ ؛ ېو حکو م ببطلانه طعا ٠.‏ 

وعندنا : : أن ھا القماس باطل ف حروفره > وإن لا وی حعل 
عدم القاطع على القبول | قاطعا في البطلان . 


ولکن ۰ شه العلة 13 ۳ رھ ا امعلل ظاناً ۳۳ و الشارع مقتص | ۱ 


على غامة الظن 
وإذا رأنا نوا یمه ي اطع خم وجودها » کف يغلت ب ی ا 
کونا عل ۳۹ 
وكيف يظن تقو أله أن بان العاف المتدابر في نفسه ؟ 


م بو" ۱ والاحکام ۱ و ان ات وغيرها ا یا 
(؟) ف ي ی الاصل و = فلا . والصو ات ۳ [شسته ۰ 
۳۸( في الاصل و سح ده ظا ذا ۹ 4 والصواب م أثمته 5 


۱.۰ 


وإذا بطل غلة الظن ؛ فلا مستند(۱) , 
فان زعم اد : أن ظنى وراءءه باق فى هذه المسألة . 
فىقال له : إن ديرت استئنت أنتفاء الظن عند الاتقاص ۹ 


والفاصلون دن علتنا وبين عله الشارع ؛ فر هون > بأن له أن ت 
ولس لنا ذلك » فلا بعد في تطرق التخصص الى علته . ۱ 


واتار : آن التخصص بطر ق الى حو هر عله »6 انه ۰ من آعم 
الصيغ 4 عي صغة!؟) التعليل » و ۱ بظن رسو ل الله ا أن رصب 
الشيء lds‏ 9 نم ي المج وجو من غير عاب 5 


(۱) هذا الذي ذهب البه الغزالي هنا . غير الذي ذهب اليه في المستصفى » فقد 
فصل القول في النقض فيه فقال : وسيل كشف الغطاء عن اطق أن نقول : قلف الحم 
عن العلة يعرض على ثلاثة وجوه الاول : أن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع من 
اطر ا۵‌ها وهو الذي دسمی ) نقضاً ؛ وهو ننقسم إلى ما بعل أنه ورد مسةكنى عن القاس و إلى 
مالا دظبر ذلك منه . ۱ 

فا ظبر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استيقاء القباس » فلا برد نقضاع! القباس » 
ولا بفسد العلة » ۰ بل يخصصها با وراه المستثنى » فتکون علة في غير عل الاستئد 

ولا فرق بين أن برد ذلك على علة مقطوعة أو مظئونة اه .م ذڪر لذلك أمثلة 
( المستصفی ٩۳/۲‏ ) . 

م قال بعد قلیل : فإن قیل : فقد ذکرم أن النقض إذا ورد على صوب حریان 
العلة » وكان مستثنى عن القياس ۰ ۸ يقبل » ف يعرف الاستثناء وما من معلل برد عليه 
نقض › الا وهو يدعي ذلك . قلنا الخ ... ( المستصفى ٩۵/۲‏ ) . 


وقال في مكان آخر : وعلى اة جوز أن بصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناه 
صورة حكم عنها » ولکن إذا لم يصرح واحتمل نفي الحم مع وجود العلة احتمل أن 
كرون لفساد اكا » و احتمل إن یکون لتخصيص العلة ( المستصفى ٩۵/۲‏ ) . 

فر احع الستصفی من ص ۳ - ۽ ع لتقف فيه على ألو حو ه الثلاثة التي ذ کر ها 
الغز لي في تخلف الحم عن العلة وتفصلما . 


(؟) في < صفة . 


ريه — 


م يتطرق إلى عله كلام »> فيخصص ببعض الحال » بدليل قول 
تعالى : ( والسارق” والسارقة "١‏ ) » وفوله تعالى : (الز“انة والزاني")» 
فبذكر الحل دون العلة . 
1 وفائدة اطلاف : أن من منع التخصص ؛ لا موز أصلا تطرقه 506 
إلى ما نص الشارع على التعليل به » وان أوماً اليه يتبين أن ذلك لم 
يكن إياء على تعليل | بورود(؟* | التخصيص . 
واحرز لتخصص بقول : نبقي ذلك في عله . 


في دقع النقط ‏ 
إذا قال العلل : باع الطعام بالطعام متفاضلا ؛ فلا يجوز > قيا 
لسفرجل على البر" ظ 
فقمل : پنتقض ببيع البر بالشعير . 
قال الدلمون : یکفه أ بقول : صغة الط تشمل | 
واطنسین » وأنا لها عندت الجنس الواحد » والفظ صالح له 


۱ وهذا لس بدافع ¢( فانه ۳ ا و صفي الما" 1 و[ محل “ ] 
العلة » فلا بد من وة 


. الآية ۳۸ من سورة المائدة‎ )١ 


۳ 


في الأصل و < على تعليل دورد » ولا معت له فالصواب ما أثيعه . 


(۱) 

(۲ الآية ؟ من سورة النور . 

۳( 

. < في الأصل أو عخمل ؛ والثبت من‎ (٤) 


۹( ب 


أ 


نعم ؛ لو قال : متولد من مال الزكاة وغيره » فلا زكاة فيه . 
فقمل : بطل بالتولد من العلوفة والسامة . ۱ 


فذا لس بنقض » فانه فهم من قرينة حاله فطعاً ؛ قصده التعريض 


للحاس » لا لنوع : 


قال الأدلمون : إن الكسر ۲ سؤال لازم » ويقارى النقص » 
فانه برد على احالة العلة »> لا على عبار ها ۲۲ » والنقص برد على العبارة 1 

| وعندنا » لا معنى للكسر - فان کل عبارة لا إخالة [ فيا ] 
فبي [ طره “٠‏ ] محذوف » والوارد على الاخالة نقض » والوارد على 
آحد الوصفین ؛ منع کونها مخیلین - فبو باطل لا يقبل . 


نعم 4 نردد القافي ف آن العلل هل اسوع له الاحتراز عن امسا لة 


المسدقتناة عن الة ماس بطر د ل أم ا 1 ۰ 


)01 الكدر : هو تخلف الك العلل عن معن العلة » وهو الكة المقصودة من 


۱ الحم . ولأ هو تعر نف الآمدي وان الحا حب للکسر » موافق 1 قا له الغزالي هنا 4 


إلا أن ارازي والسضاوي قد عرفا الکسر بأنه عدم تأثر آحد حزأي العلة » ونقض 
الآخر . وهذا الذي سماه الرازي كسر آساه الآمدي وان الما حب النقض اك 
وجرى أبن السكي في جع الجوامع على طريقة الرازي . 

(۲) في الأصل و ح لا على عبارته . والمثبت هو الصواب . 

(+) في الأصل و ح فيه . والثبت هو الصواب . 

. من < . والأصل مطرد‎ )٤( 


س ها 4 لع 


قال : يحتمل أن يقال : لا يمتاج اليه أصلا » فإنه لس بنقض » 


ولو فعله ؛ استبان به تنپه له » وكان أحسن ۱ 
وقد بت أن العلة منتقضة له » فلا نی ی الاحاراز . بالطرد 5 


انوع رابع : 
ابا عرص التأثر في وصف الملز اما في الفرع » أو في اروصل ٠‏ 


وحاصله : بان ثبوت مع انتفاء الع » > على نقيض 17 


ذ کرناه!۲) في النقص .. 
و هذا السؤال اشتراط العكس”" في التعايل ‏ وقد اختلفوا فيه . 
فقال قائلون : لا يعتير » کا في الأدلة العقلة © إد الأحكاء تدل 
على الک ووحوده » وعدمه(۳) لا بدل على حبله ود | » ولان 
العکس_ فيا قاله القافي » لا معنى له إلا انتفاء م في و مسأل أخرى | 
عند عدم العله »> و باز م من حعل الث شيء أمنارة + أن [ حعل(* | عدمه 
أمارة لنقيضه » فان نفي العلة مس ا فا علة يا شذه المألة » فلا 
تکون العلة مشروطة ما . 
وقال آخوون : إن المکس معتبر يا في العلة العقلة » أعني العم 


(۱) في < 3 کرنا . ۱ ۱ ۱ 

(؟) المکس هو : اثتفاء اک عند انتفاء العلة » قال الامدي : اختلفو! ف اشتراط 
العکس في العال الشرعبة » فأثبته قوم ونفاه أصحابنا اه . والعكس ستعمل في عدة 
اصطلاحات راجع ( الاحکام ۲۱۰/۳ - الستصفی ٩۷/۲‏ ) لتضطلع على التفصیل . 

(+) في الأصل و < وعدمه والمثبت هو الصواب . ا 

(:) من < . والأصل وعده . 

(ه) من < . والاصل يجعلوا . 


ل 4۱۱ -. 


ب0١‎ 


۳ ا 


والعالمسّة » ولأن العلة التي هي مناط اک ؛ بنبفي أن يزيد وجوده 
على عدمه » فإذا عم الى وحوده وعدمه ؛ فلا أثر له . ۱ 

وامتاد عندنا : أن العة إن تعددت ؛ فلا بطالب على » فانا 
جوز ازدحام العلل على ك و احد »فلا مطمع في العکس معه . 

و کذا إذا استند اطع الى حديث عام 7و ] قباس » فقد لا 
بطرد القباس وبطرد الحديث » فلا يطلب العکس 

وإذا اتحدت العلة ؛ فلا بد من عكسها » فانه مناط الم > ولا 
55 ف اعتقاد شوت الحم دون مستنده . 02 

مخلاف وجود امک » فان اعتقاده مع عدم الفعل غير مستحيل » 
ان 

فكأنا نقول 9 العلة الانعكاس , إلا إذا منع مالع و ولسكن 
کل معلل ملتزماً له لو تكن ؛ فان العکس من طباع العلة » فان کل علة 
آخالت حکا ؛ آخال / عدمپا عدم اک . 

ولهذا قال الاستاذ : يكفيه الانعكاس في ا ا 

وشنم القاضي عليه فقال : المسألة الواحدة كسائر المسائل » فلا 
شارط العکس فيا . ۱ 

ونحن نقول : الردة » والعدة » والحيض » والاحرام » إذا ازدمت في 
امرأة ؛ الچ معلل بالكل . ۱ 

ولکن كل واحدة في f‏ المنعكس » وان بن أثرها . 

فاذا زالت الردة » زال تحرعا 

وكذا العدة . 

فکان اتر 9 متعدد دتعدد العلة . 

(۱) من ٠<‏ والأصل أو قياس . 


ات 


سا 


إذا زاد العلل وصفا 4 اطع ف الأصل دو به 4 ولكن رام په 


درء النقض » فهو مطرح ! إذ دا م بسن کونه عل ف الاصل . 

وكذلك لو ركب من وصفين كان أحدها في الأصل مستقلا » ولا 
يستقل في الفرع [ إلا مع ] فیه 
كقوله : أمة كافرة » فصارت(۲) كالجوسىة . 

فیذا فاسد ۱ ا ظ 

لأن الرق ساقط في الجوسة بالاتفاق » لس يستقل عة بالاجاع 

ی "مرج على المع بين العلل » يد مس » فصار کا لو 
مس وبال . ۱ 

فا مسرم في تا هو سیم وهر ینوی ف الذوع : 

| قال القاضي : لعل طريق إثباته أن يقال : خصوص التمجس 


على انفراده E‏ الكفر د E‏ ¢ بو وحكم ۱ 


معلل بعلتين . 
وهدا أيضاً لا كفي 6 وان و م الكفر الا ز بد ٠‏ على تفي ا 
وحصوصه ۹ فستحل أن يكون الشيء عله على ا 4 م تشعصت 5 


مع غيره . 5 
و لس من عدم التأثير م إذا قال همست مسکر 4 
فر حرم كار . 


فقيل له : المتة حرم ولس مسد مسکر 5 
فان هذا طلب العکس في قاعدة أخرى . 


۱۲ = 


۲ب 


ولس بازم العلل اتفافاً أن بضط مدارك لتعري فى حل الحرمات . 

انوع اثاسی : اقلت ‏ : 

وهو ینقسم إلى مصرح › والى ممم . 

آما المصرح به فثاله قرهم : عضو من أعضاء الطبارة » فلا يكتفى 
في وظفته ما ينطلق عليه الاسم » كسائر الاعضاء  .‏ 

| فيقال''' | في معارضته قرلنا : عضو من أعضاء الط‌ارة » فلا 
قدر بالربع . 

وقد اختلفوا في فوله . ۱ ۱ 

فقال المحققون : هو مردود » فانه ‏ [ تقلب9" ] عله له ف 
| عبن | 3-2 المخصوب له » وعدل الى حڪم آخر » ولا بتصور 
القلب إلا كذلك . 


ولس ا ¢ فان شر ط المعارضة التعارص ف نفس الي 6 


(۱) قال ان لبك في جع الجوامع ۱/۲ ۱ القلب : وهو دعوى أن ما استدل 
به في المسألة على ذلك الوجه » عليه ؛ لا له » إن صح ؛ ومن مم آمکن معه تسام صحته . 
تم قال : وعلی انختار فبو مقبول . مم قال : وهو قسیان الاول لتصحیح مذهب العتدض 
ف المسألة اما مع إيطال مذهس المستدل صرياً ؛أو 5 ٠‏ والثاني لابطال مذ هب (استدل 
بالصراحة أ« . 

(؟) هذه الزيادة من هاءش الأصل ؛ وليست في الاصل ولا ح . إلا أنها ضرورية 
ولا يستقيم الكلام بدونبا ولعلبا سقطت من النساخ . قال في «امش مله لعل هنا سقطا 

ره ناك جا ا ۱ 

(۳) في الأصل بنقلب والثبت من ح . 

)٤(‏ الموجود ني الأصل و . غير الح » وهو تحريف » لانه سقول في السطر 
الثاني فان شرط المعارضة التعارض في نفس الحم . وقد نبه في هامش الاصل على هذا . 


جا عا 7ت 


| ولس من هر وره [ عدم“ | الا كتفاء م( نطاق ہ4 الام شوت وا 


التقدير بالر لسع 1 
واتار : 


أن هذا باطل » لخم طردان ¢ ولا گر ی هد أ إلا ف طردن » أو 


في خل وطرد » إذ الشىء الواحد لا مخيل الإثبات والنفي » و كذا الشبه 
الواحد مع سس واحد : لا لها جميعاً على الضرورة . 

وأما المبهم » فثاله : قلبنا علهم قولحم في مسألة الکره على الطلاق» 
مكلف فيقع طلاقه » بأنه مكلف فستوي إقراره وإنشاؤه کاشتار 

وقمل : هذا القلب أبضاً فاسد : ٠‏ 0 
فانه تلقن من الأصل الاستواء و النفی » والاستواء ق الأصل 
۲ الإثبات ۱ 

وهذا غير سديد » لأن الاستواء قضة معقولة تتادر الى فيم الفقه 
قل البحث عن طرفي النفي والاشات ۱ 

و لكنه باطل من یت إن الاستوا ی من نتحة كونه مكلفاً » 
فلا يناسب التكايف الاستواء » ون كان يناسب وقوع أصل الطلاق . 

نعم ؛ لو أورد فل الإقرار ابتداء لكان" سؤالاً متحباً » وم يكن 


من أأقا ب في شيء . 


رعا J‏ ارس سار بر 


وهو أن تخالف العلة أصلا تتقدم عليه » من نص کناب » أو سنة 


0 ا زيادة 5 لايد 5 أمستة مم اكلام 5 و است ف 0 ولا بح . ولعلا من 

) ۳ 5۷ اف 

لم ۳) قد حعل الشيرازي فساد ألو ضع وفساد الاعتمار شيعا و احداً میور على 
العفر ة 4 ددنها م و حعلو ۱ ددني مو ۳ و حصو 1۳ ها ۱ 


سس ما ~~ 


۸-۱۳ 


أ 


أو إحاع » أو قاعدة كلة » أو كارف لا بخل » بأن تلقى تغلظلاً 
من تخقلف . ۱ 
و هذا باطل لکونه و1 ۱ 
ولست أرى لفساد الوضع طريقاً مضبوطاً سوى إبانة الالال E‏ 
من شرائط العلة » أي شرط 00 » فها يعود الى الاخالة ونقدم الرتة 
وقياس المبر على المد في السقوط ؛ لس فاسد الوضع ۶ إن استقام ‏ 
ی جامع عخيل » ون كان الد منناه على الدرء » يخلاف الپر . 
فإن لاحد مع ذلك سقوطاً في بعض الاحوال » و ابر أيضا سقوط ٠‏ 
فلتقبان في الاثيات والنفي جيعا ٠‏ 


النوع السا بسع ف ال معار ص : 

وهي اعتراض مقبول » لا بحري إلا فى الأدلة المظنونة © إذ 
القطعيات لا تتعارض . ۱ ۳ ظ 

ثم شرط العلل أن يبطل المعارضة کا بطل العلل » أو برجم دليله 
على دلمله . 

و اقا تورد المعارضة 17 عه "لو تاش ۳۹ ؛ لأفادت الع . 

وأما الفاسد ؛ فلا بعارص ٠.‏ ۱ 

وقال قائلون : لا تقبل المعارضة من السائل » فانه سيطالب | 
باثبات علة الأصل » وینتدب له » وهو تعدي لنصب السائلين ٠ه ٠‏ 

وهدا فاسد ٠.‏ ۱ ۳ 

فان السائل بنع الدليل إذا افتتحه ابتداء » فاما ما یستفید به إيطال 
كلام المسكول ؛ فمکن منه . 

ووستحيل أن ينقطع السائل مع انقداح المعارضة ٠‏ 


۱ - 


وأما احتاجه إلى الإثبات لا بضر » کا إذا سك المستدل بظاهر 


ش فيو وله 34 وبعضده بقياس بالإجماع 4 ولا مم ممه ٠»‏ 


۱ الثر ع المامى : الفر ی . ۱ ۱ 
0 وقد قبل : إنه لا يقبل» من حبت تضمن المع بين أسثلة متفرفة » 
0 فسه منع مہ ی الأصل 6 وارداء معمی آخر 6 ومعارضته ف الفرع 
حكن ما أبداه ف فى الأصل » » فلأت الفارق پواحد میا ۰ 
واتار : 
أله رل وعله اور ۰ 
ثم اختلفوا في أنه سوال ا 6 أم أسثلة ؟ 
فقال قائلون : هو أ ثلة سوغ اع بدا لتجمع ا ت اسکلا 
وتوضح فقه المسألة . ۱ 
و اناد : 0 
أنه سؤال واحد » والنظر الى مقصود الفرق . 
والغرض منه قطع المع » إذ السئول يزعم أن الفرع في معنی 
« بدليل اجتاعما في وصف العلة » فيبين / السائل افتراقها في 
۱ ۳۹ قلغا . الفا شعي أن بکون ۳۳ من امع ۳ ممله 1 
فلو آبان الفرق فى معنى عام عام ل نکفه . 5 


مثاله » إذا قلنا : من لا بشت بشہادته النکاح 1 لا بنعقد حضوره 7 


۱ ١ کاله‌بي‎ 


- ۱۷ - الماخول - ۲۷ 


54 - ب 


فقالوا : تقدل سپادته المعادة » حلاف الفاسق . 
[ وكذلك''' | إذا قلنا : أخطأ في احتهاده في شرط من شرائط 
الصلاة » فنعب القضاء » قاساً للقلة على الوقت . 
5 فقالوا : أمر الوقت اضق من أمر القلة . 
ظ فهذا وأمثاله لا يقدح » مالم بين فرقاً قادحاً في امع . 
نم ينبغي أن يتمكن من عکس العنی فى الفرع » من غير زيادة » 
.فلو افتقر الها كان معارضاً » ول تكن فارقا ٠‏ 
واختلفوا في أن طرفي الفرق هل متاج الى أصل ٠‏ 
واتار : 
أنه لايحتاج » لأن الاستدلال الرسل عندنا مقبول . 


(۱) 


القمى اثایی ٠‏ فى ابرع اضات الاسر 


1 نش في استيعابها » ولا ضبط ا 
ولکن تموع ما نقصد د کره » ما تداولته الألسنة » معة آنرام 5 
امر ۱۸ : 

ی قصور العلة على عل النص ٠‏ 

. < في الاصل ولالك . والثبت من‎ )١( 


(۱) آي من یاب در 


- 4۱۸ - 


رد كر أن ل القانديزة ب م ادان م 
امرشا : 
ما ذکره القاضي : من أن من" آبعد تصور مصلحة في نحل" نص" 
الشارع - وإن کان ستوبا سب اث / الشارع على ات الحكم ¢ 
فقد عاند | ۰ ۱ ۱ 
ومن جوز » م أنكر حوأز ورود التكليف الت 50 ؛ فقد هذى ٠‏ 
۱ فانا ‏ ضز فق ¢ كلفنا رین يكل مکن ک سشاء ¢ و هدا مكن » 
واذا ساغ ذلك ؛ فالاحث لا بدر ي قدو ر العلة إلا بعد استنباطبا ۱ 
وادا عار عم( ¢ فلا معاب عله ار اعتقده هنصوب الشارع فى 
محل الاص ۰ ۱ ۱ 
ذا "ابر لوق ف ۱ 
نعم » ان قبل : لا فائدة له » فلا جرم » لم نربط به فائدة 
اایی : 
م ذ کره الاستاذ أو ۱ اسحاق : » وعير عله ثلاث صیغ ۰ ۰ 
آحدها : آن قال ' : القاصرة مس تجمعة لكل الیش انط 00 3 
ول تفارقه إلا في اعتضاده بالاص » ولدذلك تريده تأ کدا » لا ضعفا ٠‏ 


- انما أن من استنبط علة متعد ره 6 و دصحنه 6 م ورد من 


) ۱( وهو مذهب اشافعي وأأصحابه . وأجد بن حٽىل » والقااضي ۱ او بكر 3 


و القا صي عمد انار ۹ وأدو الحسين البصري 1 وأكثر الفقماء والمتكلمين ¢ وذهب 
حتيفة وأصحابه » وأبو عبد الله البصري › والكرخي إلى ابطاها ( الأحكام م / ۰۰ 
الستصفی ۲ ۸ ) . ۱ 


۱ = 


أ 


الشارع نص مم جميع محاري العلة » بعد الحكم بطلانه » يسبب 
صبادة رسول آنه ا على وفق علته e‏ 
اتا : أن کل خاض ف الاستناط من نص 6 إذا استّن 9 6 


ش 0 0 أن بعتقد موم حي النص | » وان خص لفظه » لانه بظن .)1( 
۱ آن العلة منتصوب ف الشارع ف 5 الصور ۰ 


وإذا لم 5 من ظن العموم بد » فاستبقان العموم كيف بطل 
العة ؟ 


وقد مسك النفاة بأمررئ : 

امرضا : 0 

أن الصحابة کانوا لا بستنطون إلا العلل المتعدية ۳ 

والثالى : 

آنها علة لا فائدة لحا » فان الح مستقل بالاص » وفائدة العللة 
اشات 5 ہا » وهذا لاشت قط . 


: افا ذ کرناه حواب عن 9 فان 1 ربط | به فائدة لبر 
لا شین القصور إلا بعد العتُور ۰ 


ظ ثم قيل ما فاندته عن تلات التخصص : ١‏ والتعلل نص في 
۱ التعمم » واللفط معرص الخصوص | 6 وهده فائدة اه » وإذا استنبطنا 


. (۱) في الأضل لا بظن . والمثبت من < . وهو الصواب . 
(۲) الواو ساقطة من < . ۱ 


نس 2 


التعدية في الربا » استفدنا به هنع التخصص بالكثير انود 1 و 
معرض له . 000 

والقائدة الثانية : نفي الح شرعا عند انتفائها » تلقيا من العککس 
وقد ذكرنا أن العکس واجب عندنا في العلة إذا احدت » وا 


عدمها يفي ۴ لست ٠‏ وحودها + 


قلنا : ولكن ذلك 9 ۳ شرعي » فهو كالتحري ۳ لأحل 


أن الشرع م برد" به قبل ورود | لشرع. » » وإذا علل فو منفي بعلة 
شرعية » وهي یکس العلة القاصرة ٠‏ ۱ 


وفي فا واب يعن ب على الصحابة بآم 1 ستنطو القاصرة » 


ولس الامر يا قالوه » وقد ظبرت فاندته . ۱ 
وقال قائلون : : لافائدة له » ولك | صححة 7 
وبنى علها أنه لا يحب استنباطها . 
وإذا عثر الفقه علا [ تبين ۳ أنه 3 يحب عليه استنىاط ذلك . 
وقال آخرون : يحب استنباطبا لا فيه من الفائدة . 


واثلاف بعود إلى عمارة في الو حوب و لشسه ۰ 
9 : 
نع العلل من الاستدلال فاد ارا على فساه الأصل کارا 
0 نكاح لا يفيد الل » أو عدم إحاطة نع إلزام العقد را 


ظ («) من حء والأصل تتبين . 


I — 


دا 


۷ ۔ ب 


إذ الالزام وال ثاني الانعقاد » فلا تكلم فيه إلا بعد الفراغ عن 
الأصل ٠.‏ ۱ 

وغلا غالون فقالوا : انقطع ال-ثول » لأنه اعترف بأصل العقد . 

وهذا دوس 1 ۱ 

فان المذاهمب عتحن مساقپا (۲۱ 6 فاذا تضطت فروعبا 2 أنوعكس 
الفساد على أصولما » وغانة العلل تغلب ظن » ومالا فد مقصوده 


خلب على الظن فساده 2 


نعم ؛ اختلفوا في آنه من فن ¿ الشبه | أو من فن الحل » واختار 
الإمام كونه لا » لأت العة_د ۷ يراد إلا 0 » فادا تخلف 


مقصوده ¢ ل سوق لعقد معمی 


وقال لقاضي : هو سه قوي » ولعل E‏ القاضي أقرب > 
فان منتهى العلل يسك من الاحكام » ولس متمسکاً ءصلحة مناسة 
لمع مناسبة هجوم » وآيته أنه لو طولب بعلة امتناع الالزام وال > 
لا فتقر إلى إدداء علة شه » أو(" بقول : احماعها فيه بوم الاجتاع ف 
خبل » ۸ ببق إلا أنه يورث غلبة الظن » وحق الشه أر بکون 
كذلك ۱ 5 

و کذاك قولنا : من صح طلاقه صح ظباره » عل ظاهر في 5 
غلية الظن ؛ ولکنه من الشره القوي ٤‏ واغلاف افيه قريب المأخذ 


53 اج افا 


(۰) في ج أن يقول . 


— (TY — 


ارا : 

مطالة العلل بطرد عله ف قاعدة ۰ تباعد" ما فيه بطره الكلام 
۱ 3 إذا علو )ا وحوب العشر بالاقتبات 6 ا يعاد الريا ره 
۱ أ موافقة 2١‏ ] مالك 


وهدا فاسد 8 


ولس عند المعلل ا فرق ©» وقد تین الأخذان 6 1 برد ذلك . 


نقضأ » ولا استقام لسائل جع . ۱ 
نعم ؛ على الفي أن تمه نبان المأخ ۹ 6 وان وجوب . العشر 
یتلقی من مسس الحاحات » وهو علص بالأقوات 0 
وتعلل الربا فه متنقی من قوله عليه السلام : ( لا تبيعوا الطعام 
بالطعام ۱۱ 4 ۱ ۱ 0 و 


اعرا : ۱ ۱ ۱ 
كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل » والاختلال۳) في الفرع » 
كقرهم : حاحد ۳ ف 3 » ونقاض قضاء القافي فيه »> 
مخلاف لفرع ‏ » فانا لا نلتزم إخراج | لمسألة عن حيز الجيدات » وهذا 


من شحته ۰ 


ناما 


من قضه ۰ ۱ 
(۱) في الأصل و من الفقه لمالك . ولا معنى له . ولعلبا تحريف من النساخ . 
والصوات ما أثبته . ۱ ۱ 00 
(r)‏ راحع تفریج الحديث عن 10‘ 
E (e)‏ 
۱ سس ۲۳ - 


۷ا 


۱۹۷ 


- سا 


وهدا فاسد ۱ 
فان لا بعد ف تلازم | سببين 2١‏ | بدل كل واحد منها على صاحيه > 
فلیکن كذلك » ولا بطرد هذا في الاشاه . 
فاما ایل فلا پنقلب معاولاً للح أصلا . 
ساسا 
. إدعاء تراخي , الدلل ء ن الدلول ف ا النة ١ i‏ على ند 
وهو فاسد فيا قبل من اثلاثة أوحه . 2 
أحدها : أن الأدلة الشرعة لايد على الأداة العقلة ۱ والأحكاء 
دلل على [ القدم ۲۱ | وهو متراخي 
وهذا المواب فاسد . 
فان الج ار لا شت د دون | مد 6 با ۲ لا بتمیل تقدبر 
ثبوته دون الفعل . ۹ 
الجواب الثاني : أنا تتکلم فی یات شرط ٣‏ الآن ۲ ۳ 
وهو مسيوف بنمة التيمم 
- الجواب الثالث وهو الختار : أن النية تثبت فى هذه الماك بأد 
سوی التيمم » وهذا أحد ادلته » » فقد كانت النبة ثابتة قبل التيمم پدلیل 
آخر 5 3 ورد الشمم عاضداً له » <تى لو ودر عدم شوت النبة في الوضوه ۱ 
في الشرع ؛ لما كان الم دليلا ف ثبوته ابتداء » فان نغ ۳ والنسخ 
لا شت اقباس | 


. < في الاصل شیتهن . و ات من‎ (١ 
. < في الاصل القدم . والمثشيت من‎ (۲ 


) 
Js,‏ 
(۳) أي بناء على رأي في أن الزيادة على النص نسخ على ما فصلناه في مكانه فر اجعه 
في الت ۱ 


- ا( سس 


هی العل ؟ 
1 وات الع إن كانت هي المسألة ؟ 
و هد فاصد . ۱ ۱ 
فإن صورة المسألة إن أغالك 1 1 نذا 2 , والا فبو طرد . 
كيف ؟ ولو اقتصر على صورة المسألة لا بجد آم يقس عليه ۽ فلا 
بد من زيادة أو نقصان . 
مثاله : إذا سئل عن استدعاء العتق بغير عوض فقول : استدعاء 
عق .ع € إذا كان عرض ققد" غر المارة فان از کی غا 
بذبر عرض کا في صورة / اس ؛ لما وجد أصلا پقیس عليه : 
۱ وحم هذا الاب ؛ بذ کر ضا بط في الاعتراض (لصحسح » وهو 
أن كل اعتراض يبين الاخلال [ بشرط ] من شرائط العلة . 


وشرط العلة : أن تکون لا > ملتفتاً عل قواعد الشرع » مطرداً » 
على 4 ر 


سلما عن معارضة ما يقاوءه » أو تقد م عليه ف اثر تبة » مفمدأ لقصود 
العلل »2 إعلا بقول السائل عو جره ۱ 
هذا تام الكتاب في القاس » وان أعلم ۱ 


(۱) في الاصل و < الاخلال شرط . ولعل الباه سقطت من الناسخ . والصواب 


سس 6 ۲ 4 د 


أن تقول ۰ اقتصرت على صورة المسألة 4 فأئ الا افد كانت 


۱۸ 


e‏ شمه دعد بان حقہقته ¢ وإثبات اصل 6 وببات ما £ کر ی 


فيه الترجسح ٠‏ جصره بابان 
و مه : 


ترجیح آمارة على أمارة في مظان الظنون . 


اند اء مر رل وضوح ٤‏ ماحل لديل . 

وهدا ق الاسان مسق من رححان البزان ۰ ۱ ۱ 

وعزى القافي إلى أبي المسين الصري "١‏ بالرمز ‏ إلى أنه أنكر 
لجیح ٠.‏ 


و دل عله أمرارت 385 ۱ 
امر شا : 


| عامنا بأن الصحابة کانوا برجحون الأدلة » وبقدمون بعض الصالم 

(۱) هو تمد بن علي الطیب » القاضي » أبو الحسين البصري » شيخ المعتزلة » ولد نی 
الصرة ؛ وسكن بغداد » وله تصانىف » و شبرة بالذكاء و الديانة على دد عمه 1 من مصنفاته 
المعتمد شرح العمد ؛وشرح الأصول امس ؛ وغیر الأدلة » وکتاب في الإمامة توفي في 
رديع الآخر سنة ست وثلاثين وأربعائة ( وفيات الاعيان ‏ ميزان الاعتدال ) . 


۳۲٩ =‏ و عا 


على بعض » ويقدمون رواية أبي بكر الصديق على رواية معقل ج بسار 
وغيره » ولا معنی الترجدم سواه ۱ 

الثالي : ظ 000 
أن متكر الترجيح ؛ إن لم بقل بالقياس فثبث عليه » وان قال 
ابه > فكيف نکر القاس والمسائل المظنونة فارص الظ. ن فها . 

فلا معني لقباس فيا سوى تغليب أحد الظنين على الآخر › ولا 
معنی لتر جسم إلا قول ا مرجم طني أغلب » ور أثنت » ولا انفكاك 


القاس عه إلا إذا دل قاطع على بطلان ظن اخم ¢ وذلك 7 ندز . 
ولا كالغ الترجيسم ف القطعیات 6 لاب واضحة 6 ا والواضح لا 
لا ستوضح . 


ونفس المذهب لا برجم ¢ فان وت بان مر بدك وضوح في مأخذ 
ال » فلا بد من دلیل . 
نعم 3 يقد م مذهب كيد ند مسالك ند کر ها ف 5 الفترى 


وأما زر 

قال الاستاذ : لا برجم بعضها على بعض | وهذا إشارة” مه إلى أنها 
معارف » ولا ترحمسح في العارف . 

واتار : ۱ 5 
٠‏ أنث العقائد برحم البعض بالعض » نب ا علوما » والثقة 
پا تطتلف . ۱ 


وسدمله : آن بقول المعتقد : : انطق اعتقادي على اعتقاد الصیعابة 
والسلف الصالين فإنهم لم شعرضوا لكذا » ول ينفوأ کذا > وم آحدر 
بتسد رد الاعتقاد ف قواعد ۳ منا . 


حت 4۲۷ 


۱1۹ 


إباسب الأول 


۱ ی السابی الرعوری ف رمج اررافاظ 


إذ مآخذ شرع تنقسم إلى ألفاظ ومعافي . . ۱ 

والألفاظ تنقسم إلى ألفاظ الکتاب والسنة » وهي تدم م إلى 
نصوص وظواهر . ۱ 

ورب ترجیح بطرد في ظاهر » ولا ا نص . 

وكل ما بطرد في انس فيطرد في هو 

وموع ما نذكره علهیا حصره سنة عشير نوعاً . 


امرضا : 


أن رظ کن على أ جد ها خابل التأخير 4 فمقد م على 5 6 إذا 1 
يقطع 5 أحدها انا ۹ والأخر واوا 


وذلك ببن بالزمان تارة » کا روي أن قس بن طلق '١‏ روى في 


۱ هو قيس بن طلق بن علي احنفی ي اليامي بر وي عن أيه ؛ صعفه أجمد ىح 
في احدی E‏ » ووثقه الفجلي ؛ وقال إن آي حام عالت أي واا اه عن 
ققالا » لیس عن تقوم به حجة » قال أبن القطان‌بقتضي خبر ه آن نکون حسناً لاصحیحا 
( ميزان الاعتدال ۳۹۷/۳ مذ نب الجذب ۹ ۱ 


- {YA — 


مس الد کر ا يرل ا السلام أنه قال ۰ ( مل هو إلا e‏ 
وكان ميحد رسوله الله سل اد ذاك على عرش . ۱ 
۱ وروی أو رو رفی الله عنه : ( من مس “ ذكره فلمتوضاً ‏ ليذ 
وهو متأخر ف الاسلام ¢ 3 بعد الهحرة بست سنن . 
فالغالب آن حدیه متأغر .. 
وقد بظبر بالمكان » فا منقول. مكة يغلب على الظن تآخره (۳ » 
وإن انفقت له عودات إلى المدينة . 
وقد بين باطال » کا روي ( أن الني عليه السلام صلى بالناس في 
مرص موله قاعداً وم قيام ) 47 » فبو مقدم على حديث مطلسق > 


(١ ١‏ هذ أ الحديث رواه بو نعم بلفظ ما هو إلا بضعة من حسدك . وتابعه هد بن 
دونس وروی الحديث أبو داود » والترمذي » والنسائي » وأحدءو الدارقطني » و صححه 
أبن حبان » والطبراني » وان حزم ( راجع تفصيل القول فيه وفي كونه منسوخاً ۽ 
الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الاثار ص ۲۷ ) . ۱ 

(۲) الحديث روآاه أحد وان حبان » والمييقي › رادان ق الصنیر 6 وص ححه 
الجا كم » ورواه الشافعي » والبزار والدارقطني » وقد روي الحديث من غير طريق آي 
هريرة عن بسرة بنت صفوان رواه مالك والشافه‌ي ؛ وان خزعة » وان حبانءو آلا م 
وان الجاروة »وأحمدء وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وان ماحة » وصححه 
آلدار قطني والبييقي » وامازمي . ( راجع تفصيل القول في كونه اسخاً لحديث طلق 

التقدم » كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ۲۷ - ۳۱ ) . a‏ 

(۳) دو حد في هامین الأصل قوله : فالتقول مككة إلى قوله إلى الدنة ۲ كذا في 

الخ الي ين أدبا »ونام . فلعل الأول عکسه اه . 0 5 

: الأول تنه وق كين اقول بالمدينة غلب على الظن تأخره » وان اتفقت 
۲ب إلى مكة is‏ قال ابن السبكي في جع الجوامع . ويعبر عنه بالمدني » وهو 
القول بعد اهمجرة » والمكي قبلا . وم يتعرض الغزالي لهذا في الستصفی . 


( ) الحديث رواه البخاري » ومسل » وأحد » وأبو داود » وابن فان 


- ۲۹ - 


رواه أحمن” بن حشبل ۲۲ حست قال : ( وإذا قعد الاسام فصلوا 

قعوداً أجمعين ون ۱ ۱ 
واتار 
أن هذا الترجيس إما يحري إذا عجزنا في هذه المسألة ۱۳ عن مستند 


آخر » فأما إذا وحدنا مستنداً أخر » وتعارضت النصوص » تساقطت 


فإنا رد الحديت بأدنى خيال . 
فاطد بث الآخر إن ۱ قاومه 6 پعارضه و وه‌ي التمسك ؛ ره لاع ۱ 
انيريا : 


أن کون راوي أحدهها أو ولق 4 وهو / بر حسیح من مأخذ الدلئل 
فان المقة فس امك الاحاديث 


تالم : ۱ ۱ 

أن یکرن في رواة آجدها كثرة » وسبه ظاهر 
ر ابا : 

أن بعارض الثقة العدد » فالقة مقدمة . 

وقدم آخرون العده ء ن أقرب ۷4۱ من التواتر 


(۱) آهد بن حنبل هو أبو عبد الله أحد بن عمد بن حنبل الشیبانی . يلتفي نسبه‌مع 
النبي صلى الله عليه و سل في نزار أبن معد بن عدنان . وهو [عرف من أن يعرف . 
(۲) اطدث رواه البخاري > ومسل ؛ وأحمد وأو داود » والترمذي والنسائي ؛ 


وان ماجه » وغالب الروایات فصلوا قعوداً آجمون بالرفع تأ كيدآ لضمير امع » ورواية 


البنخاري كالغزالي أجعين بالنصب على الال . 
(۳) في ح المسائل . 
(4) في < يقرب . 


3 ۳۰ -— 


» وحن نع أن الضحابة کانوا بقدمون قول ألي بكر رضي الله عنه‎ ٠ 
۱ . على قول معقل بن سار » ومعقل بن سنان » وأمثافم‎ 


۱ مامسرا : 
" أن بعتضد آحدها بعمل بعض الصحابة » وان کنا نرى أن تمل 
الصحابة ۷ بقدم على الحديث > خلافاً لمالك »> لأن امالف د به € 
والعمل ف مظنة البردد . 
واتار : 
أنا إن قطعنا بأن الحديث باخېم فا ركوه ؛ نترك الحديث 1 تلم 
الظن بهم . ۱ ۱ 
وان نوددنا مانا و 3 
وا غلب د على الظن نه بلغهم توقفنا. ۱ ۱ 
والغالب أن حديث التایعن ن خف على مر الدننة مع سموم 
الدلوی به . 
ظ عت لا قد م على اطدیث © برحح به ۹7 ۱ 
سارسرا : ۱ 
آن يعتضد أ ح د ها شا التابعي » فبو كالصحابي عندنا » لان إساءة 
اظن ۲ 07 0 0 ۱ 
وخصص آخرون / الترج.-ح بالصحابة » ولا مك أن العمل ببعض ۱۷۰ 
مضمون اطدت » کلعمل بكله » حى برحح حلز الحديث له . 


lel‏ : ۱ ظ 
أن بعتضد أحده) بظاهر الكتاب » كقوله عليه اللام : ( الج 


۳۱ — 


والعمرة مفروضتان › ولا رك بأما بدأت ) ۲ . 

يعتضد بقوله تعالى : ( واوا الم" لله )2 . 

| ولاسك أن 1 ( ما جمع الله » يقدم على حديثهم » حيث رووا 
أنه قال عله السلام : ( الج جاد" » والعمر" تطیع 3 ۱ 

وأنكر القاضي هذا الترجيم . 

وقال : هو مستند لا من" ماخذ الدائل » فاخدان بتعارضان م 

وسقى الظاهر متمسک مستقلا . س5 
وهو الختار . ۱ 

لأن الحديث » لا أقل من أن رن بالمعارضة » فتمسك بالظاهر 

وهو قريب من النص من حنث إنه أمر” بها » والامر للايحاب . 

ولا معنی لقوهم : المعني' بالاتهام : المي فده بعد | الخوص ]”*', 

وعند يطلان هذا التفسير ؛ نض الامر نصا » وعلى ا العمل 
بالظاهر » أو با يطابق الظاهر . ظ 


انرا : 


أن يعتضد آحدها بقياس الأصول » م قدم الشافعي رواية خاب 


(۱) الحديث رواه المييقي موقوفاً على زيد بن ثابت » وآخرحه الدارقطني وفبه ‏ 

۱ ۱ ۱ i مس‎ )۲( 

(۳) هذه العبارة من هامش الأصل . وهي الصواب . والذي في الاصل و حولا 
فرق بين ما جع . ولا معنى ضا . قال في هامش الأصل « قوله ولا فرق الخكذا فيالأصل 
التقول منه ولعل صوابه « ولا شك أن ما جع الله » الخ اه . 

(؛) ادیث آخر رجه الدارقطني » وان حزم ٠‏ والبيیقي » عن أي هريرة . 

(۰) ل الاصل و < اخصوس . وهو تحريف . والصواب الثبت والراد بعد 
الشروع . 
نس {TT‏ 


ابن الأرت” ف صلاة الحخوف » لا أن قلت فه الأفعال » » على دوا | 1-۱ 
ابن تمر . ۱ 
قال القاضي للشافعي : إن کت تکذب ان مر 00 عن لام 
أو تهمه ؛ محال . ۱ 
وان قلت : الغال” من الرسول الجري على قياس الأصول ؛ 
فعارضه آن الغالب 6 آن ۵ الناقل عن الق اس کون آشت ف الرواية 
ان چگ : 5 ا 
ومذا تقدم سهادة الابراء على شهادة آصل الدين . 
9 قال القاضي : کل دلبل مستقل برحح ره حديث *نظير ¢ إن كان 
دونه ؛ فهو باطل لا ترجيح فيه » فيرد » لأنه لا يوهي أحد اطدیثن. 
وان كان فوقه » فو متمسك به » لا بطریق الترجيح > 
وان کان مثك ٤‏ فو كحديث آخر بعضد به أحد الحديئين »فول 
الأمر إلى الترجيم پالعدد . 00 
فان قبل : فا قرول ق اوا ار . 
قلنا : إذا صحت الروايتان . حملناها على صلاتي الظبر والمغرب 
لکلا تتناقص و هو ی ۱ 
ثم تقول + الأولى 0 ما ير لك فه الفعل المستغنى عنه » وان فرص 
لا شلك ب ۱ ۱ 0 


۱ 2ب 


۲ ۸ - المنخول‎ ۱ - {FP 3 


اهربا : 

أن يتأكد آحدها بالاحتاط ۰ 

وانکر التاخي هذا الترجيم » من حبث إن التكذيب غير مكن 
بسبه » ولا بورث ذلك مة » ولعل الثاقل عن الاحتباط آأثت 4 
کالشیور بالسخاوة » إذا نقلت عنه حالة خالفة ها » لانکذب الناقل فه. 


ثم قال : استحباب الاحتباط الا لا پنکر 6 وب 2 لا مستند له. 

هاش ۱۸۵ : 

فا قبل : أن بتضمن آحدها إثاتا » والاخر نبا » فهو مقدم 
على النني ‏ . ۱ 0 ظ 
کقوله : لا سفعة لحار » غر عن فوله : لحار الشفعة » لو نقل. 

وهذا مدذیان . ۱ 5 

فإن كل واحد ' من الروابتين مثیت . 

وإفا ینقدح هنا » فيا إذا نقل أحدما فعلا والآخر نفاه » وأمكن 
حله على ذهوله » ففعل ذلك » لأنه معرض للغفلات » والثبت أبعد عنه. 

حتى لو تکاذبا » ال ای كنت أتحفط » وانتهى » فلم قعل « 
ولا توجسع أصلا . ۱ 4 : 

هذا ما ري ف التصوص . 

وما حري في الظواهر أنواع غ١‏ 

امر ۱۸ : ۱ ظ 

آن تعارض عومان تتطرق إلى كل واد تأودل بعتضد بقناس » 


{rt — 


وقیاس آحد | اتأوبلین آرت فبذا اتأویل مقدم » والعمل بادبت الآخر 1-۲ 
واختلفوا في أن هذا هل بکون ترجا القاس ؟ 
قال القاضي : جوز الشافعي ترحبح النص والظاهر بالقباس » وأا 
أجوز. ترجیح الظاهر دون النص . ۱ 
واتار + ٠‏ 


آن هد | تقدم غير مؤول على حديث مؤول » ولک 1 SS‏ 


أن يظبر قي اي قصد ل بأمارة من الأمارات 4 ¢ E‏ د کر ۲ 


"6 


ان برد أحدم) انشداء » دون الآخر | على مسب ا » فالمطلق ‏ 
مقدم 6 لأن م لله الصازون إلى آن الوا ارد ی صت کین ره سب 
صل الترجيح 6 آوفه خلاف ۱ 


: ۱ 


ا 
۳ برا 
أن 7ط ری ای أحد لرن e‏ الا تفای 1 ا حمل [ الصائرين ] ۱ (۲( 


إلى أن الباق عمل أو از - يصاح للترج-ح . وفيه خلاف . 


ش يت ا 
ا نا ف أحده| إعاء 9 التعليل » شبو مقدم » 4 لاه معد عن 


) زيادة من ح . 


۳۵ مه 


التخصص » وهو أحرى ما تشت به العلل » إذ صغة التعليل من . 
آعم الصيغ ٠‏ 

مارسرا : : ۱ 

فا واه الشافعی . آن يتمسك المتمسك بأحد الحد يثين س - من عل ۱ 
لفظه علة : حي المسألة » دون ؛ الحم الآخر ٠‏ 

کا روي أن بربره اعتقت حت عند 0 » عکن أن محعل عل عندناء 
۱ ونقل. أنها اععقت مر حر 6 ولا یکن آن حعل ذلك علة » فإن اطبار 
لا مختص نت بالإجماع . 

فان مثاره انفراد الخصم عد هه 1 و رجح اطد بث بالمدأهب ۰ 

وختم الباب » با ذکره بعض الناس » من أن العمومین قد نتسلط 
کل واحد على تخصص الاخر من غير دلبل . ۱ 

وهذا کقوله تعالى : ( اقتللوا المشر كين ) ۰۱۳ فانه مخصص 

قوله دعالى 2 ( حتی "یعطو ۱ الزیة عن ۱ r‏ ( ۳ - بأهل الکتاب ۰ 

وقوله تعالی : ( حتى بعطوا الخزية ) 4۱) درد تعالى : ( افتلوا 
اشر كين  )‏ بأهل اطرب » من غير ۳ الى دليل آخر ٠‏ 


۱ ر احع جروج حديث بريره في ص ۵ ۳6 . 


۳( الأية ه من سورة التو ة . 
) الاية ؟ من سورة التوية . 
e‏ سان وهو شرق وان ا ۱ 


۳ 


۳ 
۱ 
J) 
£) 


كم — 


م 


وكذا قوله يلق : ١‏ أمرت أن آقاتل الناس حتى بقولوا لا له 
الا الله ( )١(‏ مخصصه دغر 1 ل آهل النمة قوله عليه تا : 
(0- خذ ن کل حا دنا را ( 0 
وبتخصص هذا الحديث أهل الکتاب باطدث الأول . 
a. E 5‏ اا ا 
فان e‏ بأل 9 ان 5 فمه بل شبو فاك سس ۹ 0 
ره دليلا 1 تخصص مو م 55 إذا اه ر هو امل ¢ , لأنه 


۱ )00 الحديث أخرجه البخاري » ومسل انق داود » والقرمذي » والتساق  »‏ 
وان ماحة . ۱ 1 
(۲) هذه زيادة زدتها لیستقم الکلام تست لابستقم را زر یه 
بأهل الذمة قوله الخ . وهذا غير صحیح لآن قوله خذ من کل حالم يخرج أهل الذمة . 
6 الحديث رواه الشافعى فيمسنده عن تمر بن عبد العزيز » وقد ذكر شا .` 
حديث صدقة المواشي وفيه « ومن کل حالم دنا و[ )»أو عد له » ر احع تفر یج صه ۱۸ ۰ 
PV ۱‏ ۱ 


۳ - بت 


2 بعص اررفیب: تعارز على بععی ‏ 


ی خی مت لي في ترجيح المقايدس ؛ فصل 
ذكره لقاغي في رتيب النطو . في قواعه الاقسة . 

وعي بالمتفارت . ما 4 شه ر النظار ¢ 5000 مه ۹ واطره 

قال ۰ والنظر الذي 1 تفاوت » ینقسم إلى ما ٤‏ مرت ة 
البدهي » كعامنا أن امنق » والقاتل ار عامد" سل » ومنأضمر 
حلافه س4 5 عةله 0 ۱ ۱ 

والى ما يقع في مرتية النظري » كعامنا بوجوب القصاص عله » فان 
من عل مقصو د الشارع من القصاص »2 فى القن » والعصمه » استان 
بأدفى نظر » على القطع 00 إيحاب. القصاص 2 ولا ينغي أرب 


بتماری!۱) فيه . 


وكذلك عابنا بان العقوبة الرادعة عن الفواحش شرعت زحراً عنها » 


(۱) فى الأصل اد و الثبت هق < . 


مم 


وإذا حمعت آساپا » من ارتکاب الفاحشة مع #عض لر ومسس 
از ء فلا سقط الد بقول الشهود عليه : صدقوا » کا قاله ابو حنيفة 


50 بأن الد للا اد إلا رقا حشة ¢ ولکن الشارع تولى ‏ ببانه » ۱ 


فان لا ندر كه يأف امنا 6 وفد خصصما اناب ا طغفة و استنتی مقد ماتا ت 


معانقه و تقسل و از ح۱۱2) 0 5 


وعامنا رن أقل ' مراتب مو جب العقوية أن محص 0 6 لا 
بالشبه ؛ لا بوحب اعد » وإثارته الى الذي صادف امءرأة على ۱ 


ظعا حلملته القديمة . 

قال : فهذه حبة لا بتفاوت فا ۳ العقغلاء » ولا | کتراث 
خا لفة أبي حنسفة فما » فان آقطع خطئ-ه ف نسعة آعشار مذهسه 
الذي خالف شمه حصومه فانه أ ی فيها من الزلل في قواعد أصو لمة 6 
۱ يترقى القول فما عن مظان الطنون 5 کتقدم القاس على اشير . 

| ودحوعه الى الاستحسان۲) الذي لا مستند له . 

وزعم ان الزيادة على النص نسخ في مسائل ذ کرناها . 

وقسکه مسائل شاذة في خرم القواعد » فلس الکلام معه فا » 

في مظنة النظر في الظنونات . ۱ ۱ 


الهش 


فأما ما بتفاوت النظر شه 14 کال بای الابدي بالأنفس ف الا ستتفاء 


۳ راجنع ۴ وراه عن الاستحسان عند کتاب الاستحسان ص eve‏ ۰ 


- ۳٩ - 


ا 


- 4 


ج القصاص 4 من حست إن قطع الأطراف يتوقع منها السرابة 6 ففه 


٠‏ زاحر » وذلك لا يتحقق في النفس و 


إلا أن هذا يعارضه ماذ كره الشافعى رضی الله عنه » من آرن ‏ 
الغرض من القصاص الزحر » والأطراف معصومة عصمة النفرس » فقضة 


ءالا فه تنزيلبا منزلته . 


نعم ؛ لم بطر الشافعي رضي ايل عنه هذه المصلحة فيا إذا قطع أحدها 
من جاب 7 والآخر من حانب » من حث ۳ : استفتاح المصالح 
ابتداء » ورأى هذه المصاحة ثابتة عند الاشتراك فى النفس » فاق الطرف 
ره عند تحقی الاشتراك1"' 0 0 

/ وم بظیر التفاوت » ما + الشافعي القصاص على الشبود » ول 
لصدر ملسم إلا حلمة. » ولو قال : ذلك ما يتسسب به الى القتل » 
كال كراه » فعارضه أن التزوير من العدول مما لا يغلب » والقصاص 
ناه عل الدرء . 

وأبعد مله قوله : > ب ات الزوج » مع أن 
اللعان ححة ضرورتة > 8 بنة شت ما ال على الإطلاق » ولو 
قال : زنا ارات ا لا بطلع عله إلا الأزواج » فلا بد من تېد 
طریق إثياته . ۱ ۱ ۱ 

يعارضه : أن الزوج قد برسه هن أمر المرأة فيء » فعتاظط علما » 
فسعی في دما » والعقوبات على الدرء منناها . > "۲ 


. انظر دداية امتبد ۶:۸۲ - همع لتقف على التفاصل‎ )١( 
لتقف على التفصل هناك‎ 1/٤ انظر مغني احتاج‎ ۲ 


مهو 


قال : وأبعد منه » إشقاطه اد عن الزوج في حق المقذوف به » 
وقد صرح به في قذفه » ولا خفاء ببعده . 

9 قال : وقد ساع في الألسنة ن العقوبات منناها على اتود 6 
فلا بد من درك معناها » فلیعل أن 0 ابت وحویا ودرؤها . 


والغرص من کل واحد منها اخقن . 


والخرص من استفاء القصاص ‏ حآن الدماء 6 رڪون ذلك 


وازعاً للفسای . ۱ 

والغرض من الدرء حقن دم ان » فانه معصوم » وحقن 1 دمه 
ناجز » والعصمة البتغاة من الاستيفاء متوقعة۲ , فا لار د المقتول الى 
الأحباء » ولكن يتوقى وقوع مله . 

فاذا تعارضت أساب القن والدرء » غلب السقوط » والقصود منه 

الحقن آیضا » إلا أن [ المستفاد" ] حقن اجز » فاذا اعتضد مو كد » 
كان مراعاته أولى من عصمة متوقعة . . 

فهذه مقدمة ل نحد بدا من 0 ذكر ۳ » لستمد الناظر ف مسالك 
الترجيح في القاس ٠‏ 

ولعم أن القماس على مراتب . 

وأقواها » إن ممناها قاساً » الاق الشيء با في معناه » ولا تر جسم 
فيه » فإنه مقطوع به » وأثر الترجيح بعود الم النص المقطوع به . 

ودونه » امحل » ولقل فه التعارص » وان اتفق ؛ فالغالب وقوع 
الکلام ف تدم مرتة على مرتة 


9 
(۲) في الاصل و <متوقع . والمثيت الصواب . 
(e)‏ من < . والاصل المتغاة 


- 11١ مس‎ 


۱ دا 


۵ . بت 


ویکثر التعارض في الأشباه » وعندها تاج الى الترجيح . 
ومعظم السائل مع الي حنفة قطعي فيا بتعلق بالاصول .00 

وحاصل ما ی ذ کر من فنون الترحیح ؛ آنواع . 

امر‌ها : ۱ ۱ 

أن یعارش قباس مستتیط من نص کتاب ما في معنی دیث آحاد» 

قال قائلون : | !۵ ] مشاه قباساً رحعنا!۲ عليه » فان مستند 
هذا مقطوع . /ٳ۷آآآ€ 

وامتار : ۱ 


کالتصوص » وآخبار الاحاد تقدم على قاس مستنبط من لقرآن . 


ا رب 0 

أن يعارض قاس عام سهد لَه القواعد 4 قاس هو أخص مه 
بالمسألة » فالأخص مقدم فيا قاله القاضي » لأنا دفعنا الى البحث عن هذه ٠‏ 
المسألة » فاللظر الى القواعد اضراب عن مقصوده » فلنظر الله ٠‏ 

ومثاله : توجه قولنا : لا تعمل الحاقلة قسمة عدء لآق اغانی و 


ناته » ویعتضد سائر الغرامات . 


١‏ ( هذه الزیاده من هامش نسخة الأصل ولا دد هنبا قال في الهامش و إن 
مناه » اه . ۱ 

(۲ لعل الصواب في هذه العبارة رححناه عليه . أي ما استند إلى نص الكتاب » 
و الا احتحنا إلى تقدير أت أخرى 5 ش ۱ 


بت ی 


- ویعارضه قياس أخص منه » وهو أن الغالب على العبد الذمية > 
۱ بدلل الكفارة » والقصاص . 


وضرب العقل سبه مسس حاحة القن إلى معاطاة الأسلحة » واتفاق ‏ 


هفوات » وثقل الاروش على الناة . 
| وهذا فاسد . 


فان ضرب العقل مستئی من ۱ القياس » وهذه الممكمة لا تعويل 
علما » والأصل أنه لا بضرب عايا 1 في حل ۲ این 80 فيا هو 
مقطوع به . 

ولا المثل القرب قول 1 حشفة رحه الله : لا ضرب القلل على 
العاقة » واعتضاده بهذا الاصل » ونحن نلحق القليل بالكثير » وهو 
أخص »2 إذ ست أ الحقل بحري في الأحزاء و الأْروش » و شت بطلان 
معنى الاححاف إذ المتوسط يعقل الغني ویتحمل عنه » | فصار 1 فد 
القابل فى معنى الکو . ٠‏ ۱ 

ویعتضد با روی آنه عله اسلام ( ضرب العقل عل العاقة ا 
وهو اسم جنس يتناول الکل کا يتناول [ امم المام الفروخ ] *) 
وإن كانت المامة لا تتناوله . ۱ 


ج عن . 
ر ح في عل القطع . وهو المثبت وألذي في ا لين الم أو الخ .. 
۳) .من ح . والأصل نصاو . 
(ع) [حادیث العاقلة كثيرة وبألفاظ ختلفة أخ رحبا أحد » ومسا والنساق » وغيرم» 
راجع آبواب العاقلة من کتب الحديث لتقف على تفصيلبا . 
(ه) في الأصل « آنضا امام والفروخ » والثبت من < . 


١ 


۱ 
۲) 


ir — 


۷۹ 


ولکن شرط جریان الترجيح أن يسم المستدل بالقياس الخاص ؛ 
خصمه قیاساً عاماً » فان نه الى الاضراب عن القاعدة الثابتة في الشريعة 
فبو باطل . 5 ۱ 

۱ ثم قال القافي : هدا شه قوي مقدم على الخيل » فکانا نشه 
القليل بالکثبر » وهذا کا تقول حراح العبد من قيمته » کخراح اطر 
من دته ,2 Es‏ النسبين بالأخرى » وان کان القاس اليل ف 
امالبة يقتضي إتباع النقصان » وغذا وجبت قيمته بالغة ما بلغت ظ 
و شه الزيب بالتمر 6 وال بالبر » و تنه لامقدود الأخص 
۱ ف المنصوص » وهو الطعم 1 اسه به غبره فعمل تمل العلة » وإن ل 
يكن علا » فيقدم على مخيل بعارضه . 
فان قيل : القوت أخص . 


قلنا : قال القاضي : امع پیها مكن » ففعل ذلك إذ لا مالع 


تارا : 
أف کون لاقاس العام التفات ی حصوص. اطع » وهو معتضد 
ات ۲ ۱ ۱ 
کقباسمم ا على الا حصار في جواز التعلل » ولکن منعه أولى 
إن کان قسعا بعموم ج اليم في الازوم » لأنه ید أصلا من الضلال 
والنسان وغيره 4 فلس 0 قن خصو ص ۹ 4 ذكرناه في ف 


۱ إلحاق القليل وسار الغر امات 6 فانه اضراب عن خصوص هده القاعدة . 


ع با يي 


۱ 3 ابعريا : ۱ ۱ 5 ۷۷ 
۱ إذا انعکست إحدى العلئين فبو مقد م ¢ لان م حمل دعص الناس ۱ 

على المصير الى کونه شرطا ؛ بصلع لترجیح . 

و قد با آری العکس من طباع العلة 4 فانعكاسه زد و 

۱ 5 هو هر 9 . ۱ 

۱ وممع القاذي لار جح ره 4 2 أن السك نفي 37 ف مساًلة 

أخرى ۱ » فتوقف فيه إلى ورود الدليل » ولا أثر للعکس . 


۴ ز ید 2 حالة > ١‏ مقدم على الک س بالإجماع ۱ 


تقد لتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ ألي منصور ۱ » والقاضي » 
لاه آغزر فاد 6 ولان الصحاية كانوا يتمسكون بالمتعدبة دون القاصره 
إد لا ف ردچ فيا 1 ۱ ۱ 

وقال الأستاذ أو اسعق : القاصرة مقدمة » لام وة القن : 
فيقال له نف العتضد )6 دون الم ۲ 

والختاد ۰ ۱ 

آنا إن م اردا على 3 واحد مس + 5 4 ولا ترحسح . 

وان تناقضا ¢ فلا بلتقيان 


(۱) راجع رأي القاضي في العكس عند الكلام على اشتراط العكس في العلة . 
(؟) هو مد بن ) الحسين بن أي أنوب الأستاذ أبو منصو را لتكام » تلميذ أبن فورك » 
صاحب كتاب تلخص الدلائل . توفي في ذي | ححة سئة أحدى و عشرین و آر عائة ۰ 
( طبقات الشافعية ۱۷/6 - الوا بالوفیات ۱۰/۳ ) ٠‏ 


- to = 


نعم ؛ يكفي طرد المتعدية . عکس القاصرة » ولا بقاوم۱" العکس" 


الطرد" أصلا . 
وان فرص ازدحام على f>‏ مع تقدبر الاتفاق على اماد الع-لة 3 


۱ فالمتعدية أولى » لما ذ ره القاضي . 


۰ اب 


سار سرا : ۱ ۱ ۱ 

أن کون فروع أحدها أ کثر من الاخر / فير حسم له » 3 قال 
الاستاذ آو منصور ۱ 

وف زک ۱ ۱ ۱ 

لأن تقد التعدية على القاصرة ة تلقيناه من مسلك الصحابة » ول بظبر 
ذلك عند كثرة الفرو وع . 0 


مايرا : 

أن ہیل وصف إحدى العلتتن و سمعدد ی الآخر ٤‏ فالمتحد و صفه ؛ 
قالوأ : کو ¢ لأن فروعه أ کثر » والاحن‌اد شه أقمر ¢ فسعد 

وهذا فاسد . > . 

لأن كثرة لفروع ۲ تلقی من الاتماد 6 فإن التعدية معدل و 

ايا : 

أن ما كان فروعه آکثر > هش ما کان سو أهده | كثر 6 فيا 
قاله الاستاد 5 نو مذصور ۰ 


(۱) في <بقام . 
4 - 


کقولنا 5 تعلئل و حوب ی الكفارة بالرطء في رمضان ١‏ إبلاج فرج 
كي فرح » ويشبد له اختصاص الوطء گن آتی في الج وغيده [ به |" 0 

وثم دقولون > وتك > رمة الصو م قصود كين »وقد کار فروعه. 

وهدأ اممك ۰ ش 
۱ فان قولنا : إيلاج فرج ف فرج طر د ليا تخل 3 و موزل الشافعي 
۱ تسه الصو م بای 6 5 أن ما 700 ا 6 ا ۲( من ۱۷۸ ۳ 
جلما » كان الوطء هزيد تغلمظ 2 کا 

وما ذ كروه منقرص م ءناقضات ۲ في تاك المسألة ۰ 


اعرا ۱ 
نها کنر ال ۸ ها یج » وشرطه أن لا تتحد الرابطة » 
فان اتحدت كقولنا : کل ما جاز بیعه جاز رهنه » وقسنا على الدار > 
والفرس ؛ والعبد » فلس مدا من كثرة الاصول ۰ ۱ 
نعم ع نان دت ا تاره مسالك متغابره » فرحح » ولا 
خفاء بسسه ٠‏ ۱ 


فانه علتان فى معارضة عله و احدخ ۰ 
2 ۵ : 


ثرة الشواهد عند عدم م اج الفقبي » مثاله » قول امد » بسح على 
العامة € ٠ ens‏ 


)۱( هذه الزيادة KEF‏ ولا ولا بد متا . 
) ۲( ف الأضل عظور ات ألو طىء من اما الخ . وهو معی له . واأثيت 


= 


| فتقول لا يسح على ساقرة » كسار الاعضاء . 
و كثرة الشواهد مع اليأس عن المعنى © ؛ يرجح به . 


اخارى عر : 
| ققدم م يقتي الاحتاط 6 فيا وضعه على الاحتاط > کلابضاع 6 
و الدماء ۰ ۱ 
فأما حل" الصمود ¢ فلا ٠.‏ 
فان الأصل فيا الإباحة » وان كان الورع فيا الاحتباط . 
الثاني عر 
۸ب تقدم العلة الناق1 ۲۱) على العلة الستصحبة » کا يقد م الراوي | اناقل 
على ا مستصحب 
وهدا فاسد ۱ 
فانا نظن أن الناقل ات ف الراوبة من المستصحب » ولا همه في 
العلة » فلتقدم المستصحبة . ۱ ۱ 
م عمل أن يقصي بالتعارص 1 و سمسك بالاستصحاب استقلالا . 
وحثمل أن يقال : ۽ هو E‏ ف معارضته القياس ولا يماح 
الا للترجیم . ۱ 


5 ف ضوع ای سوه صحفت 
(۲) أي عن حم العقل ؛ وقد رححبا في المستصفى . لأا أثبتت حکاً شرعياً » 


و الستصحة لم تشست شيا . راحع الستصفی ۱۳۲/۲ . 


- 4 


انثالت فشر : 
اعتضاد آحدها بظاهر يترجم ۲ به » أو يعمل به استقلالا » وفبه 
احتال ۸ و ea‏ 5 
ال رایع عر ۱ ۱ 
النافة والشتة » وقد اختلف الناس فيها على التناقض ٠ ٠‏ 


ا ۽ أن ۷ ع ا ¢ وإفا بنقدح وت ال ثیات 


آن تنطبق صغة التعلل على ظاهر القرآن 7 

٠ 00‏ لا تقبل سهادة الكافر 4 لأنه فاسی 14 ویشبد 5 قرو له 
لعا : آو لك 9 اون ( ا" 

9 تعالى ) آفن کن + میا کن كان 7 فاستً ۳ ) ۰ 

وهدا ارجح فا فا سد ۰ ۱ 

لا نه سمی فاسقا ارو من ۵ الاين 1 قال فسقت ۳ ۱ » 


و احد منم ععمی اشل ۰ 


ی E AY‏ 
بة ۱۸ من سور ة ا 


ا ای" 5 


44 سه الاخرل ‏ بوهم 


أ 


أن بعتضد آحدها ذهب و احد | من الصحابة ؛ فيرحح » لان مذهبه 
إن ل يجعل حجة على الاستقلال ؛ فيرجح به » 

والعتضد عذمب زید فى ی ؛ برجم على ما يعتضد بقول معاذ 
1 ن حبل 6 وان قال عليه السلام ( عر 9 واطر ام معاد ال 
لأن 0 عله السلام 3 الم رائص على اطصوص 6 حىث قال عليه 
السلام : ۰ آفر فک زيد EG‏ 

ويقدم أ 2 بضأ على مذهب ۱۳ رضي ألله ۶ » وان قال 
فا 3 اقتدوا بالادن من بعدي أ بي بكر ور ) 3 ِ لان ذلك یکن 


حل على اخلافة » والسيرة الرضة . 


وهدا ف ۱ الشهادة آخص مره والله أعلم ۲ 


فضائل أي نكر ور . وكذلك خر حه الامام آجد . ۱ 
(۲( الحديث آخرحه ات اف زدد بن ثابت » والترمذي ؛ والنساي» 


وان ماسحه ۴ 


۳ آخر حه الترمذي ؛ وان عدي ؛ وان حمان وا ماحه » وأحمد بن حنمل . 


{0٠ >‏ چ 


کاس الاو 
والکلام فيه في أربعة فصول : ٠‏ 
ای الأول 


ف 


د 


)۱( 


ان كل ترم في الرصول بر بصیب 


وأجمع العقلاء عليه » صوق ابي اسان العتبري 1 حمث دوب 1 
هد ى العقليات ٠‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ولا بظن به طره ذلك في قدم العام » ونفي ۷۷ و 
فى خلق الافعال » وخلق لقرآن : » وأمثالها . 
اذ امل لا كلف | امُوض فه » م لعامنا بأن لعدرل لِا تل کل دب 


غامص عقي 


فاذا خاض ۳9 ¢ فلا 0 يما بعتقد » لان عقله لا سل سواه 


وهذا مع هذا القرب فاسد . 


(۱) في < لا يصوب . 


۱ ۵ 9 ات 


فان اعتقاد الاصابة الحققة على التنافش ؛ محال » إذ من ضرورة 
آحدها أن بکون حبلا » وهو كاعتقاد اللون الواحد سواداً وساضاً ۱ 

وإن عنى له نفی ي التأنم » معللا دقصور عقله » فاسطر د في النصاری والوده 

کف ؟ وان کانو | ر القول على كل مرتدع غير مکارث 


يقصدور عقله . 
ثم العقول اذا نقضت عن العقاينات > والفت ا تقاریت ‏ 
۳ المعقولات ۱ , 
نعم > لا | جب e‏ اغرص في د ركبا 6 ويكفي التقليد عندنا 
ولکن إذا خاص فه ؛ فهو مأمور بالإصابة ۰ 


)١(‏ قال أبن السكي في رفع الاح ور دة ؟إق ۳۷٩‏ ب « م ثم قبل إنه يم قوله 
في العقليات حتى يشمل جبع أصول الديانات » وآذالییو هو النصار یو احوس على صواب » 
وهذا ما ذكر القاضي في التقريب أنه الشبور عله . 
وقيل إنا أراد أصول الديانات التي يختلف فيا أهل القبلة » وبرجع الخالفون فيا 
إلى آيات وآ ثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال ۰ فأما ما اختلف فيهالمسلمونوغيرمم 
من أهل الملل كالييود والنصارى وانجوس فإنا في هذه المواضع نقطع أن الحق فيا يقوله 
أهل الاسلام » قال ابن السمعالي : وينيفي أن يكون التأويل لذهب العنبري على هذا 
الوجه » لأنا لا نجد آحد من هذه الأمة لا يقطع بتضليل الیهود والنصارى والجوس . 
قلت : ولذلك حكي أن العنبري كان بقول في مشت القدر : هو لاه عظموا الله »وفي 
نافيه : هؤلاء نزهوا الله . وم ينقل عنه مثل ذلك في حق الیبوه والتصاری و أمثاهم » أه. ٠‏ 
وأقول تعليقاً على کلام ابن السمعالي أنه لم بجد أحداً من هذه الأمة لا يقطع بتضليل 
الييود والتصاری» أقول : قد ظبر في هذهالأيام من لابقطع بهذاء بل ولا بظنه؛بل‌وبدعي 
أن النصارىإخوة للمسلمين وأنهم منأهل إالجنان» نسأل اللهالعصمة عن‌الزلل »والتوفيق في 
القولوالعمل » وإنا لله وإنا ال راحعون» فقد تشعبت الطرق » واتبعتالأهواء » وصح 
1 الدين مطية إلى الدنيا » ون ۸ بغفر لنا ربنا وبر جنا لتكوننمن الخاسرين » فلینظر السلمون 
عن بأخذون دنم » فان الباطل له زخرف يستميل كثيرآ من النفوس . ولا حول ولا 
قوة إلا بالل . ۱ ۱ 
(؟) في الأصل يجيد . والمثبت من ح 


لشن 


وقد ذهب (لشافعي » والأستاذ ابو اسحق » وحاعة من الفقباء » الى 


أن المصب واحد » وله أجران » | ولابخطی 1 أحر وحه 1 

وغلا غالون وأثوا الخطىء 

وصاد القاضي | > > والشيخ أب ان ۳ طقة تکمین الى أن 
کل واحد مها مصلب . ۱ ۱ 

والغلاة منهم 5 التخير » وفوا طاو معنا » وقالوا : : لا فائدة 

فى ا<تماد » ولا في تقلد معين لتقدمه في المرتبة » ولكنه «تخير » إذ 
مامن حم للا ویجوز أن يغلب على الظن 

والقتصدون 6 أوجبوا الاحتهاد والعمل ا ب على الظن . 

" وعزی القاضي مذهه الى الشافمي رضي الله عنه ‏ وقال : اولاه لکنت 
لا آعده من أحزاب الأصوليين'" . 


)01 من نه والاخل . واخطی» . 

(؟) أقول ١‏ تقل ل من التصويب والتخطئة عن الأعة الأربعة » سم هی 
O‏ ا ا ات ندل عليه > وقد 
عزى الزنجاني في كتابه تخر نج الفروع على الأصول مثله لشافعي وتكاف في تفریج بعض 


1 ۱ ۸ ۰ 


الفروع عليه . ولو حرر النقل لكان في حل من ذلك التكلف . 1 ۱ ... 


نومع = 


قسك من صاد إلى أن الصب واحد عسلکان . 
مرها : ۱ 
" أن الل ناقض اطرمة » والسنك ضاد القن » فستحل جمعها . 
وهو سفسطة من هدا الوحه . 
ولكنهم بقولون ذلك لا بتناقض یش شخصين » كاليتة تمل | ا 
بي على افيه + وک ينيد عيب لي حل عن 0 
ون فرص في حق مقلد ؛ فدستفي ی » وإن تساووا انعکس 
الإشكال | عاهم!۱ | أيضا . 


السلك الاب : 
ا أن التحر م م لا بد له من مسلك في الظن » شير لاش 
۳ على التناقض » يفذي آحدها | الى التحر كك الآخر الى التحلتل 


و هدا فاسد 8 


فا سم نفون مطلوياً معنا 6 فضلا من ات ملک ل عله 5 


= قال ابن السبكي في رفع الحاجب ورقة دوه ریت وزعم القاضي ف‌التقرب ۰ 
أن كلام الشافعي في الرسالة وفي كتاب الاستحسان > وقي رسالة المصريين يحتمل »> وأن 
الأظبر من كلامه » والاشبه بذهبه ومذهب أمثاله من العلاء القول بأن كل جد مصیب . 
قلت : وهذ! غير مسل للقاضي ٠‏ بل الثابت عن الشافعي ‏ الذي حرره أصحابه ماقدمناه 

- أي القول بالتخطئة ‏ قال إن السمعاني : ومن قال عنه غيره فقد أخطأ عليه » قلت : 
مم من أصحابنا من ينكر أن بکون للشافعي مقالة خالف هذا » وهو رأي أي اسحق 

وإلناضي أن البليب ؛ ومتم من يقول اه قول بالتصوبب والكته مرجوع عنه اد . 

(۱) من <. والأصل علم . ۱ 


غت tot‏ حت 


ولو فرضت مفتسة تحت مفت ‏ » قالوا : على المرأة الامتناع لذا 


رأت التحرم » وعلى الزوج مد اليد » وكل يأخذ باجتهاده » ولا ستبعد 


۱ هذا التناقض » فإنه شیک س عل من قول الصب واحد » فإنه لا يعينه » ۱ 


واو وحب عل کل واحد أن يعمل باحتهاده . 
سك القاضي يان قال : ۱ ف 
يحب قطعا على کل عتهد العمل باحتهاده شرعا » و الو حوب دامر الله » 
وما وجب بایجاب لله ؛ فپو حق » فو المعني بکون كل واحد مصناً 
الق فى حق لقسه . 000 ِ 5 5 
وان قيل : لم ينه الاجهاد تبات . 
لتنا : إذا غلب على ظنه »ول ببق له مضطرب في اعتقاده. > 
فتکاسفه أمرآً وراءه ؛ تكليف مالا بطاق » فإنه أدى ما كلف > ول 
كاف الا استفادة غلة الظن » وقد استفاده . 
واتار علدنا : ۱ ظ 
أن کل نهد مصب فى عمله قطعا » فإله وحب بإيجاب الله . 
ولا معنى [ للقضاء  ]‏ بإصابة كل واحد / على معنى نفي مطاوب 
معان في عم الله من تحريم | أو تحليل . 
إذ لو قل به لما تصور الطلب في حق كل ينهد بقدم على 5 6 


إذ بعتقد ق علم أيله حر هو مطاويه 1 من کتاب 3 2 | واجماع» 
فان ۳ مد ۳ هو إلا سه اول الشر بعة 6 ولذ ۳ تخل ذلك ۳ 


بتصور طله 5 وهو كالذي يطلب زیدا ى الدار i‏ ولا بتعين ف حاله 


(۱) من ح . والاصل ولا معنى للفظ . 


- و6 - 


۸۱ا 


۱ -ب 


أحد التقدير بن على البدل 1 ۰ 
ويتبين هذا بثال » وهو أن امد في القبلة شغي آن بستقد تمعن 


القبلة في احدی المهات 2 و كونه مأموراً بطاها بغلة الظن » ولو م 


يتخيل ذلك ؛ کان کن يطلب جبة من آربم غات » ولا مز لبعضها 
على بعض » فلا کون له مطلوب معين > ولا يتصور له طلب : 

فعلى هذا نقول : إذ فرضنا واقعة » لو انتبی الاحتهاد فا جايته» 
انتهى إلى التحرے احقق » فانتهی ۷ إلى 1 اهية مثلا » وجب ف 
به » وله أحر واحد ۱ ۱ ۱ 

ولو اتفق عثور على مذتهى التحر بم 0 مصمياً ما هو سوف 
الطالبين »> وهو غَابة التحرم . ۱ ۱ 

قد تین | أنها مصبان في العمل » 05-5 - عخطىء في [ لوصول ]0۱ 
إلى ما هو سوف الطالين ‏ لا يعيئه . 


(۱) الذين ذهبوا إلى أن کل متبد مصیب اختلفوا في أنه هر في الواقعة التي لا نس 
فیا حم معين لله تعالى هو مطلوب اند 9 

فذمب الغزالي في الستصفی إلى أنه لیس ارفا مسبت زه فقال : فالذي ذهب اله 
حققوا الصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نس فيا حكر معين يطلب بالظن . بل الم 
بتبع الظن وحك الله تعالى على كل تهد ما غلب على ظنه » وهو اتسار » واه ذهب 
القاضي اه ( الستصفی ۰۹/۲ .)٠‏ 

واختار هنا في التخول أن فيها سكا مميت يتوجه اليه الطاب إذ لا بد لاطلب من. 
مطلوب » وعلیه آبو بوسف » ومد » وان مریج في [حدی الروانتن عنه » وأبو زيد 


ألدبو سي ؛ ونقله عن علائهم جیعاً » والقاضي أبو حامد » و الداري ؛ وأكثر العراقيين . 


فذهب الغزالي في الستصفی إذن غيره هنا من حيث وجوه الك المعين وعدمه . 


ولا ففي الكتابين يذهب إلى التصويب . 


(۲) في الأصل و < في الاصول » وهو خظاً من النساخ » والصو اب ما أثنته . 


fo 


وقد بقول ۳ : لس لله تعالى َه نع مد معين ٠‏ 
۱ مع نشعاب مالك 5 ۳ 

ولو کان معنا ؛ لدلت عله أمارة Jy‏ ولثم الأمارة ؛ لعات 
وانقلب 9 له . 

" وهذا غير سديد . 0 ۱ 

فإن لله تعالى في كل واقعة حكا » حق امد أن یتشوف ألمه » 
وعلمه آمادات تودت غلبة الظن . 00 ۱ 

وللظنون في العقول مسانك ”م لعاوم . 

فهو کطالب القلة بظنة . 

إن أصاب حبة القلة » فله أجران . ۱ 

وان بنى على غلبة الظن » ولم يصب » فل أجر واحد 


.- 4 ۵۷ — 


ا 


قر مطاوب اتر ازا عبنا سلاو 


قالوا : ولت هو الأشه 7 وعبر معارون عن الأشه يانه ما 


بظبر لافقه في عاري ظنه . 


وهذا لا ضط له » فان ذلك قد تعارض . 

وقال و : هو ما لو ورد به نص لطائفة ا 

وهذا 8 / على الغب » وإن ذكره ان سريج من من اا 

وقال آخرون : هو الأشه بالأصلين الذن تردد الواقعة يشا من 
فى أن انات 2 رفي رف الطاب 
من ظفر ب ره قد اضات 


ومن ۷ » فقد اخطا 6 وإن أصاب ف العمل . 


ss كذافي الأصل و < » والكلام فيه فيه سقط ۸ أستطع معر فته‎ )١ ١ 
أنالطلوي هو الأأشيه عند ألله ف نفس الامر 0 بحست لو نول نص ؛ لکن نصا عليه م ذكره‎ 
5 حاشية اليئاني‎ ۳ ۸ ٩ / ۲ وان السبكي ف هع الجوامع‎ ۱ ۵ ٩ / 1 ألا حكام‎ ٤ الأمدي‎ 


الأسزائاق 1 
0 نا فيك ۱ 


والمصوية اضطريوا € هم من E‏ 2 و فلن وحوب 
العمل عليه . وفه إصابة الق 

وم من شطاه ۴ 

و غلا غالون ۳ أثوه 5 

وقال القاضي ٠‏ لا ِو » لأنه م , يتعمد » و تمل أن بل 
آخطً من حصت إن المطلوب قد تعين ۰ ۱ 

ومنشأ ا نفی الطلوب 6 والثص هو المطلوب هنا , 
5 تم قال : ۱ ن أن يقال : هو مصيب » لأنه وجب عليه سل 
۱ وقد آدی ما 4 وحم النس متعين في حق من عار عله 6 والاحكام 
تختلف باختلاف الاحوال ۹ 6 5 في محري المتة » ۳۹ سق إلا 

أن قال : أخطأ النص . ا 

فاقول : نعم ؛ ولكن هذا لفظ 1 لا ۳ فيه » فانه لم ۳ 
الوصول اليه » إذ فيه تکلف وخطط بعد أن استفرغ کنه محبودة . 

وهو كالتيمم » يقال لم نتوضاً » فيقال : نعم » ولکن لم يحب 
عله ذلك , 2 ا 


۲ -ب 


0۹ - 


واتار : 0 
أن المهد مصب في علمه » مخطىء في التشوف المطلوب © 
وكذا تقول إذا م يكن كن نص ۳4۹ ولا فری )۴( عندنا . 


ولكن إذا عار على الثص فقد نقول يحب تدارك الفات » لأن الط 5 


صار متيقنا . 

1 إذا لم يكن في المسألة نص فلا يستقين 40" الخطا . 

ي مسألة فقبية » إذ القضاء ى يجب بأمر ده عندنا . 

وم » إذا 5 بين الطا » والوقت اق مل تب 
عليه | الإعادة ] ۳ ؟ 

للشافعي رضي اله عنه فيه تردد . 

ومثاره : أن المقصود من المكلف استقال عبن القلة » مقصودا 
ام لا ؟ . ۱ ظ 
فان قلنا : انه مقصود فمکن أن يقال يجب » لأن القصود قدا 
فات » والإجتهاده وسلة لم يفض الى القصود » فلا بغني . 


۱ (۱ راحع تفصیل ره في هذه المسألة في الستصفی ۱۱۰/۲ . فقد فصل تفصللا" 
غير هذ[ ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
(+) في الأصل و < فلا فرقان . وهؤ تحريف , والثبت هو الصواب . ٠‏ 
(؟) هذه زيادة على الأصل و < کت ا . قلا بد منها . ولعلا 
سقطت من اللساخ ٠.‏ ۱ 
)٤(‏ في < يستد . ۱ 
(ه) في الأصل و . القضاء بدل الإعادة » والصواب ما أثبته » لأنه ما دام 
الوفف باقيآ لا يقال للعبادة قضاء » ولكن يقال ها [ذا فعلت ثانية إعادة » ويشهد له قوله. 
وغذا قضی سقوط الاعادة . ۱ 
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ولعل الظاهر أن الق لست مقصودة في عيبا » فان تکلیف المصلي 
ذلك في جبالاته وعماياته ء تحال . ظ 
<< ولهذا قضى بسقوط الإعادة في الأظبر . 

وأما العثور على النص فقصود الشارع قطعا . 

فا فرضنا | ۳0 ف لوفت ئلا بتورط في افتقار القضاء الى ۱۸۳- 

و جدد . ۱ ۱ 
وعلی الجلة » الفرق بين القبلة والنص عسير . 
وختم الكتاب بالرد على أبي حنفة رجه الله » حرث قال : کل تېد 


مصت ف احتهاده » فإن قد بالاحتهاده ‏ 6 و ره أنه عطیء ء في عاه 
فبذا زلل 1 د 5 رناهءو ان ار اد نه أنه هات ما هو سُوف الطالب فکذلك. 


وان عي ابه أن a‏ کلف i ٤‏ عله 6 وان أعلم 


۳۱ - 


وقمه انان : 


أحدها ف 7 وأحکامه » وا خن قي في اام المقلد . 


اهی الأول 
صفات ار ۱ 
فلع أولا أن الفتوی ركن عظيم في الشريعة؛ لا ينكره منکر » 
وعليه عول الصحابة بعد أن استام 
إلى زمائنا هذا , 2 


ألله بر سو له 4 وتأبع-م عله التابعون 


- ۲ 


ولا يستقل به كل أحد . 
ولکن لا بد من أوصاف وشرائط » ولا في ضبطبا مسالك 


المسلك ارول : 
۱ ۳ الاجال » أن نقول 3 الفي : هو الستقل کات ۳ - و 
نصا واستناطاً . 
وَأ خلا بالدص إلى الکتاب > بیط 6 والامتباط إلى الأقدسة ¢ 
والعای . 
السلك الثاني 


ان نفصل ف فقول : 

۱ لايد من العقل والاوغ » إذ الصي لا يقبل قوله > وروایته ٠‏ ۰ 

" والرق لا دقدح ديو كذ ال 
ولا بد من اورع » فلا بصدق الفای » ولا يوز التعویل على قوله . 
ولا بد من علم الاغة » فان مآخذ الشرع الفاظ عربة ۱۱ » وينبغي 

أن ستقل بفبم کلام العرب » ولا یکفیه الرجوع الى الکتب » فإنها لاتدل 

إلا على معانى الالفاظ » فأما العانی الو من سافبا وت لا تفیم 
إلا 1 ستقل 1۰ چا . 


(۱) في غريبة . ۱ 
(١ J)‏ في الأصل و < مستقل 2 ر نف و الثبت الصواب 5 
۱ و - 


۸آ 


ولا بد من عر الاحاديث التعلقة بالأحكام . 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ 

وعم التواريخ ليتبين المتقدم عن ١‏ مأخر 

و العم بالسقم والصحيح من الأحاديت ف " 
وسير الصحابة 1 ومذاهب الاعة » لکلا درق إحاعاً 

ولا بد من اصول الفقه » فلا استقلال لنظر دونه . ظ 
وفقه النفس لا بد مله » وهو غريزة لاتتعلق | بالا كتساب . 
ولا بد من معرفة احكام الشرع ۱ . 


) 6 دجس هنت كان کم اشامي و سا هل ENE‏ 


غالية » وحكم بالغة » قال رضي الله عنه : 


ولا بقيس” إلا من جع الالة التي له القياس بها » وهي العل بأحکام کتاب ی ۰ 


وأدده ؛ وناسخه » ومنسوخه » وعامه » وخاصه » وإرشاده . 


واستدل على م احتمل التأودل مده سنن رسول أله » فاذْا 0 يد مدئة بقاع 


المسلمين ۰ فان 3 يكن إجماع . فبالقياس . 


ولا نکون لحد ی دقد س حدق و عالس] ها می قمله هن السئن 6 وأقاويل 
السلف » وإجاع الناس » ؛ واختلافيم > ولسان العرب ۰ 4 ۱ 
ولا نکون له أن بقيس حقی یکون صحيح العقل » و حق يفرق بين المشتبه » ولا 


بعجل بالقول به » دون التثست . 


ولا عنع من الاستاع من خالفه e‏ دتشه دم لترك الغفلة N‏ 
فيا اعتقد من الصو اب . ۱ 

وعلیه في ذلك بلوغ غاية جهده » والإنصاف من نقسه » حتی یعرف من أين قال 
ما بقرل » وترك ما بترك . ( الرسالة ص + .٠ه‏ شقیق احد شاکر ) وقد ذكر نوا من 
هذا في ( کتاب ابطال الاستحسان ) في الزء السابع من الام ص ۲۷ ط بولاق . 


~4 


الراك الدااث : 
وهو الختار < وهو الحاوي 4 هذه التفاصل , 
أن يكون على صفة يسبل عليه [ درك ۲ أحكام الشريعة » بعد 


الورع 1 والباوغ 7 لىةمل قوله 9 ٩‏ پتسکن ۰ منه الا ملع ما فصلناه ¢ 
0 نعم و تواخده حفظ الأحكام . ۱ 


فان 1 الا حادیث ۳ أحاديث الاحكام 4 ونا الصحيحم ء 3 
الفاسد » والتعويل فيه على الكتب جائ » کا ذكرناه في كتاب الأخبار 
فليراجع إذا مسمت اطاحة له لل 0 


)۱ من < والأصل درك ۳ 
۲۱( ر احع ورقة ۲ - [وما بعدها . 


- 1( - ۱ الأنخول- .۳ 


اسيل شال 


۲ 


کے سر ر اررم‌تربار ومراعامُ ار تەر 


قال الشافعي رضي الله عنه : إذا رفعت له واقعة » فليعرضما ٠١‏ 
على نصوص الکتاب ۱ ۱ 

فان آعوزه ٤‏ و الأخبار تراترو ۱ 

فان آعوزه » فعلی الاحاد . 

فان آعوزه » لم مخض في القباس » بل بلتفت إلى ظاهر القرآن . 

فان وجد ظاهراً نظر في اخصصات من قياس وخبر » فان لم جد 
عص صا 2 به . ۱ ۱ 

وإن م بعثر على لفط من کتاب ؛ ولا سنة » نظر إلى المذاهب» 
فان وجدها معا علها » اتبع الاجاع . 0 

ات | وان ۸ مد إحاءاً » خاض في القبای . ۱ 
" ويلاحظ القراعد الكاءة أولاً » ويقدمها على امزشات 6 5 في القتل 

/ با مثقل ١‏ ( 6 يقدم اعد الردع » على مراعاة الآله . 

(+) في الاصل و < فلیعرضه . 


(؟) في الأصل و - القتل المثقل . بدون الباء . فأثيتها جرا على عادته 1 إثشماته 
في مواضع . 
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فان عدم قاعدة كلية, » نظر في النصوص » ومواقع الاجماع » فان 
وجدها في معنى واحد الق به » وإلا انحدر إلى قباس مخيل . 
" فان آعوزه عسك بالشه . ۱ 
ولا يعول على طرد إن كان بومن بالل العزيز » ویعرف مأخذ الشرع . 
ذا تدریج النظ ر على ما قاله الشافمي رضي الله عنه م« ٠‏ 
ولقد آخر الاجاع عن الأخبار ٠‏ 
وذاك تأحير مرتنة » لا تأخير عل » اذ العمل يه مقدم) 6 ولكن 
اخبر یتقدم في المر تسة عله » فان مستنده قول الاجاع ۲ 


- ۷ ك 


0٥‏ ا 


الفبيلاثاث ٠‏ 
ف 


ان رسول ات م بان گم 


قال قائلون : کان لا محترد » لقوله تعای : ( وما ينطق عن آفری 4 

وقال آخرون : كان عليه السلام نید » إِذ لم عن نتظر الوحي 
في كل واقعة ترفع إلى بحلسه . 

وامتاد : ۱ 

أنا لا نظن به استداداً بالاحتاد , 

ولا يبعد أن يوحى اليه » ويسوغ له الاجتهاد . 

ذا > العقل حوازاً . 

وأما وقوعاً » فالغال على الظن أنه كان لا نید في القواعد | وكان 
ينهد في الفروع » م روي أنه عليه السلام قال : ( آرایت لو قضمضت اننا 

فان قمل : وهل احتهد الصحابة ف حال حماته قط ؟ . 

قلنا : انقسم الناس فيه على تناقض . 5 

ولعل الظاهر آنهم کانوا لا يدون محضرته والقرب من منزله » ومن 
كان لبعد منه پفرسخ وفراسخ ؛ كان هد »> وحدیث معاذ ۲۳ نص 
في ده 

(۱) الآية + من سورة النجم . 

(۲) راحع ترج الحديث في ص ۳۲٩‏ . 
زع راجع تخريه في ص ۳۳۱ . = 
(a =‏ - 


اران 


© 


التتصييصى على مشاهير جرت _ 
مس لايم والنابعی وغي رو 
ولاخفاء 8 ا الراشدئ . 4 إذ ۷ ان الإمامة إلا مفي 1 
وكذا كل من | أفتى في زمامم ¢ كالعادلة € وريد بن ثابت ¢ ومعاوية » 
قلده الشافعی فى مسألة . ۱ 


و أصحاب الشورى » قبل : انم کانوا مفتين » لان مر رضي الله عنه 
أجل الأمر فيا بيهم » فدل على صلاح کل واحد له . 
قال فى طاحة این غترواة ١‏ 0 7 سکاو ۱ 


00-0 هذا و على لول جوا الاجتباد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه و سل ووقوعه 
۱ فالصحیح أن اجناده لا طی ء . وقمل بخطیه مت ات سکس ان الحاجب ۱ 
بل يتيه عليه . ۱ 
00 الت : هو التفتر والاسترخاء ( تبذیب اللغة ۲۹4/۷ ) و ار ار حل في 
مشته إذا مثی مشية الکسلان ( معجم مقابيس اللغة ۲4/۲ ) ۰ 
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وفي سعد : إنه صاحب مقنب ۲۱ . 
۵ب وق على | : إنه صاحب دعابة . 
۱ " وف عات : انه کلف بأقاريه . 

فلا يتلقي f>‏ اجتهادهم من هذه المآخذ 0 

85 هريرة :لم يكن مفتنا فيا قال اقاضي » وکان من الوا 
والضابط عندنا فيه » أن کل من ءامنا قطعا أنه تصدی لفتری] في 

اعصارم > و نع عنه 4 فهو من اجهدین : 

ومن ۸ بتصد û‏ ؛ فلا . 

ومن ترددنا في ذلك في حقه ؛ ترددنا في صفته . 

وقد انقسمت الصحابة إلى متنسكين لا يعتنون بالعلم » وإلى معتنين 

به » فأصحاب العمل منهم م يكن لهم مرتبة الفتوى . . 
والذن علو ۱ وأفتوا ؛ فهم الفتون » ولا مطمع في عد أحادهم 
بعد ذ کر الضابط » وهو الضابط أيضاً في التابعين . ۱ 

وللشافعي في اسن لب ري ۳ ۱ 


للق خاعب ۳ والفرسان . يريد تمر أنه صاحب حر ب وجيوش؛ 
ولیس تصاحب هذا الأ ( النباية ۶ ). 

(؟) في < من هذا المأخذ . ۱ ۱ 

(۳) هو الحسن نن أي الحسن يسار » أو سعید اا » بقال اقول زيد بن ثادت 
ودقال موی مل بن قطمة » كان جامعاً 5 le‏ 5 رفمعاً » ثقة » عايدأ ۰ إلا أنه کان دد لس 
قال الذهبي في التذكرة ۷۰/۱ قلت : هو مداس فلا تج بقوله « عن » في من ید ركه » 
وقد بدلس من لقمه و یسقط من بينه وبینه و الله ۳ وقال في الميزان ۷۱ . هو ثقة 
لكنه يداس عن أي هريرة وغيره » فإذ! قال -جدثنا فو ثقة بلا نزاع مات سنةعشر ومائة ۱ 
( العیر - هذيب التبذ یب » العارف - مشاهیر علاء الاعصار - الميزان ‏ التذكرة * ) . 


و ۷ 


وأما مالك فکان من الّتهدئ . 


نعم 4 له زلل في الاسترسال على المصالم »> وتقديم ان المدينة» . 


Fors وله‎ 

وأما ابو حنيفة : 1 يكن - م لاأنه کاٹ لا يعرف 
اللغة » وعله يدل قوله : وو انان فش 272 
وكان لا لا یعرف الأحاديث » وطذا ضري بقبول الا حادیت الضعفة 
ورد الصحيم منها ٠.‏ 0 ۱ ۱ 

ول يكن فق النفس ۳ » بل کان یتکایس | لا في لہ على 
منافضة ماخذ الاح ۱ 


وشن ذلك باستثار 5 فما سنعقد فبه بايا فى آخر الكتاب . 


والله أعلم . 


۱ (۱ ا كن آبو جا ع فن فا اي یکون » وقد قیل . 


فمه: النا سعبال على أي حنيفة في الفقه . و نا کیت عن هذه | 1سا لة قبل | الاب ب الذي رعق ده 
الغز الي لثر حیح مذهب الشافعية فلیر حع البه . ۱ 

6 هذه العبار ٥‏ قد وردت عن آي حنیفة واشتررت ولکن لفظ « 2 ولو رماه 1 
قبيس » وقد خرجبا العلماء على اة من بلتزم الألف في الاسماء رت مطلقاً وذلك 
كقول الشاعر ۶ | 

إن أباها: وأبا أباها 22 قد بلغا في اجد غايتاها 


و آما هذه التي ذکرها الفزال فیمکن أن تفرج أيضاً على الحكاية » و لبس في هدا 


مأخذ على آي حنمفة . ۱ 
(۳) قلت ت قد بلغ آبو حنيفة من فقه اللفس في الفقه ما لم تج معه اونا ون 
. فبو سراج وهاج سناوه . وبجر ميق قراره . وقد رجع الفزالي في آخر حياته 
e‏ لاوقوف على مزيد تفصیل ما ذكرته في مقدمة الکتاب وما سنذ کره. دعد 
قلىل في الفصل العقود اكلام على تر حمح مذهب الشافعي رضي أللله عنه . 


VS 


- 


وهو كانية فصول | ۱ 
القصي[|لأول 


عفر التقلير 


قال قائلون : إنه قبول قول بلا ححة . 

فعلى هذا , قيول قول رسول الله اف بتقلمد » فإنه ححة» 2 
و كذ قول الصحالي إن رأيناه ححة . ۶ ۰ 

وقال آخرون : هو قبول قول من لا بدري من أبن بقرل » فعلی 
هذا قبول قول الكل تقليد » سوى قول رسول الله عم ee‏ 
أنه لا يجتهد a.‏ 


وقال القاضي : لا معنى لتقدد » ويب ب على العامي قبول قول 


- ۲ ۷ ل 


التي / ۱ 9 قبول قول رسول الله لل » وقدل الاي هرانا 

واتار عندنا : 
خلاف ما قال القاضي 

من صدق رسول ال » ېو مقلد > إذ لا يدرك | صد قه ضرورة» كممأ- 
و كيف يعم صدقه او عل ا وجود مرسله 5 

لعم » لو يرب الناظر 4 وافتتح أولا نظره ي حدوث الما ۲ 
واشات الصانع ¢ واحدر الى إثبات النبوات » و تصد ی الي ¢ فبو 
الشرع من نفس الشرع » فبي ۱ مقلدة الشر ع > ولکن براعى ۲ 
أدب الشرع في الاطلاق فسمى قوله عليه السلام ححة 0 

ویسمی اتباع امجتبد تقلیدا . ۱ 

وان کنا نعل حققة الخال على ما ذ كرناه . 


(۱) في الأصل و > تلتو . ولا معنى ها . والصواب ما آثبته . 
)+( في < فبو . 
(۳) في < يرعى . 


Yr — 


مادا 


افصی رات ان 


ان ابي هل كب تقلبرو 


وقد احتلفو | شه 5 

فقال قا ناون Yi:‏ چب لذي لا تعصمون . 

وهذا بطل بالراوي . 

وقسكوا أيضاً باهم کنوا #تلفون » ولم وجب بعضم-م ی مش 
الاتباع والتوافق ۱ ۱ ۱ ۱ 

وهدا سقضه قول آلفي من ¢ فانه حح4 في حى الجامي ۱ وإن ل 
يكن ححة ٤‏ حى الفي » فلا سعد تبعص الأمر أيضأ في حقمم 5 

کر ۱ دم سوغرا اخلاف 4 فاحاب , الاتباع رفع 4 توافقوا 


وتسك الى جبون للتقليد بقوله | عليه السلام : ( أصحالي کلنحوم 


بای اق اهتد يشم" ) ۱ 


۱ ودقوله عليه السلام 5 ١‏ خبر القرون قرفي e‏ 
و هو ظاهر ¢ ول على السيرة ¢ يدليل و له عليه السلام 1 إقتدوا 
(۱) رو اه ان منده في آمالمه ؛ و عم من جاد اخزاعي ۰ وألدأرءي » وان عدي ٠.‏ 
0 الحديث رواه الترمذي » والنسائي » والسخاري » ومسل » وآجد . 


4 م 


بللذين من بعدي » ألي بکر ور ) '" ولا يتعين اتباعما من بين 

خاش مان . ۱ 
وقد قال بتصنها قائلون . 
واتار : 


ما خالف القياس من مذاهیم متبع » لأنا لا نظو 5 [e]‏ 
فتعلم آنپم استندوا ی نص . 
وان وافق القاس ¢ فلا ")2 . 
ويطرد ذلك في التابعي إذا لم يعرف له مستند بطل ل 
ولا شع مدعب مالك في خبار المتابعين » لعلتا اد م 
ولا مذهب أبي <شفة فى مود الزوايا » وإن خالف القماس » لعامنا 
باه بناه علی الاستحسان الفاسد . ۱ 


و 5 ابن موه 11 حطه قمة العيد عن اطر ۱ 


ولا أبن ¿ عباس ف تقدیر احره الآبق. 5 ¢« لما ذ کرناه فى 
الا ستحسان ¢ و أعلم ۰ 0 


0 راحع نخر بيه في ص ٠‏ ۱ ۱ 

۲۱( في الأصل و < ا > وهو تحخريف من النساخ » الست الا 

(e )‏ قال ان ا لاحت بان ذلك لو صح لكان دازم الصحاني أيضاء 3 فیحب عليه 
تقلسد صحابي آخر »› واللازم باطل ؛ فیطل اللزوم . . أه تصرف . ۱ 

و الصحیح أن قول الصحابي ليس عحة مطلقاً عند الشافعي في الجد يد ما قال ان . 
السبكي وعليه الأكثر . قال الشافعي رضي اله عنه د كيف آخذ دقول e‏ 
لحجححته » . 


قال ابن السبكي في رفع ااجب : قال الإمام الوالد رحه الله:إن الشافعي يستئنيت 


— (o تس‎ 


۱ G9 


ن ازور فل بقل | الجنوم في اب وغر ھا 


وهو منوع عند الاستاذ » والقاضي والشافعي . 

سکان من القاضي بأن قول الرسول عليه السلام ححة لدلالة المعدزة 
على صدقه » وقول العام ححة على القلد لدیل E‏ > ولا قاطع ٩"‏ 
على جواز قبول العالم قول العام . 

وما لا قاطع في قبوله ٤‏ فبو مقطو ع بطلانه ٠‏ 

وهذا أصل للقاضي » ذکرناه في كتاب الأخبار والقياس 

وحن لا نوی ذلك ٠‏ 


حف الجديد من قوله: إن مذهب الصحاي ليس بحجة؛ الأ التعبدي الذي لا جال للقياس فيه . 
قال : لأن الشافعي قال في اختلاف الحديث روي عن على رضي الله عنه أنه صلى في 
ليلة ست ركعات في كل ال ل ل ل : لأنه 
لا محال فبه للقباس . فالظاهر أنه فعله توقيفاً . 
۱ وذكر الاصولیون هذا من تفاريع القدم» قال الشیخ الإمام وفيهنظر لأناختلاف 
الحديث من الجديد » قال وينيغي أن یکون هذا حجة قدعاً وجدیداً اه . ۱ 


4۷ - 


والاستاد سك بأن امنود يحب عله مراعاة ترتب الا دلة » فلا بقدم 
قاساً على نص . ۱ 

والتقليد بالنسة إلى الاحتهاه فرعه ٠‏ 

فيقال له : هذا تک في ترتيب مالا دليل عليه . 

والختار : ۱ ۱ ۹ ۱ 

أن المسألة في مظنة الاجتاد » ولا قاطع ‏ على قبوله ورده ١‏ » 
وقد اتفقوا على جواز التقلد عند ضیق ره 6 وعسر . الوصول إلى الحم 
بالاجتهاد والنظر . ۱ 


(۱) فيح ولا قطع . 
(۲ ؟) قال الغزالي في الستصفی ار اقاغي منع ده العالم للصحاية . 
ولن بعدم » وهو الأظبر عئدنا » والمسألة ظنمة إحتهادية . 
والدي بدل عليه أن تقليد من لا تثبت عصمته » ولا تمل بالحقيقة [إصابته » بل يجوز 
خطؤه وتلئيسه ‏ حك شرعي » لا شت إلا بنص أو قياس على منصوص » ولا نس » 
ولا منصوص أه . ۱ 0 
ب ۷/۷ سب 


الغصي [|لراث 
ها بمب على ا مقلم ان رعام لمسنسی کون ا مدي ترا 1 


وامتاد : ۱ 

بکفه آن شعرف عدالته بقرل عدلن . 
مدأ ویسمع عنه قوله ۱ : ِي مفي . ۱ 

أن أعشار ژلقفه المشکلات من کل وه ن » وامتحانه به ؛ تكليف شطط» 
دم أن أصحاب البوادي من عصر الصحابة ؛ كانوا لا فعلون ذلك » 

وان ذ کره القاضي ف التقدير ۹۹ ۱ 
واشتراط تواتر ابر بکونه تدا 3 قاله الاستاذ » 5 سديد » 

لأن التواتر يفيد في احسوسات » وهذا لبس من فنه . 


وقال القاضي مره : کن أن بره عد لان بأنه مفي والله ۵ ام 


(۱) كذافي الأصل و <. 
4۷ ات 


| لود أنابس 


وموب تقلير اررقصل _ 


وقد وی جاعة ¢( لا اعل . 


آخرون 14 a:‏ نقدم الأفضل ١‏ 1 الإمامة 1 
لأن ماه 1 المصلحة 1 وهو اا ٤‏ حی لو ما 2.0 و 
واتفق عقده المفضول 4 و کان ف منازع” dn‏ حصا م دام س بقعي بانعقاده» 
3 يحب م الأفضل ف ۳ ل لین بأن العادلة الأربعة 6 كانوأ 


اراسان 


ف 


وقد قال الفقهاء : بقلده وإن مات , لأن مذهيه ۸ برتفع بموته . 
رب | وأجمع علماء الأصول على أنه لا يفعل ذلك . 

ولو اتبع الآن عامي مذهب أي بكر معرضاً عن سائر الذاهب. 
لا يحرز له ذلك . 

فان الصحابة اف بعتئون بنغل سا و وتبديما » ولا اعتنى به 
التاخرون . 00 

اش ین اون تقصد القواعد . 

فلا يفي مد ھم حمل الوقائع 

فان وحد تمد عاصره ۹ عليه أن بقلده , ٠‏ 

وان ۸ مد 5 ۱ 

قال قائلون : یتسم آخر حتبد مات . 

وهدا فاسد . . ۱ 

فيتبع أعظمهم لا شم المسائل » و اسدم طره بقا ۰ 

م يستين مذهبه بقل اقل ورع » فقي النفس » مد إلى 


لصو ص صاحبه ۱ 


- 4۸۰ ۳۹ 


ولس يشترط أن يكون متعمقا في الاصول » فإنه لو كان كذلك 
في نصوص الشارع . ۱ 

قال القافي : يرز له أن يقس على تصوص غبره فنقل من مذهه » 
كا یقاس على نص الشارع ۱ 


م4 - المنخول - ۳۱ 


Go 


ان قل کب تگرم مراع الف 


وقد أوجبه قوم » لاحتال تغير الاتهاد . 
2011-44 ومنعه الآخرون لأن احتاله | كاحتال النسخ في زمان رسول اسلا 

وكانوا لا بکررون الراحعة . 

واتار : 

أن السافة بننا ؛ إن كانت شاسعة » والواقعة كانت تكرر في كل 
يوم » کالصلاة » والكفارة » فلا براجم قطعا » لعامه بآن المقلدة في 
زمان رسول الله ب كانوا لا يفعلون ذلك . 

وإن كانت الواقعة لا بکثر تكررها » فالظاهر أيضاً أنه لا براجع » 
لأنا نستدل بعدم مراجعتیم في تلك الصور مثله في ' هذه الصورة . 

ثم حرج على هذا الاختلاف - وحوب الاغبار على المفتي إذا 


تعر احتپاده ۰ 


SEAT 


القصمالشايءن 


في المسألة ذا ترددت بين مفتبين على التناقض » ولم يكن المع بين 
قولها » مثل : القصر في <ى العاصي سفره » واحب عند أي حنفة» 
والإقام واحب عند الشافعی . ۱ 

فحب على |[ الستفتي ] "١‏ مراعاة الأفضل واتباعه . 

ولا لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم يظبر اللاف 4 لما عبد 
من الصحابة من مراحعة الكل . 

ونعلم أنهم كانوا يقدمون قول ابي بکر رضي الله عنه على قول غيره 
عند التناقض .2 

9 الأفقه [مقدم] ۱ على الاورع ۱ 

وان تساویا / من کل وحه . 

قال قائلون : جار . ۱ 

وقال الآخرون : يأخذ بالأشد " . 

وقال آخرون : باخذ بالأثقل عليه » ویراجع نفسه فيه . 

واتار : 


لا يتبين الا بتقديم مقدمتين . 


)1 في الأصل أل لفقي و هو غر نف والصواب المستفتي . 
(۲) زيادة من <. 
(۳( في < الاسد . 


- {AF - 


۹ - به 


مر اما : 
أن الشريعة هل موز فتورها ۴ 
وقد أجمعوا على بجوي ذلك في شريعة من قبلنا » سوی الکعي ١‏ 
على وجوب مراعاة الأصلح على الله . 
وهو ينازع في هذه القاعدة . 
ثم لا يسم عن دعوى الصلاح في نقيض ما قاله . 
و اناد : 
أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى . 
وفرق فارقون بأن هذه الشسربعة خاتة الشرانم » ولو فترت أمقست 
إلى يوم القيامة ٠‏ 


بنا 


وهذا فاصد . 

إذ لس ف العقل ما تحيله . 

والذين فرت عام الشرانع وقد ماتوا » قد قامت ° قيامتهم » 
إذا لم بلحقیم تدارك ني آخر . 

وقال رسول الله لت : ( سباتي علج زمان تلف رجلات في 
فراضة فلا يجدان من يقسمها بدنها ) ۳۱ . 5 

وقولة تعالى : ( نا خحن” تزلنا ال کر" وإنا له طافظون” ) © > 


(١ ۱‏ راجع ترجمته في ص ٤‏ . لاه 

(۲) في الاصل و < وقد قامت قيامتهم » بالواو » ولعلا زيادة من ات ۰ 
والصواب حذفبا لتکون الجلة هي الخبر » ولا فأين الخبر .وعلى کل فالخملة مضطرية . 

(۳) راجع تفریج اطدیث في ص ۳۰۳ . 

. الاية ۱۰ من سورة الحجر‎ )٤( 


A= 


ظاهر » معرض لتأويل » ویکن تخصيصه القرآن » دون ساثر 
أحكام الشرع . 

وهذ! کلام في اطواز العقلی . ۱ 

وأما الوقوع » فالغالب على الظن / أن القيامة إن قامت عن قرپ» 1-11 

فلا تفتر الشربعة » وان امتدت الى خمس مائة منة مثلا » لأن الدواعي 
متوفرة على نقلا في الال » فلا تضعف الا على تدريج 

ولو تطاول الزمن فالغاب فتوره » إذ الحمم الى التراجع مصيرة . 

9 ادا فرت ارتفع التكايف . 

وهي كالأحكام قبل ورود الشرائع . 

وزعم الاستاذ أبو اسحق أنهم يكلفون الرجوع إلى عاسن العقول . 

وهذا لا يلق بذهيئا » فإنا لا نقول بتحسين العقل وتقبحه 

ار هم الام : 

في تقدير خاو واقعة عن حك الله مع بقاء الشريعة على نظامها . 

وقد حوزه القاضي حتى كان يوحمه » وقال : المآخذ مصورة » 
والوقائع لا ماب لها » فلا تستوفها مسالك عصورة » وهذا قد تکمنا 
علنه في الاستدلال من کتاب القباس . 
۱ واحتار عندنا : إحالة ذلك وقوعاً في الشرع » لا جوازاً في العقل» 
لعامنا بان الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا") عن واقعة » وما 
اعتقدوا خلوها عن الله » بل کانوا محمون علا عجوم من لا بری 


ا ا 


(۱) في الأصل و ح وما انحجزوا . فأسقطت الواو . ولعلا من زيادات النساخ .. 


CAO —‏ سس 


6٠‏ ت 


دحعنا الى المقصود : 

فلا مبالاة بذهب الحيرة | » لأن حاصله إباحة وترده بين ال 
واطرمة » والایاحة لايد ها من مستند » ولا دامل في الشرع على 
هذه الإباحة . 

ظ نعم ؛ إن كان يتلقاه من تصويب الجتهدين » فهذا بازمه في بدء 

الأمر » ولهذا ارتکه المصوبة . 

و أما التخمير بيا فهو إباحة . ۱ 

وتكليف الرجوع إلى الأغلظ » أو کی العقل في الأثقل ‏ ج 
ضا لا فك له ج ۱ 

وريا بقل “ عله مالا يأمر الشرع به » ويأمر بنقضه » اذ 
الصلاة على الحائض أثقل من تر کپا » و کذا الصوم . 

واتار عندنا + 

أن يتخذ هذه واقعة جديدة » فيراجعب) ۱ » فقول یاپ 
1 

وريا ومتان به إلى آحدها . 

ويفرص هم في ذلك مستندات » فان كان ف اسة فستندوت 
إلى اصل الطم_ارة » أو إلى اصل القن » وإلى لكام ا ف 
الابضاع ۱ ۱ 

ولسنا نضط مستندم » ولکن فائدة ذلك لا تخفى . 


(۱) من < . والاصل وربا لا یثقل عليه . و هو الصواب . 

)۲( في الأصل و ح . فير|جعبا » ول أجد لما أي معنى . والصواب ما أثبته لانه 
سیذ کر نظيرأ له بعد قلیل . ۱ 

(۳) في الأصل و < فنقول . والثبت الصواب . 


- ٩۸ - 


وإن أمره [ كل إن و اد باتباع عقدم )6 ام فی dt‏ از 
وجده أفضل منها » وان كان مثلها » وفه تصويرٍ المسألة » وطابق آحدها » 
فهل يقدم قول اثنين على قول واحد ؟ . 

هذا ما یناه أصحابنا على أن مذهب أكثر الصحابة » هل يقدم على 
مذهب أقلهم ادا رأيناه ححة 1 


واتار . 


أنه لا يبالى بالككرة 4 ولکنه براحعمم / فقول : هل أقدم قول 


ادن منک على قول واحد ؟ 

فان رأوه فذاك . 

وان تعارضت آقاویلهم فيه أيضآ ؛ فهذا شخص خفي عله حلم 
الشربعة » تمن هو نی حزيرة » وم يبلغه خبر الدعوة » فلا شيء 
عله :فيه 

فان قىل : هلا نلقتموه من ځاو واقعة دن = الله . 

قلناً : لانا لا حرز وفرع ذلك ف الشرع م دشاه 5 

فان قىل :ا قول في الساقط من سطم على مصروع » إن حول 
عنه إلى غبره قتله » وان مکث علمه قتلك » فاذا یفعل و قد فضم أن 
للا > لله ۹ 1 ۱ 

فلا : حع الله أن > فمه . 

فهذا أيضاً حك , وهو نفي الح . 


. من ح . وني الأصل كى‎ (١) 


- A۷ - 


١-۱ 


هذا ماقاله الامام ''' دحه الله فمه . 

و أفهمه بعد . 

وقد كررته عليه مراداً . 

ولو جاز أن يقال : تفي اطع حك ؛ لماز ذلك قبل ورود 
الشرانع » وبعد فتورما . ۱ ۱ 

وعلى اطلة » حعل نفي اک حکما تناقض . 

فانه جمع بين النفي والإشات إن كان لا 0 به تخیر الکلف بن. 
الفعل وتر كه ظ 

وإن عناه ؛ فو إباحة عققة » لامستند له في الشر ع : 

هذا تام ما آردناه من ذ كر كتاب الفتری 

۱ب وختمه يباب في بان سب تقد مذهب الشافعي | رضي الله عنه. 

على سائر امذاهب . 

ولنا في إثيات الغرض منه بعد التسه على مقدمتين ‏ ثلاث مسالك . 


ر ۳( 
ا مقر هر اررر یل : 


أن العوام » والفقباء » وكل من ل يلع مخصب ادن لا غي 


(۱) هو إمام الحرمين » أبو العالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » نسبة 
الى حوین ناحية من نواحي نيسابور وقي سح الغز الي » راجع تفصيل حياته في مقد مة.. 
الکتاب . ولد سنة ۱4٩‏ هوتوفی سنة ملاع ه. ۱ 

(؟) قبل أن اکتب الفصل الذي عقده الفزالي لترجيح مذهب الإمام الشسافعي 
- رضي الله عنه - على غيره من المذاهب » مم ابطال ما سواه » وعلى الخصوص مذهب 
الامام أي -حنيفة النمان - رضي الله عنه ‏ ها أورده من مسائل فقبية خلافية » ضعيفة. 
درک » يدر بنا أن نقدم عليه ما بلي درأ لسوء الظن » وإيثارا للنصيحة» فان حجة. 
الاسلام الغز الي أسمى من أن برمى بغير العدالة والإنصاف : کڪ 


— {AA —- 


€ ۰ ۰ ۰ e ۰ e ۰ e ۰ e ۰ ۰ 


= إن الذي دفع الغزالي إلى كتابة هذا الفصل هو استمرار الخصومة التي نشأن‌بوماً ما 
بين فقباء الحجاز وفقباء العراق » أو بين أهل الحديث وأهل الرأي » ولا أريد أن أتعرض 
لتفصبل ساب الخصومة » فإنها طويلة وكثيرة لا يستوعبها هذا الموجز » ولكني أريد 
أن أشير إلى أنبا هي التي دفعت أصحاب الرأي للحط على أصحاب الحديث ؛ وأصحاب” 
الحديث للحط على أهل الرأي » وأخذ كل فريق منیم بنتصر لآرائه بکل ما لديهمنوسائل» 
حت ولو كانت هذه الوسائل ماثبة للحقيقة » وبعيدة عن الصواب . ظ 

و لقد كان أصحاب الرأي على جانب من قوة البحث والنظر » وکانوا أصحاب 
حجاج ولسن » وأهل شغاب وجدل » فأسرفوا في الطعن على أهل الحديث وأتبم » والحخط 
من قدرم وقيمتهم » ا الحديث لان یقفوا في وجبهم » وبردوا على شبهرم » 
وينتصروا لبد م 

فاحتدم الخلاف » واستمر النزاع »> وظبرت العصبات » و أن آهل ار أي كان فيم 
اللتعصب المتغالي » واطدلي العاند » كذلك كان بو جد بين أهل الحديث من تصف يذه 
الصفای » وان ۸ يصل في غلوه إلى ما وصل اليه الفريق الاول ٠‏ . 

وهذه الحدة وإن كانت قد فترت بعد أن صنف الشافعى رضى الله عنه رسالته إلا 
أن 1ثرها ما زالت باقمة » والعصبيان بين الذاهب لا زالت قاغة ,. 

ولو ذهبت أذ کر أفراد ااتغالين ‏ ومذاهبهم »وأمرد شبهبموهنرجبم ‏ م نكلاالفر بقين . 
لأطنبت . ففي الوشل احتزاء عن البحر » وف اليسير ما يغني عن الم الغفير . 

فان كل من أنصف لو ممع قول الکر خي « إن كل حددث يخالف قول أبي حنيفة 
فرو ما أن یکون منسواخاً أو وو 6 ۰ 

أو قول حافظ الدن البزدوي ( م١٠7‏ ) في کتانه عت زر ١‏ شرح النار ) 
۷۱ - معلل لقول تمد بن الجسن الشيباني « لا بستقم الحديث إلا بالرأي » - فان انحدث 
غير الفقيه بغلط كثير] » فقد روئ عن لا ات أنه استفتي في 
صسن شربا لبن شاه » فأفق شوت ار مة ينها » وأخرج من يخارى ۰ إذ الأختية تتبع 
الامة والبهيمية لا تصلح آم للآدمي - لا وسعه إلا أن یصفم بالعصبية والاححاف ۰ 
والفلو والاغراف . ٠‏ 

وهر ات دش فضا الشیخ عبد الغني عبد اخالق إذ قال في مقدمته لصحیح = 
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= البخاري»عقبا على هذه‌الفرية التي نسبت للبخاري بقوله : فتلكفريةعلى البخاري حقيرة ؛ 
ما آنزل الله با من سلطا » ول بقم على صحتا أدني سمه آو برمان » وهي - فضلا عن 
كوبا أَضعف من الضه‌ف ؛ و آسخف من السخف . لا علك سامعپا التصف ؛ وقار ما 
الخلس » إلا أن بقطع بکذیها » ویسخر من ر آویا ومدوبما » ويترحمعلى الطائيإذيقول: 


على أنها الأيام قد صرت کہا عحاڈی 6 ی ليس فا ءحاثب 

ويتمثل قول المتني : ۱ 

وهبني قلت : هذا الصبح ليل ؛ آبعمی العالون عن الضياء ?! 
اه ص ۵ ۷ ۰ 


وكذلك يقال بالنسبة للطاعنین على أهل الرأي من أهل الحديث کاخطیب البقدادي 
عن آمرف في الطعن عل آي حتیفة قي کتابه « تاریخ قداه » والساي حمن ضعف آا 
حنيفة في كتابه « الضعفاء والترو كين » وأمرف في الکلام على أصحابه » وغيره من 
وصف بالعصبية والإفراط » دون حاحة للتفصيل في ذكر احاتم » ومواطن طعتهم؛لأننا 
لسنا في محال الاستقصاء » و[غا تضرب الأمثال فقط ليتضح المقال » وإن کل [نسان و خذ 
منه ويرد عليه الا صاحب العصمة عليه أفضل الصلاة والسلام . 

فم يكن الغزالي إذن ول من تکام في هذا الباب » وإنا كان واحداً من آفر ادمدر سة 
كثر أفرادها » وتعدوت مأخذها . 

۲ - إن الغزالي - رضي الله عنه - عندما صنف « المنخول » زغا كان يصتف أراء 
استاذه إمام الحرمين ويدوتها » ويجمع تعليقاته ويرتبها » دون أن بزید فيا » أو ينقص 
منها » يا ذكر ذلك في آخر الكتاب . 

ولقد كان إمام الحرمين من المتمسكين يذهب الشافعي رضي الله عنه » العتقدین 
- كنكل مذهي مخلص - أن مذهيه هو المذهب الذي يب أن يتبع دون سائر الذاهب » 
وأن على كل مسل أن بقلده دون غيره من الأثّة » ولالك صنف كتابه مغيث اخلق في 
ترحیح القول الق ( ط المطبعة المصرية بالقاهرة ۱۹۳6 ) - رحح فيه مذهب الشاف‌ي 
رضي الله عنه » وذکر فيه بعض المسائل الخلافية التي دظبر فیبا مذهب أني حشفةغبرمقول 
عند [لخاصة والعامة » بالنسبة لمذهب الشافعي فيا . 

فكان الغزالي في كتابه النخول . متأثراً دار | استاذه إمام الحرمين تأثرأ تامأ » حث 
لم يحد أي حرج من ذكر معظم فقرات مغيث الاق في هذا الفصل الذي ذكره لترجيح 


مذهب الشافعی و نقد که 1 بمب 


0 
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حت ولقد صاف الشيخ زاهد الكوثري رجه الله كتاماً ماه « إحقاق الق بإبطالالباطل 
في مغيث الخلق » بلغ فيه من التعصب مالم يبلغه إمام الحرمين والغزالي فأسرف في الطعن 
عليها ل وصل به التعصب إلى أن طعن في نسب الشافعي نفسه » علماً أن نسب الشافعي 
إو ضح من أن بقام عليه دليل » وأبعد من أن يشفى لحاقد منه غليل » ولن صدق قول 
البديع الهمزاني - 
تردد على مكارملا دللا 7 متى احتاج النبار ای دليل ?! 

- على شيء ‏ لصدق على سب الشافعي . ۱ 

ولقد كان الشبخ الكوثري للخو يده « متعصب رمي #تعصب » عندما تكلم 
في شأن إحقاق الحق . 

واب بالدسة لهذا الکتاب أن ازد الذي فيه بالنسية للمسائل الفرعية » يصلح أن 
نكو ن ردآ على المسائل الفرعبة التي ذكرها الغزالي في هذا الفضلء فليرجع اليه من أراد . 

٭ _ وعلی فرض أن ما ذكره الغزالي هنا كان سس له ككل مذهي کا قلت ] نفأ » 
فان كتاب المنخول عثل طورأ من أطوار الغز الي التي :: تنقل فيها » ولقد صنفه في ددأية 
حیا ته العلمية » و قبل أن نضح آف کار ه » و تستقر آراوه » ولذلك نجده في الستصفي 
فر أشن عن كشير مما اختاره هنا في النخول - كا ذكرنا في مقدمة التحقیق - ففيأخريات 
حماته العلمية ؛ وعد أن اتضحت أمامه الحقائق » واستقرت»الار اه › ونضجتالأفكار» 
و حدناه بقف موقف العدل بالنسبة إلى جبع الذاهب » يحترمبا » ويحترم آراءها وأثتها » 
دون الطعن علیهم أو الحط من رتییم » ون کتابه الستصفی هو أكبر شاهد على ذلك . 
وقد صنفه بعد التخول پم غر تسیر , 

ن كتابه إحياء علوم الدين لو الدلمل الثاني الذي نو كد هذه الحقيقة ويدجمبا(١)‏ . 

تب الي قد عرض تما ذ کر ه ه٠‏ هنا في المنخول» شبد نذ لك‌الشخ 
زاهد الكوثري رمه الله إذ قال في إحفاق الحق « ولقد ر حع النزالي عن راي في أي 
حنيفة في آخر حاته » . 


وإ لأسأ الث تعالى أن پم المنصنين من میفرژن هذا الفصل أن ل برد باح 


(۱) إقرأ ما نقلناه من نصوص عن الاحياء في المقدمة » والقي تدل على مكانة أي 
حضفة عنده . 
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=ة كر ه الغز اليفيه بالنسبة لأني حنيفة ومذهبه » وأن تتعلمو[ منه الاخلاص » حيث برون. 

رجوعه عنه في آخر حياته ؛ فان ارجوع إلى الق فضيلة لا بد ركبا إلا النصفون . 

رحم الله أبا حنيفة » وإمام الحرمين » والغزالي » والكوثري » فانمم ما أرادوا فيا 
کتبوه إلا إحقاق الق وإظباره » وإبطال الباطل و [نکاره : وهذا دأب کل ماص + 
تعمل با بعتقده انشغاء م‌ضاة الث تعال ورضوانه . ۱ 

هذا و لقد قامت في هذه الایام فئة اتغذت من مثل هذه الامور ذردعسة لنشر باطلبا 
وزيفبا » وإفشاء ضفائنبا وحقدها » فحملت أعباء الدعوة الى اللامذهبية» زامة أنها ترید. 
اخروج من مثل هذه الامور . ۱ ۱ 

فأخذن تنتقص الأثة الاعلام وتثابهم » وتسخر من المذاهب الفقينة المعتبرة وتزدري. 
آتباعبا و غقرم . تا رکة وراه ظبرها محتمعاً تخبط في متاهات امماهلية الطافية » وين من 
وطأة اخططات الاطادية الباغبة » و كأنها لم تکلف في هذه الحباة الا الطمن في الأنمة د. 
والسخرية منهم » حزاء لا قدموه من بذل وتضحات دواسطعا عرفت هذه الفثة أن طذا 
الكون ربا يجب عليها أن تعبده » وأن هذه الجياة دستور] قوعاً يجب عليها أن تلتزمه » 
إذ لولا آولئك الأثة الأعلام وتضحماتم » لاندرست من الرسالة معالمبا » وخمت في هذه 
الظلمات مشاعلبا . 

تبأ ها » وخاب سعيها » قانها لو علمت ثرة دعوتبا وحقيقة آی‌ها » لعلمت أنها ترید 
القضاء على المذاهب الأربعة . لتنشیء نس مائة مليون مذهب في الاسلام ولتجهل الناس. 
إلى الاطاد آقرب منم الى الاعان . 

وما أصدق کلمة الكوثري في مقالاته « اللامذهسة قنطرة اللادينية » . 

فلسحذر المسلمون من مثل هذه الفرقة » التي ضلت يحبلبا » وتاهت عن رشدها . 

وليعلموا أننا لا نتبام عن الاجتهاد الا إذا لم سلغوا رتبته» أما إذا بلغوها؛وخاضو|؛ 
خمارها » فلا عليهم » إذا كان الحق مانبیم » أن بدعوا الشافعي نفسه لتقليدم » فإنه هو 
القائل : « ما جادلت أحدأ إلا وأحببت أن يظبر الله الق على لسانه » . 

ول يكن هو وأسلافه كأني حنيفة » ومالك , من يتشرون تقليد الناس لم . 

و لقد قال المزني في مقدمة مختصره : « اختصرن هذا من كلام الشافعى من معنىقوله؛ 
مع إعلاميه نهبه عن تقليده وتقليد غبره ». کڪ 


r= 


-ے إلا أننا ‏ وقد بطأت بنا هممنا » وقصرت عن إدراك كثيرمن الحقائق عقولنا ‏ مد 
ددا مى التقليد لأحد اولك الأثة الخلصین » لنلقى الله دون أن نفتري على شريعته بجبلناء 
فنجعل حر امبا حلالاً » وحلالها حراماً » ونکون كن قال اللهفيهم « ولا تقولوا لما تصف 
"[لسنتک الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين يقترون على الله 
"الکذت لا يفلحون » . ۱ 

ونحن لسنا نعجب من رجل يدعي الاجتباد ويحث عليه » إذ هي دعوی ؛ مفتوحة 
أنوايها ؛ ومعروفة سيلبا » وما من رجل إلا ویتمنی الوصول الیبا » لا سيا وأن الأثمة 
أنفس,م أمروا بها » وحثوا علیبا » إن كان الإنسان على مقدرة من ولوج مضایقبا » 
والتقاط دررها . 
ولكن العجب من وراق » لا يجيد من العلوم إلا النظر في فبارس الحديث » دون 
أن عرف معائيها » أو يدرك مرامییا » مع جبل مطبق بأصول الفقه وقواعده » وعاية 
تامة عن آثاره وحقائقه » دون تيز دين قطع وظن » وتعمم و [طلاق » و تخصيص و تقیید» 
ودون معرفة بأسط قواعد الاغة ؛ ومع ذلك بلسب نقسه للاحتهاد المطلق ؛ وبأ الناس 
باتباع با طله > والإعراض عن تقديد أمثال أنبي حنيفة والشافعي رضي الله عنم أجعين ۰ 
إذ م على زعمه الباطل لا يصلحون للتقلید . وبأتي مع ذلك مضحکات - دونبا ما أتى به 
مسیلمة حن حاول معار ضة القرآن - من غلبيل حرام و تحرم‌حلال » مفترياأ على دن ألله؛ 
وهادماً لأسه وقاعدته . 
ولكن ليعل أولئك الميطلون وأضرابهم » أن للدين أناس] يدافعون عن حوزته » 
ويستميتون في سبيل نصرته . وأن الباطل لن ينتصر وإن رجحت کفته - على أنهاليست 
راححة - و کثر آنباعه ؛ على آنبم قلة . ۱ 
فان الحق ضاء بر الأبصار » ويبتك الظلان » ويكشف الأباطيل مها تبرقعت 
واستترت . 
وما أصدق قول الله تعال ؛ ( قل جاء الق وزهق الباطل؛ٍن الباطل كان زهوقاً). 
وفقنا الله دمة دينه » ونصرة رسالته » وعصمنا عن الزلل » وهدانا إل الصواب 
في القول والعمل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 3 
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مم عن تقد إمام 6 واتباع قدوة > 3 حکیم العقو ل القاصرة الد اهلد 
عن ماحد اللشرع عال . 

وتخير أطيب المذاهب » وأسبل المطالب بالتقاط “١‏ الأخف والاهون 
من مد هب کل دي مدب 55 عال لامرن . 

ابر شا : 

آن ذلك قريب من التمني والتشهي » وصدتسم" اخرق على الرافع 
فنسل عن ban ٠‏ م مضابق الشرع بأحاد التو سعات الي اتفقت الأ _ 4 ف 
آحاد القواعد أ علما | ۱ 


و اررمر : 

أن اتباع الأفضل متحتم » وإذا اعتقد تقدم واحد ؛ تعين عليه 
اتاعه 1 وترك ماعداه 

و تخير الذاهب محر لا محالة إلى إتباع الفاضل تارة واافضول آخری 
ولا مبالاة بتول من آثبت الخيرة في الأحكام » تلا من تصوب 
امهدن » على ما ذ کرنا فساده . 

الق م انا 

أن من وجب عليه تقلید إمام ؛ لم يتعين عليه تقليد واحد من 
الصحابة » كأبى بكر ور رضي الله عنها » بل لا سوغ له ذلك . 


)010( في الأصل و > بالالتقاط . ولعلبا تحريف منالنساخ . والمثبت هو الصواب . 
(۲) زيادة زدتها من هامش الأصل ولست في الاصل ولا = . قال ف ألهامش 
« الظاهر سقط لفظ علییا من الناسخ » اه . 


هت 


إذ الوقانع / ر » وهی لکثرتا لا ضط فا . 
واللقول عن هذه الأئمة مذهاً ؛ وقائع محصورة لا تفي بجميع 
الوقائع » وذلك محوج القلد إلى اتباع إمام آخر » فقلد نهدا باحثا » 
ناعلا ۲۱۱ لأصول الشریعة » متماً غل فروعبا . 


وأما الصحابة لم يكثر مشیم » ولم بطل في الفروع نظرم » ولس ‏ 


هذا منا طعتا فيم » ولا تشبباً بالطعن . 

فإنهم استغلوا بتقعید القراعد » وضظ آرکان الشريعة » وتأسس 
كليانها . 

ول صرروا المسائل تقديراً » ول یوبوا الابواب تطويلا وتكثيراً » 
ولكهم كانوا يحيبون عن الوقائع مكتفين ما . 

ثم انقلت الامور إذ تكررت العصور » وتقاصرت الم » وتبدلت 
السير والشم » فافتقر الأثمة إلى تقدير المسائل » وتصوير الوقائع قبل 
وقرعبا » لسپل على الطالبين أخذها عن قرب » من غير معاناة 


عب ۰ 
هذه مقدمة الاب . 
الاك اررول مى السالك الوعورة : 
في تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنه على مذهب سائر الناحاين 
من الا « كأبي حشفة ¢ ومالك » ومن عد ام ۲ 


إن الشافعي رصي انه عم تخر مم 4 وآهرف / ف مذاهيهم رعد 


أن نظموها » ورتوا صورها وهذيرها . 


(۱) في ح ناخلا . 
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وأبو حنفة نزف جام ذهنه في قصوير المسائل » وتقعيد المذاهب » 
فکثر خطه لذلك . 

وكذلك يقع ابتداء الأمور . 

ولذلك استكنف أبو بوسف ۲۱۱ » وعمد ۲) من أتاعه » في ثلي 
مذهبه » لا رآوا فيه من حكثرة الط » والتخليط » والتورط في 
المناقفضات . 

وصرف الشافعي رفى الله عنه ذهنه إلى انتخاب المذاهب » وتقديم 
الأظبر فالأظبر » وأقدم عليه بقريحة وقادة » وفطنة منقادة » وعقل 
ابت » ورأي صائب » بعد الاستظبار بعلم الأصول » والاستمداد من 
حملة أركان النظر في المعقول والمنقول 

فستبان على القطع أنه أبعد عن الزلل والططأ من استغل بالتمبد » 
وتشوش الامر عليه في روم التأسس والتقعيد . 

وعلى الم إذا قدم مذهب أبي حنيفة على مذهب ألي بكر رضي الله 
عنه » لتأخره وسدة اعتنائه بالنخل » فاعتبار التأخير في نسبة الشافعى 
رضي الله عنه إلى ألي حنيفة رحمه الله » وآمن” قله أبن وأوضم . 

فان قيل : فلو تین بعده ناحل » فعينوا أتباغه » إذ جعلم 
التأخير أثراً ظاهراً . 


)۱ ف الإمام أبو دو سفب القاضي دعقوب بن أبراهم بن جنيب بن خنیس بن سعد 
ابن بحير بن معاوية الانصاري » صاحب أي حنيفة » ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء البدي 


ی » تاه و 


(۲) راجع ترجته فيص ۲۱۰ . 


- وه - 


قلا 2 هذا ما نعتقده » ولا مداحاة ٤‏ عم الأضول / عند استئار 
يالك العقو ل ۹ إلا آنه يعد ل سفق من دساو ره ف هنصب الا<تهاد 


اليد يقرب مله . 


فان قمل : هما قول في ابن سرب ۲۳ » ومن بعده کلقفال ۲۳۱ 
وغيره من الأمة ؟ 

قلنا : هؤلاء كثرت تصرفانهم في مذهب الشافعي رضي الله عه 
استباطاً وتخرياً » وقلت اختاراهم » ثم لم ستمدوا من عم الأصول 


وكان الشافعي رضي اث عنه أعرف الليقة به » فلا يقدم مذههم على 


مد 4-۵ 1 
الاك الثابلى : 


ان تقول : لها بوٌتی الناظر إذا فسد نظره لاحد آمرین 

اما اختلال أصل من الأصول . 

أو لاساءة نظر في التفردع . 

ولد خلل و فى أصول مذهب الشافعي > وقد كان أعرف الناس س بعلم 
الأضول » وهو ۳ من صنف في هذا العلم » وقد حافظ على أصول 
الشريعة كلها » فقيل الاجاع » وم بفعل کالنظام ۶۱ إذا آنکره 


(۱) في < أم. 

(۲) راحع ترجته في ص ۲۲۵ ۱ 

(۳) هو الامام عمد بن علي بن اماعیل القفال الکبیر » الشاي » أحد أكة الدهر » 
“ذو الماع الواسع في العلوم > كان [ماماً في التفسير » و اطدبث » والکلام » والاص‌ول » 
-والفروع ؛ واللغة » والشعر »كان إمام عصره ١ا‏ وراه النبر لاشافعيين » ت سنة مس 
"و ستین وثلاثاثة بالشاش ( طنقات الشافعية ۰/۳ ٠٠‏ - شذرأت الذهب ۱/۳ 3 طقان 
العيادي ص ٩۲‏ - العبر ۲ - النجومالزاهرة ۱۱۱/۲ - وفیات الاعیان ۰)۳۳۸/۳ 

۱ . ۲۳۹ راحع ترجته في ص‎ )٤( 


۳۲ - النخول‎ - AY 


أ 


۳ - ب 


ول الاخبار الا حاد 4 و شعل کالرو ۳ إد ردو ها P|‏ 

وقبل القاس وخالف أصحاب الظواهر 

وهده أصرل ماحد الشر بعة ۲ 

ْم اخ نظره ٤‏ ترتدب الأدة . 

فقدم النصوص على المقايس 4 و أخار الا حاد علا / 4 وقد م معظم 
الظواهر التي ظهر فيا مقصد العموم وسلك فيا مدأ مستقيماً » ومسلکا 
قویاً » اعترف له کل أصولي بالسق والفضل . ۳ 

9 أ سن نظر ه ٤‏ الفرع ¢ و تمه لامری عظمن 8 

أحدهها : تقديم القراعد الكلبة » على الاقسة اطزشة - واذلك 
آوجب اقتل بالثقل » خيفة انتهاضه ذربعة إلى إهدار الدماء - فى ۳ 
نقه (مطال قاعدة القصاص ۲ 

وأثبت فنأ من القاس » وهو الاق مافى معناه له » كإلاق 
الامة بالعيد 7 f>‏ السسرابة » وعليه بني تعرين لفظة التكير , والمنع من 
العدول الى رح الفافة عدد العحز 6 لطلان خاصة الإعحاز ۱ و شعل 
ذلك ل اون عاد تن » إذ لا إعجاز شه . ۱ 
تفر 1 55 6 لسان 4 7 ۳ كانت ٤‏ معناهها ٠‏ 


و انهم إلى سن نظ نظره ¢ 8 فيمه ¢ و نقاء فر نه 6 e‏ ره 


(۱) راحع الروأفض ص ۲ ۲ . 
(۲) في الاصل و <ردوه . ۱ ۱ 
(e)‏ في الاصل و ح . وقي ذضه » ولا معنی للو او ۵ ولعلا من زاذات النساخ ۳ 


(A —‏ سس 


من فطنته الي لا ححد » ولا بتار ١‏ فيا ۴۱ » ھی کان حفظ القر ار 


ف أسبوع » والموطأ ف يلاك لدال 4 و سرد جاع لل سن اخسن بان 
۱ بدي هار ون الرشد ۲۳ تا / الاطناب و ٤‏ فى نظر له »© ولا لاتنسه على 


حسن مذهبه في آحاد المسائل » ولكنا أومأنا الى االکلیات » لستان به 


بعده عن الزلل . 


فان قيل : إدعيتم أنه آحری القماس ف مظانه » شا بال حسم القیاس ۱ 
1 إزالة النحاسة 6 وإخراج الق ف الزكوات»وهي من مظان ا عقر لات ؟ 


قلنا : الافت في إزالة النحاسة على سير الصحابة » علمأ منه بآم قط 


على تفنن أحواهم - ما استعماوا ماثعاً فى الإزالة سوی الاء © واستناداً 


منه إلى أن الاء القلل » إذا لافی النحاسة » نجس > و خارج عن 
القاس من هذا الوحه . 

ومسلكه في مسألة لأبدال ذكرناه في کتاب الا وبل » وهو 
ما يرتضيه کل محصل . 

ولسنا لاخرض فى آحاد السائل » فذاك من الفته . 


ولسنا ندعی عصمة الشافعی 1 و لکنا نرجح مدهه ۾ لأنه أ بعد عن 


الزلل من عبره 5 
املك اثالث : 


أن و مذاهب الأثة » لنتيين تقد م الشافعي على القطع ۲ 


(+) من < . والأصل لا يتارى بالدال . 
(r)‏ في الأصل و فيه . 
(») -لفظة الرشيد ساقطة من ح . 


=4 - 


- 6 


ب 


فأما مالك رحمه الله » فقد استرسل على المصاللم استرسالاً جره إلى 
قل ثلث الامة لاستصلاح لثما ۰ 
والى القتل في التعزير ١‏ 
والضرب بجرد التهم " 
الى غيره / عا أومأنا اليه في أثناء الکتاب ۱ 
' ورأى أيضاً تقدم عمل أهل الدينة على أحاديث ار سول عليه يه السلام » ۱ 
وقد تبثا عله 
واا حنفة رحمه الل » نقد قلب الشربعة ظهراً اليك » وسوش 
مسلکیا » وغ نظات) 
فا نعم أن حملة ما بنطوي عله ار ينقسم الى : 
استحثاث على مکارم الأخلاق . 
وزحر عن الفراحش والکاثر 
وإباحة تغني عن 958 6 ٠‏ وتعبن ۳ امتثال پل و 
وهي محموعما تنقسم الى 
تعبدات » ومعاملات » وعقوبات . 
فلنظر العاقل المنصف في مسلکه فيا . 
۱ فأما العبادات فأركانما : الصلاة » والزكاة > والصوم 1 والح : 
ظ ولا ی ف فاد مذهه في تفاصل الصلاة » والقول في تفاصل‌بطول» 


o 


وثرة خبطه بيسن“ فيا عاد اليه أقل الصلاة عنده . 


(۱) اغ ۽ و س لتقف على حقمقة هد ۵ المسألة عند مالك 9 
(؟) رأحجع ص ۳۵ تعلق ع أضاً . 


زع راحع ص هوم تعلق 4 . 


سب © © © — 


وإذا عرض أقل صلاته على كل عامي جلف ؛ طاع ٠‏ وامتتع عن 


اتباعه 6 فان من انغمس ف مستنقع نمك 14 فحر ج ف دحلل کلب مدبوغ » ۱ 


بو » وگرم بالصلاة مدلا صغة التكمير رار 42 رکا ۳ هند یا > 
بقتصر من قراءة ال رآن على ترحمة و له تعالى : ( مدهامتان ۱ » م 
۹ الركوع 5 وينقر نقر تبن ولا قعود انما » ولا بقر | / التشرد 2 
حدث عدا ف آخر صلاته بدل التسلم » ولو انفلتت منه » بأن سقه 
الحدث » بعد ا ف أثناء صلاته » ونحدث بعده اعدا ¢ فانه 
لر يكن قاصداً في حدثه الأول تحلل عن صلاته على الصحة . 
والذي بنبغي أن بقطع ره کل دي دن > ارت مل هده الصلاة 


لایعت اله لها نبا » وما بعث عمد بن عبد الل مَل لدعاء الناسالما”"''» 


وهي 9" قطب الإسلام وعماد الدين . 
وقد زعم أن هذا القدر أقل الواحب » فبي الصلاة التي بعث لها 
الي 7 وما عداها آداب وسان ۰ 
وأما 1 موم » فقد استأصل ر كنه ٤‏ حمث رده الى نصفه و شار ط 


وآما الزكاة فقد قضی فا بأنها على التراخي » فيجوز تخب وات 


كانت اطاحة ماسة » وأعين السا كين عتدة ۰ ۱ 
ثم قال : لو مات قبل آدام! تسقط بو ته . وكان قد جاز له التأخير . 
1 هذا إلا !بطال و الشرع من مراعاة غرض المساكين ۲ 
ثم عکس هذا في المج الذي لا ترتبط به حاجة مسل » وزعم أنه 
على الفور . 


(۱) کاع : رجع . 
(۲( الآية ٤‏ > من سوره ارهن 
(r)‏ في الأصل و - اليه وهو و القع ب نفيك e‏ 7 


الب ا او — 


1-0 


۵ - ب 


- ۲ 


ف,دا صنعه ف العیادات ۱ 
فاما | العقوبات » فقد آبطل مقاصدها » وغرم آصولا وقواعدها ۱ 
فان مأ را م الشرع عصمنه » ألدماء 1 والفروج 4 والاموال ‏ : و قد 


هدم قاعدخ القصاص بالقتل بالمثقل 4 نيد التخنق 4 والتغر بق 14 والقكل 
بأنواع المثقلات حت در بعة إلى در ء ا(قصاص 5 ۱ 


م زاد عليه ن نا كر اس والمدية وقال : | يقصد قله » وهو 
سه حمل . ۱ ۱ 

وليت شعري كيف يحد العاقل من نفسه أر بعتقد مثل ذلك 
تقليداً . لولا فرط الضاوة » وشدة اطذلان . 

وأما الفروج > فإنه هبد ذرائع اسقاط الد بها » مثل الاجارة » 
ونکاح الأمبات » وزعم أنها دارلة لاحد . 

ومن يبغي البغاء مومسة كرف بعحز عن استئدارها ؟ ومن عذیر"نا 
عن فعل ذلك ؟ o.‏ 

ثم يدقق نظره فيوجب الد في مالة شود الزوايا زاعما أفي تفطنت 
لدقبقة » وهي الزحانيم في زنة واحدة على الزوابا » ثم قال : لو شمد 
أربعة عدول عله بالزنا وأقر مرة واحدة سقط الد عله . 

وأوجب الحد في الوطء بالشيية » إذا صادف أحنبة على فراش ظا 
حلت لقدية | وآقل مراتب مو 9۹ العقوبات » ما محض تحريها » 
و الذاهل الخطىء لا يوصف فعله بالتحريم . ۱ 

وأما الأموال » فإنه زعم أن الغصب فها مع ادن تغبر ملك . 
فليغصب النطة » ولطحنها فيملكها . 

وأخذ اس فرقاً رين اصب الندین ر دشته طول و أو عرفا . 


اد 


ودرأ أ حد السرقة في الأموال الرطبة » وفيا يضم الما وان م تكن 


رطة ؛ حى قال > لو سرف إناء من ذهب > وفه رطوبة نقطة من الماء . 


فلا د عله 

ومن ل بشید عليه حسه ٠‏ على الذرورة أن الصحابة رضي الله عنهم » 
لو رفعت الهم هذه الواقءة ؛ لکانوا لا بدرأون الد يسيب قطرة من 
الماء تفرض في الإناء - فلایس من حسه وعقله . ۱ 

هذا صنبعه في العقو بات ' ۱ 0 

ثم دقق نظره منعکا على الاحتياط > زاعا أنه لو 0 على السارق 

بأنه صرق بقرة بضاء » وید آخر بأنه سرق بقرة سوداء » قال : 
أقطع به ۳ لاحتال أن الىقرة كانت مبرفشة الاون / من سواد وساص 
ف | نصفها تا فالناظر £ ۲ عل الساض ظنا بمضاء يحماتها . 

9 آردف جع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع تمد بت قطعا » 
حبث قال شود الزور إذا سُبدوا كاذبين على نکاح على زوجة الغير > 
وقضی به القاضي عنطائاً » حلت الزوحة لبود له » وإن کات علما 
القزویر » وحرمت علی الأول بنه ویین اه . 

هاا لقن هه :2 وان اد کر 5 مذا اللك » لان ا مق 
لمسالك بعسر على العوام دركبا » وهذا ما يفبم کل غر غي » وکل 
الغ وصي . 


فلو لا سح الخياوة 9 و 09 الدراية ¢ و تدرب القلوب على اتباع اتید 


٩‏ - ب 


والمألرف < لم اتبع معل هذا اتر ف 7 حت من يه فضلا ۱ 


من أن عبد " نظره وعقله . 


ف اسل و تصنية درد بت هو الصواب . 
(۲) ف 


— ۳ 6 سه 


۷ ا 


۷ - ب 


ومن هذا اتد الطعن والفمز من سلف الأمة [ فه ]2 لذ 
اموه رومه خرم الشرع » وهو الذي ألتى به القاضي قوله في مسألة 
المثقل » وقال : من زعم أن القاتل لم يتعمد القتل به وان ن بعل / 
نقمضه ؛ فلس من و » وان عله فقد رام خر م الدن ۱ 

وم الشافنعي 1 رضي الله عنه ۲۳ | فقد رد عليه في هذه التواعد > 
وأحسن ترتب الاظر في الأصول على وحه لا بنکره الا معاند . 

ولعل الناظ 00 هذا الفصل بظننا نتعصب لشافعي » متغسظن على 
أن نة ۾ الغار: بلنا النفس في تقرير هذا الفصل . 

وهات » فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدن › مقتصرن على الیو 

من الكثير » وحق کل متار فيه آری بنصف وبراحع عقله » وينقض. 
سُوائب الالف والتقليد عن قله » و ستوفق الله تعای في نظره » وتأمل 
هذه القواعد تأمل من يرز الخطأ على ألي حنفة » نازلا عن غلوائه في 
التعصب له > تضم له على قرب ماادعناه » إن“ نت نظره » ووقر 
الدن في صدره » وعرف مذاق الشرع وصدره » وما اعت فى الشارع به 
تفاصل أحواله . 

7 تام القو ل في الکتاب » وهو ام | النخول من تعلدق الأصول ». 
بعد حذف الفضرل » وتحقيق کل مسألة ءاهة العقول » بع نع عن 
التطويل > والتزام ما فيه سفاء الغليل » والاقتصار على ما ذ كره | 
اطرمن رحمه الله في تعالقه » من غير ادل وتزید في المعنى 0 ۲ 
سوى تکلف في تهذيب کل کتاب بنقسم فصول » وتو آواب » 
روما لتسهمل المطالعة عند مسيس اطاجة ۳ المراحعة » وال أء 1 بالصواب 0 


(۱) زيادة من = . 
(۲) زیاده من < . ۱ ۱ 
(۳ ۳( تشن وان توا تفن لوأو » وإلا فليس لإن جواب . 


¬ هي — 


رارم 


١‏ _الأحاديثك 
۲ الأعلام 

۳ - الفرق 

۽ الاصحات 


£ 


8 س الخطا والصواب 


س و ۵ س 


و 
ابر ماریت 


۲ 
إبغ لي ثالثا ۳۸۱ ۱ 
أتت رسول الله ول ححر وروثة ۳۸۱ 
أرأيت لو قضمضت 1۱۸۳۲۹ 
أرأيت لو كان على أبيك دين ۳۲۹ 
إذا قعد الإماء فاقعدوا ۳۰ 
الاستئذان ثلاثة » فان احبت ۲۵۱ 
أصحابي كالنجوم TT‏ 
عر بالحلال واطرام معاذ 465٠‏ 
أغد با أنس على امرأة ه ذا فان 
اعترفت فار مېا ١52156‏ 


أفرضسم زيد {o‏ 


أقتدوا بالان من بعدي {oe‏ ¢ ۷ ۱ 


أفرت أن أقاتل الناس $۷ ۱ 
أمرنا رسول اه با آرر لا نتزع 
خفافنا ۲۷۹ 

أمسك احداها مو 


مك آریعا وفاری ساترهن ۱۸١‏ 


۱ انا آدر ک 


أنا أزيد على السبعين ۱ 


إنا معشر الا ناه لا تورث ۱۷۵ 
إما الاعال بالشات ۱۵۱ 
أهل النار کل حبار حظ YAT‏ 


أعا امرأة نکحت بغير إذن وا 
YEA‏ 00 

آیا إأهاب ديغ فقد طبر 

أشقص ۲ ذا حف ۳۳۶۹۱۰۹۵ 

ني الصلاة تسممت ۳۸۹ 
5 


بال قائاً ۲۸4 


١‏ اذا تح با معاذ ( حديت معاذ) 


UTA ¢ToR¢TYTI 
تحري عنك ولا تحزي عن أحد سواك‎ 
ITI 


تحر مہا التكبير ۲۲۰ 


لس ۰۱ ۵ 0 


و ضی ۶ فإنها 0 عرف ۳۸ 
ث‌ 


لب آحق بنفپا ۳۸٩‏ 


لپ باشب جلد مائة والرجم ۲۸۱ 


ح‌ 
E‏ 
المج والعمرة مفروضتان ۳۲) 

0 
خذ من كل حالم ديناراً ۳۷) 
خلق آدم على صورته ۲۸۷ 
خير الفرون قرفي ۷) 


س 


ساني عل زمان تلف فيه 


رحلان ۳۱۳ ٤‏ ۸) 
سازید على السبعين ۲۱۱ 
ظ من 
الشيخ والشيخة إذا زينا ۲۹۷ 
الشير هکذا هكذا مكذا بپ 


ص 


صلى بالذاس في مرص مو ته قاعدأ ۳۹ 


صاوا ما رأيتموفيأصلي ۲۲۵ 


ص 
ضرب العقل على العاقلة #؛؛ 
ط 


الطعام بالطعام ۲۱۵ 2 ۳۹ ۲۳ 


ف 


ظ فلا إذن (حديث الرطب ) ۹۵ ». 


۳۹۳ > ٩ 
.> ۲۰۸ » ۱۸۵ 56 ف سامّة . الم ز‎ 
O ۲ 
۲۲۲ في عوامل الابل زک‎ 
۱۹۸ في اربعين سا سام‎ 
۲۰4 فها سقت السماء المشر‎ 


ی 


قلب المؤمن بين اصبعین ۲۸۷ 


۵ 
کان بأمر بالضرب بالنعال ۸٦م‏ 
کان إذا وحد فحوة نص ۱1۱۸ 
كل ما يلتك ۱۳۲ 

لا 
لعلنا أعحلناك إذا آقعطت ۲۱۳ 
لا يتلىء بطن آحدع قیحا بريه 


۳۱۰ 


- 6۶ -= 


1 
ما أتمت المد على رحل فات ( قول 
علي ) ۳۱۸ 
ما النا نقصر وقد أثمنا ۲۱۱ 


ملكت نفسى فاختاري 1۳۱6۳۸۵ 


من أحيا أرضاً ميتة فبي له 
E‏ ۱ 
من شرب سكر ( قول علي ) ۳۱۸ 
من فسر القرآن برأيه ۳۲۸ 
من مس ذ کره فلتوضاً 1179( 
من ماك ذا رحم حرم عتق عليه ١85‏ 
الماء من الماء ۲۱۱ »م ۲۱۲ 

۱ و 
نحن معاشر الأثباء لا نورث ۱۷۵ 
۱ ۵ 


نضر الله امرأ ۲۷۹ 


۱ 1 ۱ 
هل هو إلا بضعة منك ۹ 
لا 


لا تببعوا الطعام بالطعام ۲۱۵ > 


۷ ۶ ۲۳ 
لا تتوضئي بالاء الشمس ۱۳ 


لا تجتمع آمتي على ضلالة ۳۰۵ »> 


۳۱۷ 6 ۳۰۹ 6 ۳۰۸ 


لا صلاة لار السحد إلا بالسحد ۱۸۵ 


لا صام لمن لم ببست ۱۸ 
لا نکاح إلا يولي ۳۱۸ 


و 


الولد لافراش وللعاهر الححر ۱۵۲ 


و“ 


ضع المار قدمه في النار ۲۸۱ 


ل ٩‏ ۰ ۵ سس 


[ 
إبراهيم عليه السلام ۳۹۸ 
أبراهيم بن السري الزجاج ۱۷۱ 
ا حمل بن حشل ۳۰ 


امد بن مر بن مر یدج ۲۲۵ ٩٩۷ ٤‏ 


الأخطل ١٠م‏ 


الإسفراسنى = الاستاذ 


الاستاذ ابو إسحق الإسفراييني ۲۱ »۰ 


۲۲ هلات )ىلي ۱۰۵ 


CYL CITY ۱۱۵ ۶ 
۳۹۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳ < ۲ 
ctor 2 ۲ ۲ 
۱ ۱ 4۷۱ ۵۹۵ 

آبو اسحق الروزي ۳۷۸ 

الإسكافي > ابو القامم 

و الاسود الدؤلي ۸ 

الاسعري = آبو امن 


الاسعري = آبو هو می 


۲ 5 'برعيرم الو ار رم : صاب اکنا 


أمرؤ القس ۸۷ 
الاوزاعی ۳۸۲ 
بو هريرة ۲۹ ۷۰) 


سا 


الباقلاني = القاضي بو بكر 

بربره ۳6۵ 

البهر ي س أبو اأسين 

أو يكن الان ك عون قر 

و رڪر الصدیق ۲۵۵ 6 ۲۰۱ > 
۷ ۲۹۰ » ۳۲۲ » ۰۳۲۸ 
الى ۳۹۸ ° ۲۷ ۰۳۱ 
CAY ۰۸۰ ۰۷۵ ۰‏ 
1 


أبو بكر الصبر نی ۳ 


بلال 4۲۹ 


چ 
الحباني 2 أبو على 


9« مك 
حرف التاء اشارة إلى ترجمة العل في الصفحةالتي تكتب يحانها والا ففي أول صفحتیر فيها 


ص ۵ ۱ 6 — 


ابن جريج ۲۷۷ 
أبو حبل ۲۷ 
الأو يني مام عكر مين ۸ ¢ 6۰6 


€ 
حاتم الأصم ٠۷١‏ 


المسن الصري ۲۹۰ ۰۲۷۵ ۷۰ت 


ا جسن بن الحسين بن الي هريرة ۲۲۵ 


أبو اخسن الأسْعر ي _ ۰۲۳ CF‏ 
tor ۶۱۳۹ ۱۲ ¢ ۱۰۵ ۶ ۸‏ 

أو اطسن الكرخي = الكرحي 

الحسن بن عماره ۱۸۷ 

أو الحسين البعري ۲٦‏ 

أبو الحسين العنبري ١ه؛‏ 

حهر هي بن عامر ۱۵۵ 

الحليمي ۲4۸ 


۱ ع 

خالد ی الولند ۳۹۲ ۳۹۷ 

خاب بن الأرث 4۳۳ 

المتعمة ووم ٠‏ 
0 


الدؤلى > ابو الاسود 


داود بن على ۳۲۵ 
الدقاف سے رد ی حعفر 

ان 
الزيير 5 ۶ ۱۱۹ 
الزهرى ۲۷۷ 


زيد بن ثابت 155 


س 


ابن مريج د أحمد ن مر 


سعد بن المسيب ۲۷۲ ۲۷۳ 


سامان بن عوسی ۲۷۷ 


سدويه ۸۷ ۹۳۸۸ ۱۱۲ 


ان سبرن ٩۱‏ 
س 
الشافعى = تمد ن درس 


الأشُعرى - أبو اخسن 


ص 


صفوان بن عسال ۲۷۹ 


- 6١١ - 


ط | العنيري = أبو الحسين 


الطبري = مد بن جرير أبو عوانة ۲۲۷ 


طلحة ۲۲۲ ٩‏ ) ۱ 7 
ع ۱ فاطمة بنث ابي حبش 66م 


278 ۳9 الفراء 44 


عمد ی زمعة ۱۲ 

عبد الله بن الزبعرى ۲۰۳ 
عمد الله بن سعد ۱۳۵ 
عبد الله بن تمر ۳۳) و القاسم الإسكافي 
عبد الله بن عباس ۱۸۸ » ۱۵۷ 6 ۲۱۱ 


۳۷۰۵۰ ۰۳۸۸ ۰65 (۲ 


ق 


ابن فورك ۰۳۷ ۲۰۵۹ 


۳۹ 


۱۲۲ ۱۰۵ ۰۰۳۲ 


أبو عبد الله المغرلي ٩۲ ٠۹۰‏ 
عبد املك بن الماحشون ۲۱۷ 


۰۱۷ ۲ 9 

عسد ألله س الین = العرخي 
الك ۷ إلا » 
أبو عبيدة = المعمر بن التی 

۱٩۱ ۳ 0-0 ۱ 0‏ > 
اعمان بن عفان ۱۸ ۷۰ 0 

9 ۱ ۰ ۰۹ ۲ 6 
عقسه بن هار ۲۰ ۲۳ < ۲۳۷ > 
علي بن ی طالب ۲۱ ۷۰ ۹ ۲۵۷ » 
ابو على الجياني 61 FOCI“‏ | یم تم 
تمر بن الطاب ۲۸ ۶ Yo‏ ۵ 6 ۲۷۹ 

(Vo ۰ ۱۱۹۰۵۰۰۳۱ ۷‏ ¢۸ :۳۰ » 
مرو بن العاص م ۰ ۳۲ » ۳۳ > 
مرو بن عد المي ۷۰ ۹ ۳۸ > 


سب ۴ | ۵ — 


or 
۱۷۰ 
15 
۳۳ 


Ye 


۲0۸ 
۳۷۳ 
۲۸۹ 
۳۱ 
۳۹۱۱ 


Co 


۱۳۱ CITA C14 


6 
¢ 


4 


¢ 


6 


¢ 


۲4 
۱ ۰ 


القاي أبو بكر الباقلاني ۲۱ ۳۳ 


٩۷۳ 6۷۲ 254 ؟‎ 1: CFA 


¢ 


6 


6 


¢ 


¢ ۲۹۲ 6 ۲۷۵ م‎ ۱۷۵ ¢ Y۲ 6 ۳۳۷۸ ۷۲ ¢ ۳0۹ ¢ YoY 
2 ۳۹۵ 6 ۳۵۵ ۳۵۸ ۹ 6 ۳۸۸ ۳۸۳ ۳۸۲ ۹ 
> ۱۹۵ ۶ ۷۱ CFVR ۹ 2 ۳۹: ۳۹۲ ۳۹۱ ۰ 


۰۰ 1 ۶ 3۶ ۷ CET ۳۹ 


محزز مدي ۳۳۸ 


ان عاهد = مد ی أحمد 


COT ۱۲ 1۱۱ ۰‏ 
(rr > ۲ cerr “4‏ ¢ 
۶ ۳ 6 ۳۸ 6 111 » 
۱ ۱ عمد ی أحمد ی عاهد ۳۹ 
٩ {oV ۱۵۳ cC < tte‏ 0 07" 
(Vo ۹ 2 co‏ » مد بن إدر بس الشافعي ۱ “o‏ > 
۸ ۰1۸۱ ۸6 6۰6 ۱ ۲ ۲۱۳۰ 
القاسالي ۳۳۳۲۹ 
القفال )٩۷‏ 


القلانسی ۸ » ١ه‏ 


¢“ ۱۵۰ ۹ 6 ۱۸ ۰ ۷ < 
> ۱۷۱۱ ¢ ۷۱۷۰ ¢ ۱۵۹ ¢ ۱ ۳ 


» ۱۸۲ 6 ۱۷۷ ۰۷۱۷۷ ۵ 


5 ن طلق ۳۸ C۹4‏ ۰ ۰ ۲ 6 ۰/۸ ۲ 6 ۰ ۲ 6 
۲ ۳( , ۲۱۸ ¢« ۲۱۹ 6 ۵ ۲۲ > 
۳۷( »م ۸ > ۷۲ » ۲۲۲۲ > 

الكرحى ۳۷۵ 


۳ ى, ۲۷۲ 6 ۲۷۲ 6 ۲۷۳ 6 


"كت ان ۱ 
عب الاحبار ۲۳۸ ۵ < ۲۷۱ ۲۸۱ » ۲۸ > 


کعي ۱ » ۱۰ ت 6 ۱۲۱ > ۹۲( ع 6۲۹۵۵ ۳۰۰ ۰ ۳۰۵ ٩‏ 


¢ 6 13 ۱ 
الکمت و رل ۱ ۱ 
معنن ١5‏ ۵ ۳۵۷ 6 6۳۱۱ ۳۷ > 
۳۷۸ ۰۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۳ )2 


۴ 


¢ {To 6 ۳۳ » ۳۹۹ ۵ ماعز‎ 


cO < tor Cite corî ١6١6١44 مالك بن أنس الاصبحي‎ 


6۱۳ — الماخورل - ۳۳ 


CCAR ۱۸۳ ۰۱۷۵ ۰‏ 
CAY ۵‏ ۱۹۹ 04 
مد بن اطسن ۰۲۱۰ ۰۵۹۱ ۱۹4 

محمد بن المسين = أبو مندور 
مد بن جرير الطبري ۳۱۱ 
مد بن حعفر الدقاق ۲۰۵ » ۱ 
مد بن لطیب = القاضي أبو بكر 


أبن مسعود ۳۲۸۲۸۳۵۲۸۱۸۱۸۸ 


معاوية 1٩‏ ۱ 
معقل بن سار ۹ ۰ ۲۷ ۰ 4۳۱ 
معاد بن حمل ۱ ۷ 2 .هه 
العمر بن المتنى ۳۱۰ 
المغر بي = أو عرد الله 
أن ماحم ۳۹ 
5 متصور عمد بن اسن و)) 
5 مومی الأسُعري Yoo‏ 
ن 
النظام ۲۳۹ › ۳۲۵ ۰۳۳۱ A۷‏ 
العیان ن ثات ۳ حشفة c۳1‏ 
۸ ۰ ۱۱۱ ۱۲۱ / ۱۲۷ 6 
۱۵٩۹ ۱‏ ¢ ۱۷۸۰ 6 ۱۷۲ 6 


CIAL ۱۸۰ 4 ۶۸ 


» ۱۹۲ ¢ 140 ۰۱۹۳۵ ۷۷ 
۶ ۲۱۹۱ ¢ ۲۰۹ ۱۹۸ ۷ 
» ۲۷۳ ۰ ۷۹ ۰۲۲۵ ۰ 
¢ YAL ۰۲۸۳ YAY ۷ 
CFVY ۳۱۸ ۰۳۰۲ C۹۹ 
> FAO » ۳۷۷ 6 ۳۷۲۱ » ۵ 
4 ٩۳ ۳۹ ۷۶۸ » ۷ 
» ۵۰۰ » {Ao ۱۸۳ ۱ 
۱ 

ابن نار الانصاري ۱۹۵ 

أبو نواس ۸۷ 

النبر و ای ۳۳۹ 

0 هھ 

هارون الرشد )4٩‏ 

أبو هاشم اباي ۲ ۰ 4۱۲۲ 
۰ ۳ ۱۳۷ت » 
CIHN‏ ۳ ووم 

5 
وائل بن الاسقع ۳۳۰ 
واصل بن عطاء ۱۳۰ 
۴ 


5 دوس فف 4۹٦‏ 


E 


۲ - الفری 


الإياضة ۱۲۵ 

الازارقة ۱۳۵ 

البراهمة ۱۳ 

اطبمة ۱۲۷ 

اوه ۰15 ۷۱ ۳۲ 
اخنبلة ۳۲ ۱ 
اخرارج ۳۹ ۳۲۵ 
الداوودة ۳۲۵ 2 1۹۸ 

الدمة ۱۳۷ 

الروافض ۸ »۲۲ت » ۳۲۵ ۹۸) 
الزيدية ۳۲۵ 
السمنة مهم ¢ Yo‏ ت 
السوفسطانة يم 


الشعة ۲۰۲ 


الظادر کا لداوودة 


الفلاسفة ه؛ 


الكر امية ۸ 


المعتزاة لم ¢ ۱۵ ۳۲ ۳۹ ت > 


> ٩۹۸ 6 ۷۷ ۶ ۷۲ CA ¢ OR 
» ۱۲ ۱۲۲ 4۱۰۳ 2 ٩ 
> ۲۱۲ ۰۲۳۱ ۰ ۳ 
۲۹۷ 2 ۰ 

ار حه ۱۳۸ 


الحدات ١٠٣م‏ 


۱ النصارى 4 2 ۵۰۲ 


الوعندية ۱۳۸ 


٩۵۲ 29١ ۲۸۸ < ۳۰۰ الود‎ 


4 - ابر کات 


االصفيحة الوضوع 
م مقدهةالمؤلف و الحم لد ۱ م الشر 4 
٠‏ الكلام على علم اكلام » مادته » ومقصوده . 
1 الكلام على عل الأصول » مادته » ووج استمداده 5 » ومقصوده . 
6 الکلام على الفقه » مادته » مقصرده . ۱ 
ه مواطن الاجماع والوفاق في الكلام » والأصول والفقه . 
۷ باب القول في الاحكام الشرعمة » وهل هي صفات داتشه للافعال ؟ 
مر مسألة : لا ستدرك حسن الافعال وقحبا بالعقل بل بالشرع . 
۸ رك ار واس ی 
۹ ابطال مهم بهم . 
١١‏ ال الثاني في (ثات الذهت 
1۲ سم الأولى من اله لأربع . 
۴۳ الشمة الثانية وردها . 
ع1 الشمة الثالئة وردها . 
۳ الشمة الرابعة وردها . 
١‏ فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهد . 
1 مسألة : لا يستدرك وحوب شکو النعم عقلا » وخلاف العتزلة . 
١‏ تذبيل على مسألة التنزیل » ورأي ابن السبي فيا . 


kK‏ و 


الصفحة . الموضوع 


۳۱ 


3 ۳, 


مسه 1 في وحوب سکر انعم . 
مسألة لاعع قبل ودوه اقرع ۱ 
القول في الاحكام التكامفية . 
الكلام على تکلیف ما لا ۱ ما 
ذهب مسیخنا ۱ بو اخسن رحمه الله الى حواز تكليف ما لا بطاق . 
اختبار الغزالي استحالة التكليف با لا بطاق 
تذسل على التكليف با لا بطاق ٠.‏ 
مسالة + : تکلف السکران . 
حک تکلیف النامي والذاهل . 
۷ مسألة م : الکفار محاطون بفروع الشربعة . 
مسألة ۽ : القطر الى الشىء » الکره عليه » يجوز أن يحكون. 
اط به . ١‏ ۱ 
۳۳ الكلام في حقائق العاوم . 
الفصل الاول من الاب لاول في إثبات العم على منکب 
الفصل الثاني في حققه ت العلم وحده . 
الفصل الثالث في تقاسم العلوم . 
العلل الق » والعلم الحادث الحجمي والنظري . 
الفصل الرابع 5 ماهة العقل . 
الفصل الامس في مراتب العلوم » وهي عشرة رات ۱ 


العلوم لا لا تفا وت ذم بعد حصو شا 


اخواس على مرقة واحدة » وقیل غير ذلك . 


اماب الثاني : في ماحد العاوم ومصادرها. 4 و هي خسة 7 فصول 0 
الفصل الاول فى نقل المذاهب . 


ا 3 
1 


الصف.حة 


o۲ 
or 
6۸ 
0۹ 
1 
1۲۳ 


۲ 
۳ 


۳ 


الوضوع 
الفصل الثاني في مرامم اشکلمن . 


الفصل ااتالت . في مواقف العلوم وعاریا . 


ف 


الفصل الرابع : أدلة العقول . 
الفصل امامس : ف( یه +حص مقل ‏ دون اسع ۰ 


م ار راب السمعما نت 5 
كناب السان 


الفصل الاول فى حده . 

امتار في 5 

الفصل الثاني : في مراتب السان . 

ترتدب الشافعي له » وهو المقالة الأولى . 

المقالة الثانية في ترتيه . 

المقالة الثالثة . 

الفصل الثالث : في تأخير الان عن وقت ااحة . 

القول في اللغات » هل هي اصطلاحية أم توقيفية . 

مسألة : هل تنبت اللغة قاساً . 

مسألة : قسم المعتزلة الاسامي الى لغوية » ودينة » وشرعة . 
مسألة : اللغة تشتدل على الجاز والققة . 

مسألة : القرآن دشتمل على المجاز 

مسألة : الفرق بين الفرض والواجب عند الي حنيفة » ورأي اججهور. 


سب 6۷ سس 


3 الموضوع 
به مسألة : صفة النفي بلا » إذا اتصلت باجنس ل تقتض الاجمال ٠‏ 
۹٩‏ باب : في مقداد من اللحو ومعانى الحروف . 
و الكل ينقدم الى امم » وفعل وحرف . 
۸ الكلام على حرف الباء . وهل يفيد التبعيض أم لا . 
۳ الكلام على حرف الواو 
زر مسالة الحدود في القذف . 
وو قف مدهب الشانمي ن الواو + « هامش » . 
۸۹ الکلام على الفاء . 
۷ الکلام على دثم . 
۸ الکلام ۳ حروف العانی . 
هم الکلام على و ما » . 
٩۰‏ فصل : « أو » لاتر دید . 
TET‏ 
وى فصل : الكلام على « هل © . 
۹۲ فصل : الکلام على «لو» » ودلولا» . 
۲ فصل : في الكلام على «رمن» 
۳ . الكلام على « عن » وأنها قد ترد اسما . 
٩۴۳‏ فصل : الكلام على « إلى». 
٩‏ فصل : في الكلام على «على» . 
4ه فصل : في الكلام على «بلى» . 

فصل : في الكلام على« من . 


ممه ٩‏ ۱ 6 ح 


۰ فصل : و e‏ 
5 فصل : ف الکلام على «حق » . 
۷ فصل : في الکلام على «مدذ» . 
۹۸ کتاب ارر, امر 


۸ انکاد العتزلة لاصل الكلام وإثہاته عام في الفصل اله 

. الفرق بين الامر والارادة‎ e 

» ۰ ۱ ال اسرد الیرر اضرب عدم ۳ 

1۰۱ الفصل الثاني : في حد الکلام . 

. الفصل الذالث : في أقسام الكلام‎ ٠٣۳ 

ه ۱ اأمسالة الاو لى من مسائل الامر :+ اختلفوا فى في مفو م صفته ومقتضاه . 
۱۰۷ تار أن مقته‌ی صف4 الامر طلب جازم 6 و الوحوب سمَلقي من 

قر ده آخری ۱ 

۸ المسالة الثانية : مطلق اى مول على التحكرار » واختلة_وا ف 
۵ منع أقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ٠‏ 

۱۱۱ اغتار أن الفعة الواحدة مف‌ومة قطعا » وما عداه متردد فيه . 

۰۱ المسالة الثالثة: وحوب بدا الى المأمور به لا يفم من مطلق الامر . 
۱۱ المسالة ال ارم الامر بالدي ۳ £ 000 العکس 
بو السالة اظامسة : الشمر بعة تشتمل على الاح : 

1 المسالة (اسادسة ِ الأمر بالشيء آمر 5 وا‎ ١ ١“ 


و ۷ب 


الصفحة ا ال موضوغ 
بت سس تس يب ب ر 
برو السالة السابعة : الأمر بالشيء بشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال 
۱ ۱ عرثا عن حبة الامر ۱ ۱ ۱ 
۱۱۸ المسألة الثامنة : اديز حلاف الواحب»و كذا الواجب خلاف | لا . 
۱۱۹ المسألة الناسعه : كول لت خصلة من ثلاث خصال 6 مع تفو دص 
۱ التعدين إلى خبرخ ال مكلف ء خلافاً لبي هاشم ۱ 
٠.‏ المسألة العاشرة : الأمر المطلق بأداء الصلاة لا بتلقی منبه وجوب 
القضاء عند فوات الوقت ۲ ۱ 
۲۱ مسألة ١2‏ ۱« : الصلاة تحب بأو ل الوق تعلى لتوسع» 71 بعصي بالتأخير . 
۱۳۲ ۱ مسألة «۱۲» : الآمور لا بعلم 9 مأمورا قمل التمکن . 
حال الامتثال . ٠‏ 
۱۳ مسالة »١5«‏ : المعدوم مأمور على تقدر الوحود 1 
۰ القول في النواهي 
:6»١« 8 ۱۳۹‏ الي مرل على فماد المي عنه 
۱۳۹ مسألة وب : إذا دخل عر صة مخصوبة وتو سطما e‏ اطروج ۱ 
وانتحاءأقرب‌الطر ق »والكلام على مسألةنفي| حك وراجع ص۸۸ ) 
۳٠‏ مسألة (۳) : السحود رن بدي الصم على قصد الخشوع بحرم 
۱۳۰ مسألة «4» : الامر بعد اطظر » وعكسه . ۱ ۱ 
۱ 0000 مسألة e»‏ : إذا قال و لا تلبس وا من هده الشاب الملاية وأنت 
با ار 6 02 5 ١‏ 


ب OY}‏ نشت 


الموضوع 


۱۳ 


فصل : i‏ با استعمل فيه صغة الامر من و جوب »وندب »وارسادوغبرها 
۲ برد الي لسع قات + ۱ 

باب رمان الواحب » والمندوب اک وه 6 و 

حد المكروه واطلاف فيه . 


مسالة »١«‏ : المتوقفون ٤‏ صمغة الامر تو قفوأ ف صمغة العموم ظ 


مخالفة الغزالى للجمبورفي جع همراء وصفراء وسکری‌جع مؤنث سال . 


الکلام على جمع التکسیر . 

صدو به : کل امم لا تسمح العر ب فيه بصغة التكثير . فصيغة التقلل 
مول على التكثئير . 

مسألة «ج» : لفظ السامن الك لاندراج المساهات تحته . العبيد 
بندرحون تحت لفظ المؤمنين . 

مسألة «۳ : قال قائلون : لا يندرج الحاطب تحت مطلق | لطاب . 

مسألة «؛» مر إذا اتصل به الالف الا اقتفی الاستفراق. 

مسالة «ه» : نكرة الوحدان يني تشعر بالاستفراق . 

سا له ود . : قال الشافمي :+ الام اترك زوا ورد مطاف كالعين 
واكروعم في اد يانه ظ 

خلاف الغزالي لاشافعي في ذلك . 

مسألة «۷ : أقل امع عند الشافعي ثلاثة . 1 

مسألة «م» : إذا قيل لرسول الله الام : أفطر فلان بایماع » فقال : 
لمعتق رقبة » فختص ذلك ماع ٠.‏ 


۰ ۲۳۲ ۵۲ هه 


الصفحة 


۱۰ 


۱ ۱ 


۱۳ 


14 


۱۹۰ 
۷ 

۱۷ 

۱۹۸ 


الو صوع 
مسألة ةع ۰ + ادا فل لرسول 5 : أفطر فلان » فقال ٠‏ لعتق » 
۱ ۱ عاق | لعدق یکل افطار ۱ ۱ ۱ 
قاعدة : حكاية الاحرال » 01 تطرق الما الا حال الخ . 3 
۱ مسألة وه ۱) : الافظ الذي ستقل 1 اذا ورد ي سیب حاص ۱ لبو 
1 تنص به ۲ ۱ ۱ 
۱ مسألة و١١)‏ : ریاف ان حنفةتجویز ار ع السبب عهرم الفط 

مسألة ۲۰ : العام إذا دخله التخصص كان عاماً في الباقي . 

القول ف الاستناء, 

الفصل الأول في حروفه 6 وأم اللاب إلا » والككلام على أ كا ۱ 
الفصل الثاني : : في شر ارطه ۱ 

حور الشافعي الا مر تُناء من غير انس ينقد بر الرحوع | الى الخنس . 
الفصل الثالث : في امل المستقلة ۳9 2 على بعضها بالواو إذا 

تعقها الا مسثناء . ۱ 
الفصل الرابع : في تيز الخاص عن الاستثناء . 5 بين التخصص 
والاستثناء . 

کناب اللأوبل ‏ 

الکلام على نس » وتسمة الشافعي الظاهر نصا . 

اكلام على الظاهر 

مسالة : لا بتمسك بالظواهر في العقليات . 

الكلام على المجمل . 


سس ۲۳ هم = 


الموضوع 


A 


۱۸۹ 


۱۸۷ 


فصل :ف بان ا والتشابه . 

مسالة : في آبة الاستواء 

مسالة »١«‏ : قالت العتزلة : لا مخصص وم القرآن 1 الآحاد . 

مسالة . ۰ : تأویل الراوي اطدیت مقدم . 

مسالة «۳» : زعم و حنفة أن حمل المطلق ع المقمد زيادة ف ی 
وهو لسخ . 

مناقضات أبي حنفة في المسألة . ظ 

سالة و و : أيا امراة نکمت بفیو ان ولی! 
فنکاحہا باطل » حمل 5 حنسفة الحديث على الامة » وابطال مدا 
التأويل نأريعة #3 ۱ ۱ ۱ 

مسالة «ه» : حمل أبو حنفة قوله عله السلام : لا ضيام لمن ل يبت 
الصيام من الليل على القضاء والنذر » وهو باطل . 1 

مسالة ۰ : قال عليه الس لام : من ملك ذا رحم مخرم عتق عليه » 
فحمل هذا على الأب تخصصاً به . باطل . 

مسالة «ب» : قال عليه السلام لغيلان : امسك أربعاً وفارق سائرهن »> 
حين اس على عشر لسوة . فحمله و حدفة على ابتداء النکاح 4 

وابطاله بأريعة مسالك . ۱ 

مسالة رم : مه من تأر يلام لد بث غلان أنه تکمین E‏ 
ف کفره . 0 ۱ 
الرد على القافي في قرله بأن الحديث استقل في نفسه <حة ة لنا . 

مسالة دی : قال القاضی : کل تأويل تضمن الط عره ن الصوص . 

2 ۵۲ ب 


الصفحة 2 


۳ 


۱6 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۳۰ 


الوصوع 
تضل آبر حنفة سد الطاحة من قوله إفا الصدقات فجوز الصرف لصنف ‏ 
۱ واحد » وهو باطل . اا 
مسالة «١؛١»‏ : قال تعالى : واعلموا أنما غنمم الآية . فقتضاها صرف 
بعض لذوي القربی وقال أبو حنيفة ة لا رد من اعترار اطاحة فهم . 
مسالة ,١و‏ : قوله تعالى : ( فاطعام ستين مسكينا ) يقتضي مراعاة 
العدد » وقال أبو حنفة لا يراعى » وهذا باطل . 
مسالة ر : قال عله السلام : في أربعين شاة ساة . فعين الشافعي 
الشاة » وم يقم يدها مكانءا . والرد على من أبدها بالقيءة . 
مسالة «۱۳) : 05 کلام الشارع على ما بلحقه بالغث محال » والکلام ‏ 
على الحر والاصب في ارجا في آي "لوضوء . ۱ 
مسالة م؛١»‏ : کلام رسول اث عله السلام لا حمل على الاستعارة 
ما أمكن 
مسالة ره »١‏ : قال عله السلام + فیا سقت الا لعشر الحديك . 
يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت . 
مسالة ,15 : الناهي محمانها في العقود و لة على الفساد ۱ 
مسالة «۱۷) ان عارة المرأ نی النکاح بدیل أعا امرأة . 


کناب الف روم ۱ 


أقسام المفبوم » وإنكار أبي حنيفة له . 
- الاحتحاج بالشافعي في اللغة . 


الاحتجاج بالذواتر المعنوي على مذهب الشافعي . 
الرد على آحاد الصور الى احتحوا مہا لاشافدي 5 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


الموضوع 


إنكاره لحديث أ أنا نا أزيد على السبعين ھ ع العلم بأنه صحسح 5 


دليل الشافعي على ححمة مفروم الم فة ۱ 

إبطال مذهب الدقاق في مفهوم الاقب . 

اختيار الغزالي ورأبه في مفپوم الصفة . 

را قبل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائ . 

مسالة : قال الشافعي ay‏ الرب الخلع>الةالشقاق . وهذا مفبوم 
يا أقول له . 

شروط القول بالمفهوم عند القائلين به ( هامش ) . 

اختيار الغزالي القول بالمفبو م في هذه الالة » خلافاً للشافعي . 

مسالة : سك الشافعي في تعبين لفظ الا بر بقوله عليه السلام : 

تحر يها التكير . 

مسالة : :سك صیحاینا بقوله عليه السلام : « صبوا علمه ذنو ا ماه » 
في مسألة إزالة النحاسة . ۱ 

مسالة : يجوز تراك المفهوم بنص نضاده . 
القرل في أفعال رسول الل يل . 

الکلام على عصية الأنساء 00 

إذا تقل عن رسول الله عليه السلام فعل . فل يتلقى منه f>‏ 1 

ليس التشبه بكل افعاله عليه السلام سئة » خلافاً لبعض ادن . 

مسالة وى : فيا إذا نقل عنه فعلان عختلفان في حادثة واحدة . 

مسالة ۶ : إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة . ثم نقل 

فعل يناقضه . 


ح ۲ ۲ 6 | 


سیورس یی سور ل E‏ 


مسالة و * 4 : استشاره عله مه السلام بالفعل يدل على أنه حى ۱ 
مسالة و؛» : تقرير رسول الله علمه السلام مساماً على دعل ¢ وتو که 


" النکیر عله 4 ۳ فهمه الواقعة 4 تمك ره ف حو ل از التقرير . 
تقر بره الكافر لد u‏ شمه ۱ 


- , 4 و ۳ ۰ 
اقول في شر الع مى بنا 
هل كان عليه السلام على شريعة قبل أن أوحي اليه . 
قطع القاضی بأنه ما كان على شرعة ني . ۱ 
رأي الشافعي ف شر بعة من قمانا 0 
اختار الغزالي أن لا رحوع الى دين أحد من الانبياء . 


۱ كنات اررصار 


ختار الغزالي في إفادة العلم . 
الباب الثاني : في العدد الذي ,فد التواتر 


الاب الأول : فى إشات أن اخبر المتواتريفيد العل » وانکار السمنة . 


عدم إفادة خبر الواحد للعلر » خلاماً نظام 


اختلف المعتبرون فى أقل عدد التواتو . 


ذهت | أذ ا العا مه بر العه عدف مر . 
وافص | 4 3 ل د 23 


. الاب الثالث : في شرائط التواتر . 


تق-م الاستاذ لاخير . 


۱ الراب الرابع :ف تقسم م الا حاد . 


ست ۲۷ 6 عب 


 ةحفصلا‎ 


۲ ۵ 
۳:۹ 
۳۷ 
۳۸ 


الموضوع 

5 سم آخبر إلى ما يعلم صدقه » وما يعلم 2 ۱ 
0 الغز الى ف التقسيم . ۱ 
يعم كذ ب اشير دا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله . 
الاعتراض بقران رسول اش سل » وانشقاق القمر » ودخوله مكة 

صلدأ أم عنوة » وا+واب على ذلك . 
الاعتراص بالإقامة » واطواب عده . 
اخير المتردد فه » وهو حل آخبار الآحاد . 
القسم الثاني في أخبار الآحاد » وضه خسة أبواب 
الاب الاو ل : في اثبات کون خبر الواحد مفسداً للعمل » و ذهب بعض 

احدئن الى أنه شد يد العل ' 
الادلة على وجوب العمل به . 
الاب الثاني : في عددهم وصفتهم 

البائ إلى أنه لا يعمل إلا ما سقله رحلان واه عله . 

ما الاسلام والعقل شرط بالاجماع بالراوي . 
مسالة مم : الستور لا تقبل روایته . 
مسالة (۳» : كل صورة من هذه الصور إذا 0 علها دللل قاطعقبات . 
الماب الما لث في اطرح والتعديل وفه حمسة فصول . 
الفصل الاول : فى العدد . 
الفصل الثاني : في کفة اجرح والتعدیل . 
الفصل الثالتث : فى التعديل بالفعل . 
الفصل الرابع : في صفة المعدل واطارح 


~~ OYA — 


الموضوع 


. الفصل انامس : في عدالة الصحابة رضي لله عنهم‎ Ea 
9 اباب الرابع : ف يعتمده الراوي » وفيه ثلاثة‎ ١ ۳۹۷ 
. بم الفصل الاو فِ شرط الشسخ والقارىء و التحمل‎ 
۱۳ الفصل الثاني : في الاعاد ی‎ ۲۰ 
. الفصل الثالث : في | الإجازة . وفيه الكلام على المناولة‎ م٠‎ 
2 الاب الخامس فما بة ۳ من الاحاديث ومابره.‎ _ ۲ 
. مسالة در : القول في الراسیل‎ ۲ 
٠ الکلام على مراسیل سعید بن السیب‎ ۳۲ 
قال القاضي : والختار عندي : أن الاما م العدل إذا قال وال رهول‎ ۷۶ 
لله بی » أو أخيرني الثقه . قبل..‎ 
. مسالة « م» : إنكار الاصل رواية الفرع‎ ۲۷۹ 
. مسالة « ۳ , : إذا قال الصحایی من السنة کذا . أو أمرنا یکذا‎ ۲۷۸ 
. مسالة 5 ۽ » آوحب الحدثون نقل آلفاظ رسول الله سل على و<هبا‎ ۷۹ 
. مسالة ره » : إذا نقص الراوي سما من الحديث‎ ۳۸۰ 
. مسالة روجع : القراءة الشادة التضمنة لزيادة في القرآن . مردودة‎ ۲۸١ 
عورم + مسالة را انفرد یعض الق پزیادة ق أصل اطدیث رد‎ 
ور مسالة ولمع : قال أبو حنشفة آخبار الاحاد فا تعم به الباوی مردوده‎ 
ورد الغزالى عليه ولا الا ار مس‎ 
. ور تحيل‎ e مسالة دو » :کل خبر يشير لا ثبات‎ ۸۹ 
۱ فى العقل نظر‎ 
. تأويل حديث خلق آدم على صورته‎ ۱ ۳۸۷ 


0۲۹ عه ۰ الیخول- و۳ 


۸ کاب الشسع, 

۸ اباب الأول : في إثبات الندخ على منکربه » وبيان حققته. ‏ 

۹ تعریف النسخ . ۱ 

۱ الباب الثاني : الناسخ ٠,‏ 

5 تحقيق مذهب الشافعي في نخ الكتاب بالسنة والعکس . 

۵ قطع الغزالي بجراز نسخ الکتاب بالمنة . 

5 لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ . 

۷ الاب الثالث : فيا يجوز أن يسخ ٠.‏ ظ 
۷ هدالة « ١‏ » : مجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال . 
۳۹۹ مسالة « ۲ » : الزيادة على النص إذا ۸ ترتبط بالمزيد عليه » لا تكون 

نسفا بالاتفاق . ۱ 

۰۱ اباب الرادسع : ف f>‏ النسوخ 1 

۱ مسالة «۳: من لم لفیم خبر الخ . 

۷۲۳ مسالة رع : الاستنباط من النسوخ ۰ 

۱ 9 ۰ 

۳۰۳ کناب بر .ماع 

۱ وفه َة أبواب 
۳۰۳ شاب الاول : في إشات کون الا جاع ححة . 
٠١٠‏ مختار الغزالي في إثيات حجة الاجاع . والاستدلال بالسرف ۰ 


- of سسا‎ 


الصفسة الموصوع 


قد الور لانة من صور الاحماع » والثالثة . 
۹ هل بححکفر خارق الا جاع ۱ ۱ 5 ۱ 
۳۱۰ الاب الثاني : في صفات أمل الاجاع . ولا تعوبل على وفاق العوام 
وخلانیم . ۱ 
۱ اشتراط مد بن جرير ثلاثة لا نعقاده . 
۳۱۳ الاب ما لت : في عد ده . 
۳۱۹ مسالة : : في اماع أهل المدينة » وتحقيق مذهب مالك . 
۳۱٦‏ اباب الرابع : في شرا مل الاجاع ۱ 
۷ ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض 


۸ ۲۲۱ قل ومن شروطه أن بو حوا ره » أو بکتوه . 
۸ الاججماع السکوق : قال الشافعي في الإديد لا ينسب لساکت ت قول . 


۵۸ قبول ابي حنيفة للاجماع السكوتي . 
۰ اباب الخامس : فيا یکون خرقا للاجماع . 
۰ إذا أجمعت الصحابة على قرلن . فاحداث ثالث خرق . 
۰ الاجاع على أحد القولين في العصر الثاني لس خرقا . 
۷۱ ذكر صورة ة لإحداث القول الثالث بعد الجاع فل ار 
۲ بعرف رجوع المي عن مذهبه ؟ 
۳۳۳ کتاب القماس 
5 وفه عشره أواب 
۳۳۳ . الباب الاول : في حده » وائاته على منکر به 0 
aT‏ 7 گر نکر ی «واشتی والفصلی له . 


ب 6۵۳۱ ام 


۳:۳ 


0 الموصوع 

مستند الملحكرن . 

الاستدلال على حسته . ۱ 

المجوم على النظام » وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه . 

۲ يحديث معاذ . 

الباب الثافي : في مرالب القياس » وضبط آقسامه . 

ی الشارع نصا ف س مخص معان » هل يعد قماساً ۱ 

اغاق الشيء با في معناه » هل هو قياس ؟ ٠‏ 

اباب الثالث : فا تثبت به علل الاصول . 

مسالة الطرد الحض . o.‏ 

مثال الطرد قول القائل في مالة [زالة النجاسة بالمثل : ماع لابيق 
القناطر على حنده . ۱ ۰ ۱ 

قال الغزالي : ولا ستحير التمسكث به من آمن الله والموم 
الاخر . وانظر ص 1۷ . 5 ۱ 

ما یتک له المعلل في إثبات علة الأصول ‏ أي مسالك العلة . 

الأول : التمسك بنص الشارع ی ۳ 

الثاني : الاعاء . ۱ 

الثالث : ترتيب الج على الشتق مؤذن بعلية ما منه الاستقاق . 

مختار الغزالي أن ما منه الاستقاق إن كان بلا كان علة » والا فلا . 


القسم الثالث : في اثبات علل الأصول بسالك الفقه . 


الأول الطرد والعکس ۰ وقد رده القافي . 
مختار الغزالى في الطرد والعکس . 
الب بر والتقسم »> وهو النوع الثاني ۱ 


— ۷۳ج هه 


3 
E E j 


الموضوع 


الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفه ثلاثة فصول . 


الفصل الاول : في بان حقيقته وذ كر الدليل فيه . 
استرسال مالك على المصالح » وتحقيق القول فيا نسبه اليه لفزالي 7 
قتل ثلث الامة ؛ ولق في زر »ول لسن في افذر . 
مسلك الشافعي ی الاستدلال الرسل . 


۱ یز اارسل عن الردود الى الاصل ‏ ۱ 


المسالك الثلاثة التي ابطل القاضي با الامتدلال الرسل . 


سک الشافءي ٤‏ الاستدلال بثلاثة مسالك PET‏ ها . 

الفصل الثاني > ف بسان الختار عند الغزالي . 
الفصل الثاات : في ذكر ضابط الاستدلال e‏ 

حقىق القول 3 5 الى مالك من مصادرة أموال الاغنماء ع 


الصلحة . والضرب يجرد التهمة . 


ما روي عن مر من مصادرة خالد » وترو بن العاص . 
لا تحوز مصادرة الاغناء تذرعا الد وعرو . 
۱ واس علی الدرجكر على الافيراء 75 


لباب انامی في الاستصحاب . 


. الاب السادس في الاستحسان . 
. تحقدق القول فى الاستحسان » وذ کر استحسانات الشافعي رفي‌اله‌عنه. 


ذ کر الغزالى لنافضات ألى حنفة فى هذا الساب . 


استسحان ابي حنيفة المد في مسألة الزوايا . 
الاب الساسع : ف ذكر قاس السبه ۲ 


- 6۳۳ — 


الموصوع 


الفصل الارل : ف د کر المدذاهب قه ۲ 


التشايه العتیر » والفرق بنه وبين الطرد واحل . 
الشه جار فما لا بعتل معناه + ۱ 

الفصل الثاني : فى ذ کر ادلة الانعن للشه وان . 
مختار الغزالي في الشه ۱ ۱ 
هل يحب بیان وجه الشه . 


الباب الئامن : فيا لا يعلل من الأحكام . 


ضارط لس الما ۱ 

قال أبو حنفة : لا قياس في اله دود » والکفارات » والرخص 
۱ والتقديرات » وذ كر مناقضاته فما . 

مسالة : اذا وردت قاعدخ خارحة عن قاس القواعد . ۱ 

فصل : قال القاضي‌من الاحکام مایعلل حل بعلة لا تطرد وال 

الاب اناسع : فى الثر کب والتعدية . ۱ 

الفصل الاول : : في بیان المع بين عاتين على حك واحد . 

ختار الغزالي أن العلل قد تژدحم . والرد على القاضي ۽ المانع ها . 

الفصل الثاني : ف بیان مرائب اتر کیب » وهو مق الى التر کیب 

في الأصل والثر کب ف الوصف . 


الفصل الثالث : في ذکر ضابط ۳ فة . 


ختار الغزالي أن التر کیب باطل . وقد احدث منذ خسین سنة. 
الفصل الرابسع : في التعدية . 
الماب العاشر : ف الاعتراصات » والصحبح ما عانمة أنواع 1 


حست 6۳ لس 


الصفحة ااوضوع 

لا النوع الأول : ال مدع ۱ 

1۰۲ النوع الثاني : القول تالوحت 

£( النوع الثالث : الناض . 

۷ تار الغزالى في النقص . 

۹ فصل في دفع النقض . 

. فصل في الحكسر‎ ٠ 

۱ النوع ال + اه عد م التاثير في ودف العلة » إما | في الفرع 5 ف 

الأصل » وهل ترط العکس 

۲ نار الغزای في العکس ۱ ۱ 

ا مسألة : إذا زاد المعلل وصفاً ستقل E‏ ف ۹ دونه . 

۱ النوع الخامس : القاب . 

۱ النوع السادس : فساه الوضم‎ ٠ 

13 التو السابع : في العارضة . 

49 النوع الثامن : الفرق ظ 

۸ الاعتراضات الفاسدة » وهي سعة . 

۸ الأول : ادعاء قصور العلة على محل النص . 

۶۹ الشاي : منم العلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد والأمل . 
۲۳ اثالث : مطالمة العلل بطر د علته في قاعدة تباعد ما فيه نه الكلام .. 
۳ الرابع: كل فرق مستندة الاتفاق ف الأصل والاختلال في افرع 
۳ الخامس: قلب العلة معاولا . 

. السادس: إدعاء تراضي الدايل عن المدلول ٠‏ 


۳ 


د ۵۴۳ ب 


۱ لصفحة الموضوع 1 


{Yo‏ السابع : أن دقول افتصرت على صورة المسألة » فأن المسألة إن كانت 
ھی العلة ¢ 


3 ا کتاب القاس بسان خادط العلة » والاءبراف الصحیم‎ to 


۲٦‏ كات ا 


۲ الا تر جح الا في الظنورت ۱ 

۷ الترجيح في العقائد . 1 

۸ الاب الاول في ترجمح الالفاظ . وحصر فيستة عشر نوعا عشرة. في.. 
للصوص وستة ف الظراهر . 0 

۸ أحدها : أن بظن على آحدها عابل التأخير . 

۳۰( ا : أن بكرن راوي آحدها أوثق . 

۳۰ آلبا : أن يكون في رواخ أحدها كثره . 

.عم« رابعه)ا : أن بعارض الثقة والعدد فاثقة مقدمة . 

۳۱ لخامسها : أن يعتضد أحدها يعمل الصحابة . 

۱ سادسها : أن يعتضد آحدها يعمل التابعي . 

۳۱ سایعپا : آن مد آحدها بظامر الکتاب . 

۲ امها: أن يعتضد آحدها باس الأصول . 

¢۳ تاأسعیا : أن تا كد أحدها بالااحشاط ۱ ۱ 

1۳4 عاشرها : فها قبل : أن يتضمن أحدهها إا والاخر شا .. 

۳۸ أما ما يجري في الظواهر فهو انواع : ٠‏ 5 

4م احدها : أن يتعارض عمومان 


س 6۳۲ ل 


۳ انما : أن يظبر فى آحدها قصد العموم . ظ 
م ثلثبا: أن يرد أحدها ابتداء دوك الاخر على سيب . 
مم ر ابا : أن 000 إلى أحد العمومين تخصص . 

"وج غامسیا.: أنه یکرن ی آحدها ا إلى التعلیل . 

۳ سادسپا : أن يتمسك التمسك بأحد ابید من جعل لفظة 


عله اا 


١ حم الياب پتسلط دللين على عن 6 يخصص کل ما الا خر‎ ۱ 4۳٦ 
. م4 الباب الثاني في ترجيح بعض الأقبسة على بعض‎ 
قول القاضي : اني اقطع بتخطئة ابي حنيفة في تسعة أعشار‎ 4 
مذه.ه الذي حالف 4۵ حصو مه 42 نت لباق سنو في ده‎ 
۱ ۰ قدمه وقدم حهو مه‎ ۱ 
من‎ E 5 النوع الاول من 1 نواع الترجيح ¢ آن ا‎ ۶ ۲ 
0 نص اف 4 اما في معنى كد بث احاد‎ 


و44 نها : ن يعارض قياس عام تشد له القواعد قياساً أخص منه . 
tt‏ لثبا : أن يكون لاقياس العام لفات على خصوص احم . 
2160 ۷" ۰ انسکست ت أحدى العلآين . فبو المقدم . 

۵ خامسبها : تقديم المتعدية على القاصرة . 

سادسها : أن کون فروع أحدها أكثر 

5 35 سایعپا | : آن بتعدد وصف احدی العلتين » و شحد وصف الآخر 
٩‏ نما : أن ما كان فروعه أكثر بقدم 

۷ تاسعپا : أن ما کثر أصوله يرجح 


ین 


۹1 
OW 


۱ 41۸ 
` (14 


الموضوغ 
عاشرها : كثرة الشراهد ٠‏ 
اادي عسسر ؛ تقدم م لقفی الاحتاط 


الثاني عشر : تقد العلة الناقلة على العلة الستصحة 


الثالك عكر : اعتقاد أحدهما رظاهر 
الرابع عشر : بين النافية وااشتة 
الخامس عشر : أن تنطبق صغة التعلل على ظاهر القرآن 


السادس e.‏ 1 أن يعتضد أ حد هرا rr‏ واحد من الصجارة ۱ 


كناب ارم نار 
الفصل الاول : في أن كل عتهد في الاصول لا بصب ' 
الفصل الثاني : ف ادن ى المظئونات 2 
الكلام على الصوبة والطئة ٠‏ 
أدلة الفر بقن ۱ 
الفصل الثالث : فيا هو مطلوب اتجتهد 
الفصل الرابع 5 نما إذا اخطاً ند 7 
القضاء يحب ا عدد 


كنات الفنوى 
الفصل الاول من الماب الول : في صفات اللتهد .بن 
الفصل الثاني : في کفة صرد الاح مراد » ومراعاة ترتسه 


لا يحور التعويل على الطرد لمن كان بو من باه العزيز 
الفصل الثالث : في أن رسول الله بإ كان ينهد 


۳A —‏ سه 


الصؤحة 


۰۹ 


ا۷ 


۷۱ 


الموضوع 


الفصل الرابع : في التتصيص على مشاهير الجتهدين ٠.‏ 
الکلام على اجنماد مالك ۱ 


۱ کلام ال زالي على احتهاد أب ي حدفة 6 وأنه ۱ e‏ تمد 
الفصل الاو ل من الناب الثاني : 3 حقيقة التقلد 
" مار الد زاي أن حل أصحاب الملل : شحصلوا من فد وعة اندم الا 


على التقلمد و قمه محث نفس 


۱ الفصل الثاني :. في أن الصحابي هل يحب تقليده 


الفصل الثالث 3 فى أ: ن التهد هل بقاد التهد في القبلة 


٠‏ الفصل رایع : فیا يجب ی الق أن يرعاء لستیین كون الفتي عتهدا ظ 


الفصل السادی ۳ ما محب د قل القاد مر اغات بعد موت مقلده 


لفصل‌السابع : في أنه هل يجب تكرير مراجعة الفي . 


الفصل الثامن : في المسألة إذا ترددت بين مفشين على ) التناقض 
هل مجوز فتور اشريعة ؟ 


۱ عتار الغز الى أنه يجوز فتودها ‏ 
لا عبرة حكثرة القائلين +< 


ا ا ري 


ال رود حرمت في ' ل وت 


. اي دونههنا في آخر حياقه العامية‎ e 


المقدمة الثانية في ايحاب تقلد تېد احرف 


ست ۳۳۵ 60 لس 


المفحة 


۹۵ 


الوصوع 
المسلك الاول من المسالك الثلاثة في تقدم مذهب الشافعي و فىه 
أنه تأخر ء 1 عيرم من الاة ول مسا لوم ۱ 
المسلك الثاني في أسباب فساد النظر 


7 . ابتداع الشافعي لفن من القاس وهو الحاق الشيء 5 ق 9 


المسلك الثالث في الكلام على مخالفات مالك وأبي حنيفة رحمها الله 
الکلام على أل الصلاة عند أبي حليقة ٠‏ 
مناقضاته في العقوبات ۱ 

كلامه على بود الزور اذا سهد و | على ای : 


م والمد لله - 


سا ه 6 سب 


س ص ۰ خط صواب اس ص خط صوأب 
۹ ۹ الستصفي المستضفى 5 ۱۸۲ التعذير التعز بر ۱ 
ج ١١‏ اللسقي النسفي ٩‏ ۲۲۸ جر يحزان 
وه ۱۲ والتجبیر والتحبير و ۲۳۱ متبرعا 2 متبوعا 
۱۸ م ١‏ لا طلد الاطلاع ۷ 6 ورت تورث 
° 6 ۲ جد 055 1+4 ۲۵۹ الفطع القطع 
۴ هس حخلافة خلافه ۱۷ مب وقا وقال 
۷ وس الخرييين ار مين 0 vo‏ الشافعي والشافعي 
4 ۱ قسحة قریحه 5 ۷ ۳۷ ۱ التعديل ۱ التعويل 
۰ ۱۰ لضاهي لضاهی ۷ كعم NAS‏ و ۲ 
١١ ۰‏ الوطیه الوطه ۹ FE‏ ۲۱۵ ۱۸۰ 
؟ حخطانة ٠‏ خطانه لاا Ao WEN‏ و١"‏ 
هود ۲۰ الفقل الفعل كن ۽ وم بالفذلابعلل بالفذالذيلايعلل 
۲۸٢ ۱۹‏ الواح الإہاج ]نا ۷ وهنم رجح وهنهم من رجح 
۲٩ ۶۸‏ تتبيية . یمه سك 2 ۰۲۰ منص و ب فيالشار ع 
۱ .» التكاليف التكايف ۱ متصوب الشارع 
4 ۳۷ ايعان . يقال 5 * ا ال العمل 
ا ] د ۰»» بطر ۸ بطره 
۱۰ ۲ ولالام ۰ والالام E‏ رة 3 
4 غ54 صحادا أصحانا ۱ ا ۳1 
مب هب إحدات ‏ احداث ٩‏ ۱ 3 ۲ 
ج سم للترو التردى ٤ ۵ ٠‏ خرف يرق 
١١ ١‏ ا الخوزة مب هو التخشثر ‏ التختر 
۱ ۱۲۱ يشرط دشر ط ۽ ۷۳ للقي ٠‏ المفقي 


